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 التعريف بالمجلة
 مذخععة في الأبحاث  محكمةلة املاهون الدولي نلدراسات امبحثَة هي مجلة دورًة ؿومَة دومَة   مج

 و تهتم بالأبحاث امـومَة لاثو،ا فروؿو و مج  أكسامو ووالدراسات املاهوهَة في مجال املاهون الدولي بمخخوف

 ثعدر ؾن المركز امـربي الديملراظي نلدراسات والدراسات املاهوهَة ذات امـلاكة بمجلات املاهون الدولي،

   ألماهَا- برمين–الاؤستراثَجَة وامس َاس َة والاكذعادًة 

ثعدر بضكل دوري كل  أربـة  أصير  وميا ىَئة ؿومَة دومَة فاؿلة جشرف ؿلى عمويا وجضمل لٍوؿة كبيرة    

لى المجلة  لأفضل الأكاديمَين من ؿدة دول، حِر جشرف ؿلى تحكيم الأبحاث امواردة اؤ

لى لائحة داخوَة ثنؼّم عمل امخحكيم، كلٌ ثـتمد  في     لى مِثاق  أخلاقي ملواؿد امنشر فيها، و اؤ وجسدند المجلة  اؤ

اهخلاء محخويات  أؿدادىا المواظفات امضكلَة والموضوؾَة نومجلات الدومَة المحكّمة 

 

  الالكتروني النشرالإصدار و قواعد
 

مكتروهَا بضكل دوري مخلديم و وشر جملة من امبحوث الأكاديمَة، امتي " كل  أربـة  أصير"    ثعدر المجلة اؤ

و ًتم وشر امبحوث بـد تحكيميا من كبل انوجنة . ثـالج المواضَؽ ذات امـلاكة بمجالات و فروع املاهون الدولي

امـومَة و ثوفر امبحر الملدم نوشروط المعووبة و ؿدم ثـارضو مؽ المَثاق الأخلاقي ملواؿد امنشر امتي جسدند 

ذن بامنشر  .ؿويها املائحة الداخوَة امخنؼيمَة مـمل امخحكيم، و  بـد حعول امباحر ؿلى اؤ

ؿداد امبحر نونشر فييي كالآتي  :و بخعوص شروط امنشر و كَفِة اؤ

 .يجب  أن ٍكون امبحر  أظَلا مـدا نونشر في المجلة ولم ٌس بق وشره- 

ثباعيجب -   . في امبحر امـوميالمنهجَة الأظول امـومَة واملواؿد اؤ

ةّيجب  أن ٍكذب امبحر بوغة سويمة وموافلا-   . نولواؿد انوغوً

لى امخلويم من كبل محكمين مخخعين، ًـلم امباحر بنذائج امخحكيم في حالة ظوب منو املِام -  يخضؽ امبحر اؤ

 بخـدًلات 

د الامكتروني المحدد سوفا-  لى هفس امبًر رخاع امبحر بـد  امتزام امباحر بخـدًلات المحكمين اؤ  ًتم اؤ

 مؽ احدساب اميوامش امتي حكون في  أخر  (A4)   ظفحة من الحجم امـادي25ًخجاوز امبحر الملدّم لا - 

 .امبحر و كائمة المراحؽ
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، ودرحذو امـومَة،  وملبو بانوغة امـربَة والأحنبَةٍرفق بامبحر سيرة ذاثَة مخخصرة نوباحر، ثخضمن اسمو-

ده ، ومؤسسة امبحر امخابؽ مياوتخععو، ووػَفذو،   .الاؤمكترونيوبرً

ة، فروس َة) مغة  أحنبَة ٍرفق بامبحر موخط بانوغخين امـربَة و-  نجويًز ؿلى  ألا ًللّ كل موخط ؾن  (اؤ

د ؾن  (150)  .كلمة (300)كلمة ولا ٍزً

 Times New  بامنس بة نوغة امـربَة، و 14حجم  Simplified Arabicيجب  أن ٍكذب متن امنط بخط - 

Roman ة12حجم كذب اميامش بخط   أو امفروس َة بامنس بة نوغة الانجويًز  حجم Simplified Arabic، وٍ

ة10حجم Times New Roman بامنس بة نوغة امـربَة، و12  . بامنس بة نوغة الانجويًز

 . سم من كل الجيات02.5يجب حرك مسافة - 

ة، واسم وملب امباحر  أو امباحثين، -  ثخضمن اموركة الأولى الاسم امكامل نوبحر بانوغة امـربَة و الاؤنجويًز

ده الاؤمكتروني هيها،  أو اميَئة امتي ًـمل لديها، وبرً  .والدرخة امـومَة، واموػَفة، وامكلَة والجامـة امتي ًنتمي اؤ

لى رئُس امخحرٍر-   .يجب  أن ًلدم امكاثب ظوبا موكـا من ظرفو ًعوب فِو وشر بحثو، موجها اؤ

يجب  أن ًلدم امكاثب ثـيدا موكـا من ظرفو ًلر فِو  أن بحثو مُس مس خلا من كخاب تم وشره  أو مذكرة  أو - 

حراء  رسالة تخرج، و أهو لم ًلدم نونشر لأي مجلة  أخرى، و أهو لم ٌضارك بو في  أي مداخلة، و أهو ًوتزم باؤ

لى رئُس امخحرٍر  .امخـدًلات المعووبة منو وفلا مخلارٍر خبراء انوجنة امـومَة نومجلة، موجها اؤ

 .لا ثخحمل المجلة مسؤومَة  أي سركة ؿومَة، وما وشر بالمجلة ًـبر ؾن ر أي ظاحب امبحر- 

د ٍرسل امبحريجب  أن -  ق امبًر  :الاؤمكتروني امخالي ؾن ظرً

  international-law@democraticac.de 
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 شرعية الطائرات بدون طيار من منظور القانون الدولي

The Legitimacy of Drones from the Perspective of International Law 

 Amer Majed Al-Ajami .عامر ماجد العجميالمحامي الأستاذ: 
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كلية الحقوق قسم القانون الدولي /جامعة دمشق  
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 :الملخص

يطغى على الحرب في الوقت الحالي الطابع الالكتروني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وقلة العنصر البشري. ويقع على 

مها وقدراتها الخارقة، وذلك نتيجة رأس الأسلحة المستخدمة في هذه الحرب الطائرات بدون طيار، بجميع أنواعها وأحجا

 إلى قدر ضئيل من التحكم البشري، وربما يكون معدوم في بعض الأحيان. 
ا

للمهام الكبيرة التي تقوم بها، والتي لا تحتاج إلا

ى أنواع النزاعات المسلحة سواءً الدولية أو غير الدولية، وبالأخص في عمليات مكافحة ال  رهاب، وتستخدم هذه الأسلحة في شتا

وذلك لقدرتها على اجتياز المسافات والتضاريس وعمليات المراقبة والاستهداف في الوقت المحدد، بالضافة إلى قدرتها على 

اظم لعمليات الاستهداف، بين القانون الدولي  حمل أسلحة متنوعة ومختلفة. مما أوجد مخاوف حول التداخل في القانون النا

دولي لحقوق النسان من جهة أخرى. ومدى قدرة هذه الطائرات على الالتزام بقواعد هاذين النساني من جهة، والقانون ال

القانونين وما يتفرع عنهما من قواعد متعددة ومتشابكة، مما جعل مواقف الدول تتضارب تجاه هذا السلاح المثير للجدل 

 لا يتناسب فمنها من يؤيد ويضع سلامة مشغل الطائرة بدون طيار في المقام الأول، وم
ً
 فتاكا

ً
نها من يعارض ويرى فيها سلاحا

 والقواعد القانونية الدولية المرعية، ولكل طرف حججه في هذا الجدال.

 الكلمات المفتاحية: 

الطائرات بدون طيار ــ القانون الدولي لحقوق النسان ــالقانون الدولي النساني ــ التمييز ــ التناسب ــ الحرب العادلة ــ الحق 

 بعدم التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة ــ الحق في الحياة. 
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Abstract: 
War is currently dominated by electronic character, the use of modern technology, and the paucity of the human 

element. At the top of the weapons used in this war are drones, of all types, sizes and supernatural capabilities, as a 

result of the large tasks they carry out, which require only a small amount of human control, and may be nonexistent at 

times. These weapons are used in various types of armed conflicts, both international and non-international, especially 

in counter-terrorism operations, due to their ability to traverse distances, terrain, and timely monitoring and targeting, 

in addition to their ability to carry a variety of different weapons. This created concerns about the interference in the 

law regulating targeting, between international humanitarian law on the one hand, and international human rights law 

on the other. And the extent of the ability of these planes to abide by the rules of these two laws and their multiple and 

intertwined rules, which caused the positions of states to conflict with this controversial weapon. Some of them 

support and put the safety of the drone operator in the first place, and some who oppose and see in it a lethal weapon 

that do not comply with the applicable international legal rules, and each party has its arguments in this debate.  

Key words: Drones - International Humanitarian Law- international human rights law - 

Proportionality - distinguish -  Fair War - The right to be free from cruel, inhuman or degrading treatment - The 

right to life. 

 

 مقدمة:

ها أيا مركبة قادرة على  ف الطائرات بدون طيار بأنا عرا
ُ
هة عن بعد، مهما كبرت أو صغرت،وتتعدد أنواع ت الطيران وموجا

هذه الطائرات، فمنهم من صنفها حسب الحجم، وآخرون صنفوها حسب درجة التحكم بها. ومع تعدد أنواعها  وتصنيفات

العسكري، استخداماتها على كلا الصعيدين المدني والعسكري،ولكن في الآونة الأخيرة ازداد استخدامها في المجال  تتعدد

وبالأخص في الحرب ضدا الجماعات الرهابية، واستهداف قادة وأفراد هذه الجماعات، بسبب سهولة استخدامها،وكلفتها 

ل الذي يوجهها وهو 
ا
هيدة مقارنة بباقي الأسلحة والطائرات الحربية التقليدية، وهامش السلامة المطلق التي تعطيه للمشغ الزا

واقع الاستهداف. ولكن هذه الزيادة بالاستخدام قوبلت باعتراض كبير من عدد من الدول بعيد آلاف الكيلو مترات عن م

والفقهاء، مشككين في مدى قدرة هذه الأسلحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق النسان والقانون الدولي النساني، من 

ق بين مدني وعسكري، رغم التكنولوجيا المتطورة حفظٍ للحق بالحياة وتناسبٍ وتمييز، واعتبارها أسلحة عمياء لا تفر 

المستخدمة فيها، وصعوبة الرقابة على الضربات التي تقوم بها، نتيجة لبعد هذه الضربات عن أماكن التجمعات، مما أدى إلى 

 وجود موقفين متعارضين من الناحية القانونية حول هذه الأسلحة شديدة التطور.

 إشكالية البحث: 

ل الطائر 
ا
 ذا تطور تكنولوجي كبير، يمكن استخدامه خارج الحدود القليمية للدولة، تمث

ً
 نوعيا

ً
ات بدون طيار سلاحا

ل السلاح الأول في عمليات مكافحة العصابات الرهابية المنتشرة في عدة دول. ما يثير مسألة تحديد القانون الناظم 
ا
ويمث

ه من هذه الضربات يتما خارج أماكن النزاعات المسلحة لضرباتها والأصلح للتطبيق، في ضوء أنا عدد لا بأس في
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التقليدية،حيث يتنازع الأمر كل من القانون الدولي لحقوق النسان والقانون الدولي النساني، بالضافة إلى الحديث عن 

تها المستقلة في التحكم والاخت  لآليا
ً
يار، وقد أثارت هذه شكوك حول صعوبة التزام هذه الأسلحة بقواعد هذه القوانين؛ نظرا

الطائرات بتكنولوجيتها المتطورة حفيظة بعض الفقهاء في مدى ملاءمتها للحرب العادلة، كأساس فلسفي وأخلاقي للحرب 

 بشكل عام؛ كل هذا جعل الطائرات بدون طيار مثار جدل ونقاش بما يتعلق بمشروعيتها وشرعية استخدامها.

 منهجية البحث:

ة بالقانون الدولي  تم استعمال كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال تحليل قواعد الاتفاقيات الدولية الخاصا

ذات الصلة. ومدى التزام الدول بهذه القواعد  ، والقانون الدولي النساني، والاتفاقيات والوثائق الدوليةالنسانلحقوق 

  المترتبة على ذلك، بما يخص الطائرات بدون طيار. ومراعاتها لها، وكيفية تطبيقها على الصعيد العملي والنتائج
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 المطلب الأول: تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان

ف الطائرة بدون طيار ها أي مركبة قادرة على الطيران وموجهة عن بعد، سواءً كانت طائرة صغيرة بحجم اللعبة،  (1)تعرا بأنا

( مليون دولار وهي طائرة غلوبال هوك 104وحتى الطائرة الموجهة بموجات الراديو التي يبلغ وزنها طن ونصف ويبلغ سعرها )

Global Hawk لطيران، والتوجيه عن بعد، يطلق عليها طائرة بدون طيار القتالية، فأيا مركبة تحقق الشرطين من قدرة على ا

وتتما أغلب ضربات الطائرات بدون طيار في مسارح العمليات التقليدية في سياق النزاعات (2)وتندرج ضمن هذا المسمى

خارج  المسلحة، ولكن هناك عدد من الدول تصر على حقها في استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات مكافحة الرهاب

 حول القانون الواجب تطبيقه على هذه الضربات، حيث تنازع الأمر كل من القانون 
ً
ا يثير جدلا مناطق القتال الفعلي، مما

 .(3)الدولي النساني والقانون الدولي لحقوق النسان

ت النزاع المسلح، لحقوق النسان مصمم ليطبق في جميع الأوقات بما في ذلك حالا  القانون الدولي من حيث المبدأ فإنا 

 رهن بالقانون 
ومع ذلك وفي زمن الحرب، فإنا تحديد حماية الحق الأسمى في شرعة حقوق النسان، وهو الحق في الحياة،يعدا

الدولي النساني المطبق في النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية، ولكن ليست كل الضربات تتم في أماكن النزاع كما 

 
ً
،وكما لاحظت محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي النساني والقانون الدولي لحقوق ذكرنا سابقا

 بالقانون الدولي النساني، وأخرى 
ً
النسان، هناك ثلاث حالات محتملة لحقوق النسان: فبعض الحقوق قد تكون حصرا

 بالقانون الدولي لحقوق النسان، وهناك جملة 
ً
من الحقوق تكون في منطقة متوسطة بين كلا القانونين، ومسألة حصرا

 .(4)القانون الذي يحكم الطائرات بدون طيار وضرباتها يقع ضمن هذه الحقوق 

د المجتمع الدولي على ضرورة التقيد بقواعد القانون الدولي لحقوق النسان أثناء عمليات مكافحة الرهاب بما 
ا
وقد أك

د على ضرورة إيجاد صيغة توافقية لتطبيق كل من القانون الدولي يتضمنه من استخدام للط
ا
ائرات بدون طيار، كما أك

 . (5)لحقوق النسان، والقانون الدولي النساني، وذلك كاستراتيجية للأمم المتحدة

ة  ولمعرفة تطبق القانون الدولي لحقوق النسان وعلاقته بضربات الطائرات بدون طيار سنقسم هذا المطلب إلى عدا

فروع، نتناول في الفرع الأول منها الاختصاص، ونتناول في الفرع الثاني الحق في الحياة كما ورد في العهد الخاص بالحقوق 

 ل الحق بعدم التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.السياسية والمدنية، وفي الفرع الثالث نتناو 

 الفرع الأول: الاختصاص

تبرز الخطوة الأولى لتحديد ما إذا كانت الدولة التي تقوم بضربات الطائرات بدون طيار متقيدة بالقانون الدولي لحقوق 

 تحت ولاي
ً
تها القضائية أم لا؛ فاستخدام هذه الطائرات في النسان، بتحديد فيما إذا كان الشخص الذي يتم استهدافه واقعا

عمليات الاستهداف داخل إقليم الدولة لا يثير أيا جدل حول مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق النسان، ولكنا الأمر 

ات بدون يختلف حين يتما الاستهداف خارج أراض ي الدولة التي تقوم بالاستهداف، وبالأخص إذا علمنا أنا أغلب ضربات الطائر 

 .(6)طيار هي من هذا النوع



                        

  

14 
 

                          للدراسات البحثيةمجلة القانون الدولي     

 2020    مارس -العدد الثالث
Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

يتخذ الفقهاء منهجين اثنين لتطبيق الولاية القضائية للدولة التي تقوم بالاستهداف خارج أراضيها، وبالتالي تطبيق 

ة احتلال ف ي القانون الدولي لحقوق النسان: الأول هو إذا ما كان للدولة سيطرة جغرافية خارج أراضيها،كما لو كانت الدولة قوا

بلد مما يجعل من ضرباتها خاضعة للقانون الدولي لحقوق النسان، أما الثاني فهو الأخذ بالسيطرة الشخصية، كما لو كان 

 من سجون الدولة، والمعيار هنا هو ممارسة السلطة أو السيطرة على الفرد بطريقة تجعل حقوق الفرد في يد 
ً
الشخص هاربا

 .(7)الدولة المستهدفة

كمن في تحديد التزامات الدولة في مجال حقوق النسان من خلال استخدام القوة العسكرية التي لا ولكن المشكلة ت

تنطوي على سيطرة إقليمية، ولا على ولاية شخصية، وهي حالة ذات أهمية كبيرة لعمليات الطائرات بدون طيار التي تتجاوز 

 .(8)لمسلحةالحدود القليمية، وتتم في أماكن لا تخضع لقانون النزاعات ا

وهناك قضيتان تنطويان على استخدام الطائرات بدون طيار خارج الحدود القليمية وخارج الولاية الجغرافية 

، التي تتلخص بضرب طائرة بدون طيار تابعة لدولة كوبا طائرتين 1996والشخصية للدولة: الأولى: قضية أليجاندر عام 

ا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. وتم عرض مدنيتين غير مسلحتين تابعتين لمنظمة أخوة ا لنقاذ في المجال الجوي الدولي، مما

القضية من قبل أهالي الضحايا أمام لجنة حقوق النسان الأمريكية، وخلصت اللجنة إلى مسؤولية كوبا عن انتهاك الحق في 

 للمواثيق الدولية الحياة الذي تم النص عليه في الميثاق الأمريكي لحقوق النسان، وفي الميثاق العا
ً
لمي لحقوق النسان، إضافة

 .(9)الأخرى المتعلقة بحقوق النسان، بالرغم من كون الاستهداف تم خارج الولاية الجغرافية والشخصية لكوبا

ى  ا أدا ا القضية الثانية فهي قضية بانكوفيتش التي تتلخص بضرب حلف الناتو لمبنى الذاعة والتلفزيون في بلغراد، مما أما

لى مقتل ستة أشخاص، قام أقاربهم بإقامة دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق النسان ضد سبع عشرة دولة أوروبية من إ

ظر في القضية واعتبرتها خارج  بينها بلجيكا،وذلك بسبب انتهاك الحق في الحياة والحق بحرية التعبير، لكنا المحكمة رفضت النا

ي(10)ولايتها لت ذلك بكون السا
ا
طرة غير فعلية على الأراض ي اليوغسلافية، فالمراقبة المحدودة من قبل الناتو على المجال .وعل

ها خالفت ما توصلت إليه لجنة حقوق النسان  الجوي ليست كافية لتطبيق القانون الدولي لحقوق النسان، وبالتالي فإنا

 الأمريكية.

قليمية نستطيع القول أنه لا مناص من التسليم بأنا هذه وفي نهاية المطاف، وبدراسة مختلف المعاهدات العالمية وال

المسألة لم تتم تسويتها بعد من الناحية القانونية. والمسائل المتعلقة بانطباق معاهدات حقوق النسان خارج الحدود 

د ما إذا كانت الهيئات والمنظمات الدولية ها تحدا ة، لأنا بالنظر في الشكاوى  ةالمعنية بحقوق النسان مختصا  القليمية مهما

الفردية المتعلقة بحقوق النسان، ويمكن التسليم من جهة أخرى أن القتل والقتل خارج نطاق القضاء بما فيه الاستهداف 

ما هو جزء من العرف الدولي، 
ا
بالطائرات بدون طيار لا يتوقف على المعاهدات فقط ومنها معاهدات حقوق النسان، وإن

نون الدولي لحقوق النسان مبدأ ملزم في جميع الأماكن والأوقات سواء كان زمن السلم أم الحرب وعليه فإنا تطبيق القا

تي تتم في المناطق الآمنة خارج مناطق النزاعات المسلحة
ا
 .(11)ويجب تطبيقه على ضربات الطائرات بدون طيار وبالأخص تلك ال

 الفرع الثاني: الحق في الحياة 
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الحقوق الأساسية ضمن القانون الدولي لحقوق النسان المعترف بها في المعاهدات المتعددة، يعدا الحق في الحياة من 

تي تعدا ملزمة ولا خلاف على إلزاميتها
ا
( من العهد الدولي 6، وبالتالي فإنا المادة )(12)وكقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي ال

دول،ومنها التي تستخدم الطائرات بدون طيار، ولا تستطيع أيا دولة ملزمة لجميع ال(13)الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 .(14)أن تقوم بحرمان الفرد من حياته بشكل تعسفي

ا الاتفاقية الأوروبية لحقوق النسان فقد نصت في مادتها الثانية على أسباب محددة للحرمان من الحق في الحياة ، (15)أما

دنية والسياسية من ناحية ترك الأمر لمعيار التعسف في الحرمان من الحق في وبالتالي خالفت العهد الخاص بالحقوق الم

( من 1ف 5الحياة دون ذكر أسباب محددة. ومن جهة أخرى فإنا المحكمة الأوروبية لحقوق النسان قد فسرت تطبيق المادة )

سلحة وفق مقتضيات القانون الدولي المتعلقة بالحق في الحرية زمن النزاعات الم(16)الاتفاقية الأوروبية لحقوق النسان

( تحوي أسباب 1ف 5النساني، وليس وفق المقتضيات العامة والقانون الدولي لحقوق النسان، بالرغم من كون المادة )

دة للحرمان من الحق في الحرية، ومن شأن القياس على الحق في الحياة وأسباب الحرمان منه زمن النزاعات المسلحة أن  محدا

طبيق قواعد القانون الدولي النساني على التمتعبهذا الحق، ولكن وبشكل محتم يمكن الجزم أن القانون المطبق في يسمح بت

حالة عدم وجود نزاع هو القانون الدولي لحقوق الانسان، وتفسيره وفق المقتضيات العامة دون الرجوع إلى أيا من قواعد 

 .(17)( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق النسان2ادة )القانون الدولي النساني، وفق ما نصت عليه الم

، سواء في تطبيق العهد أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
ً
ولكن رغم التحديد فإن العامل غير المحدد للتعسف يبقى موجودا

ركة في الانسان في حالة العنف غير المشروع ومدى تحديده، وفي هذا الشأن يمكن القول أن وجود ماض ي للشخص بالمشا

 في حالة وجود دليل على وقوع هجوم محدد وفوري له 
ا

الأعمال الرهابية أو الجرامية، لا يعطي الحق للدول باستهدافه، إلا

علاقة به، ومما لا جدال فيه أن تطبيق الحق في الحياة والحقوق الأخرى المتفرعة عن شرعة حقوق النسان يشمل الدول 

ستهداف في أراضيها في حالة موافقتها، فالدولة التي تسمح بالاستهداف لا يمكن أن تعطي من المستهدفة، والدول التي يتم الا 

الحقوق أكثر مما تملك لتسمح للدولة المستهدفة بانتهاك الحق في الحياة من خلال ضرباتها بواسطة الطائرة بدون طيار،كما 

م به من كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 
ا
ه من المسل

ا
لحقوق  القانون الدولي ، ومحكمة العدل الدولية،أنا النسانأن

 . (18)ملزم لجميع الدول، ولو كانت تمارس نشاطها خارج أراضيها النسان

ويدخل في هذا المجال أمر مدى سماح الطائرات بدون طيار للمقاتلين بالاستسلام حيث أنا من حق المقاتل أن يستسلم، 

والهدف الأساس ي من العمليات القتالية هو هزيمة العدو وليس قتله. ومع ذلك فإنا الفقه القانوني سمح بوجود أسلحة تقوم 

الاستسلام، ومنها الطائرات بدون طيار، على الرغم من عدم قدرتها على أخذ  باستهداف المقاتلين دون السماح لهم بفرصة

تي 
ا
السجناء والأسرى أو حتى عدم قدرتها على إسعاف المصابين في ساحة المعركة، ولكن المشكلة تكمن في طبيعة التكنولوجيا ال

الأسرى أو إنقاذ الجرحى، مما يستتبع  تستخدمها الطائرة، حيث أنا الطائرات مصممة على قتل الهدف دون قدرة على أخذ

ما المسعفون والمنقذون وأوائل 
ا
قيامها بعدد من الضربات المتتابعة لحين مقتل الهدف، مما يقتل ليس فقط الهدف، وإن

الأشخاص الذين يهرعون للمكان، وهؤلاء بطبيعتهم أهداف غير مشروعة، ولكن طبيعة التكنولوجيا فرضت هذا الاستهداف 

ل جريمة حرب. ومن الناحية القانونية البحتة فإن الأمر بالقتل دون القدرة على تعليق هذا الأمر عندما يكون الذي يشك

. وبرأينا أنا الحق في الاستسلام حق غاية في الأهمية (19)الهدف غير قادر على القتال أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي
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مجال استهداف العصابات الرهابية، حيث يكون أغلب المقاتلين أو المنتمين  بالنسبة لحفظ الحق في الحياة، وبالخصوص في

ه لا 
ا
لهذه الجماعات من الشبان صغار السن الذين يجب مراعاة وضعهم وأسباب انتمائهم لهذه الجماعات، ومع ذلك فإن

حهم الوقت والطريقة للاستسلام يمكن الاستغناء عن ضربات الطائرات بدون طيار، لكن يمكن الحد منها أو اتباع وسائل لمن

ل الأمر هو الطائرات بدون  عن طريق منشورات تلقى لهم، أو عبر المحطات التلفزيونية، أو الاتصالات اللاسلكية، وما يسها

 طيار ذاتها، وقدرتها على تتبع الأهداف في حال حاولوا الهرب.  

 ة أو مهينةالفرع الثالث: الحق بعدم التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنساني

ر المادة )
ا
نسانية أو العقوبة القاسية والسياسية التعرض للمعاملة اللإ ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية7تحظ

، كذلك الصكوك القليمية الأخرى المتعلقة بحقوق النسان، ومما (20)أو الحاطة بالكرامة ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب

اء هجمات الطائرات بدون طيار،ويرجع ذلك إلى الأثر النفس ي الذي تحدثه يدخل في التعذيب والمعاملة  القاسية ما يحدث جرا

الطائرات بدون طيار على أولئك الذين يعانون من ضرباتها والأشخاص القاطنين بقربهم،لدرجة وصل الأمر بالبعض بوصفها 

ى من قبل المراسلين الحربيين،الذين هم أكثر قدرة على  تحمل الآثار النفسية للأسلحة بما فيها الطائرات بدون بالمرعبة حتا

 .(22)أحد أكبر الأمثلة على ذلكDavid S. Rohde(21)طيار، ويعد الصحفي الحربيديفيد إس روهد

وبمقابلات أجريت مع الأفراد الذين يعيشون في مناطق الاستهداف فإنا أغلبهم عانوا من الانهيار العصبي، أو الجري 

ة ضوضاء مماثلةوالاختباء عند سم لصوت الطائرات بدون طيار،  اع صوت الطائرة، وردود الأفعال المفرطة عند سماع أيا

ى أنا العمال النسانيين يشبهون الوضع لدى المدنيين في مناطق الاستهداف ورعبهم بمدى  وتحدثوا عن شعورهم بالعجز، حتا

عب الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية يوم  ة 11/9/2001الرا ل آفات نفسيا
ا
، لكن هذا الراعب هو بشكل دائم مما يشك

ة لدى أغلب السكان  .(23)وصحيا

عاملة أو العقوبة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم وبالراجوع إلى تعريف التعذيب المذكور في المادة الأولى من

ه يشمل المعاناة الجسديةالقاسية أو اللإ
ا
 للظروف يمكن أن يكون (24)أو العقلية نسانية أو المهينة نجد أن

ً
ه تبعا

ا
. مما يعني أن

( من الاتفاقية 16تأثير ضربات الطائرات بدون طيار ضمن فئة التعذيب، أو في أحسن الحالات يمكن أن يندرج في إطار المادة )

 ذاتها، التي تنصا على الأفعال الأخرى من المع
ا

نسانية أو المهينة التي لا ترقى إلى مستوى املة أو العقوبة القاسية أو اللإ

 .(25)التعذيب

وبمقارنة المادتين نجد أن النية والقصد هي من متطلبات المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

نجد التعمد من متطلباتها، ( من الاتفاقية ذاتها فلا 16نسانية أو المهينة، أما في المادة )عاملة أو العقوبة القاسية أو اللإالم

وبالتالي يمكن أن تحدث المعاملة المنهي عنها عن طريق الهمال من الدول التي تقوم بالاستهداف، مما يجعل من المرجح 

 عن تطبيق المادة الأولى
ً
 .(26)تطبيقها في أغلب الحالات، عوضا

عيه الدول من حالات الهمال، بسبب ما ذكر أعلاه، بالضا ( هو الغالب16وبرأينا أن تطبيق المادة ) ه أقرب لما تدا
ا
فة إلى أن

د، لما تحويه طبيعة هذه الأسلحة من خطر ودمار  ه برأينا أنا الهمال في هذه الحالات هو أقرب إلى التعما
ا
د، مع أن وعدم التعما
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الخاطئة في المناطق كبير، يجعل من المتوجب حساب العوامل النفسية للأشخاص بالقرب من مناطق الاستهداف والضربات 

.1القريبة، وبالتالي يجب إعمال المادة )
ً
 ( على أغلب الحالات بعكس ما هو شائع حاليا

وعليه نلاحظ أن إعمال القانون الدولي لحقوق النسان متداخل مع تطبيق القانون الدولي النساني الذي يطبق على 

ه يمكن تطبيق كلا القانونين في مناطق استهداف الضربات التي تتم في مناطق النزاع، وإن تفاوتت شدة النز 
ا
اع فيها، وبرأينا أن

متقاربة، ويمكن أن يكون في دولة واحدة كباكستان،ولكن وفي حالات ليست بالقليلة يمكن أن يطبق عليها القانون الدولي 

 النساني الذي سنتناوله في المطلب التالي.

 نيالمطلب الثاني: تطبيق القانون الدولي الإنسا

ظر عن  يحكم القانون الدولي النساني العلاقات بين المتحاربين في حالة وجود نزاع مسلح دولي أو غير دولي، بصرف النا

ى في  ه يطبق في المجال الجوي، وأعالي البحار، وحتا
ا
الي فإن زاع المسلح، أو مكان العمليات القتالية، وبالتا

ا
الموقع الجغرافي للن

الالكترونية، وإن كان ذلك في أراض ي دولة ثالثة، سواءً كانت معادية، أو متحاربة، أو محتلة، أو محايدة؛ وبالتالي فإنا الحرب 

 في محاربة الرهاب يخضع 
ً
استخدام الطائرات بدون طيار في أيا نزاع سواء دولي أو غير دولي، وفي الحالات المذكورة سابقا

 .(27)للقانون الدولي النساني

لك سنقسم هذا المطلب إلى عدة فروع، نتناول فيها مبادئ القانون الدولي النساني المطبقة ونعراج على نظرية الحرب لذ 

 العادلة وتطبيقها على الطائرات بدون طيار.

 الفرع الأول: التناسب بين القوة والضرورة العسكرية  

والمزايا العسكرية الممكن تحقيقها نتيجة استخدام القوة في يقصد بمبدأ التناسب مراعاة الضرر الذي يلحق بالخصم 

أثناء العمليات القتالية؛ وبالتالي فإنا تطبيق مبدأ التناسب يحدد مستوى التدخل العسكري لتحقيق التوازن بين الضرورة 

ت العديد من الاتفاقيات الدولية على مبدأ التناسب كأحد المبا(28)العسكرية والنسانية دئ الأساسية للقانون الدولي . وقد نصا

دت هذه الاتفاقيات على حماية المدنيين الأبرياء من آثار الحرب والتقليل إلى أدنى حد من المعاناة التي لا (29)النساني ،وشدا

داعي لها، وحاولت التقليل من فرص وجود هجمات غير متناسبة؛ وبالتالي فإنا على القادة والملاحين، سواءً كانت الطائرة 

رة الامتناع عن الهجمات التي تكون فيها الخسارة المتوقعة في الأرواح المدنية، أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات م هة أم مسيا وجا

 .(30)من الهجوم مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم

كما يحدث عند استهداف العناصر الرهابية  وتبرز أهمية التناسب وتزداد عندما يتم الاستهداف خارج الأعمال القتالية،

في أماكن لا تشكل مناطق نزاع بالمعنى الفعلي، فلا يقتصر أثر قاعدة التناسب على الأضرار العرضية اللاحقة بالأشخاص غير 

 المتورطين فحسب، بل تمتد لتشمل الأفراد المستهدفين أنفسهم، حيث تنص القاعدة على أن استخدام القوة الذي يعرض

 فقط في ظروف استثنائية؛ وعليه يعد استخدام القوة المصممة للقتل 
ً
 مبررا

ً
 متشددا

ً
حياة النسان للخطر، يعد تدبيرا

 فقط في حالة لا يمكن تجنبها لحماية حياة إنسان آخر
ً
 .(31)متناسبا
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قدر وافي من النتائج  وتستلزم قاعدة التناسب وجود كم من المعلومات، ودراسة الهدف الذي يتم استهدافه للحصول على

حول مدى الخطر المترتب على عملية الاستهداف، والفائدة العسكرية المرجوة من هذا الاستهداف. ولعل الطائرات بدون طيار 

هي الأقدر على القيام بهذه العمليات الاستخباراتية وجمع المعلومات، حيث تستطيع مراقبة الهدف لعدة أيام، والوصول إليه 

 كبيرة لوجود التناسب في ضربات الطائرات بدون أينما كان، 
ً
ر فرصا

ا
ا يوف ،مما

ً
ودراسة منطقة الاستهداف ومسحها جغرافيا

.وأصدق مثال على ذلك ما جرى عند استهداف أحد قادة تنظيم القاعدة في باكستان ممن لهم علاقة بعملية اغتيال (32)طيار

يام بعدد من العمليات الانتحارية، حيث تمت مراقبته لمدة بواسطة طائرة رئيسة وزراء باكستان بنازير بوتو، والمساعدة في الق

 زوجته فقط
ا

ه إلى العراء، وتم استهدافه هناك ولم يصب معه إلا  . (33)بدون طيار حتى توجا

د العديد من المسؤولين وبالأخص الأمريكيين منهم على التزام الطائرات بدون طيار بمبدأ التناسب
ا
أنه .ولا شك (34)وقد أك

ة يتم الاستهداف فيها، وعلى المشغل أن يجيب بشكل إيجابي على  في مسألة التناسب يجب دراسة كل حالة على حدى في كل مرا

أنا الهجوم يقدم ميزة عسكرية متميزة لتحقيق هدف عسكري، فالطائرات بدون طيار لا تختلف عن أي سلاح آخر في تطبيق 

 .(35)القوة في هذا الصدد

بق نجد أنا الطائرات بدون طيار تستطيع دراسة الهدف ومنطقة الاستهداف بشكل متقن، ولكن تظل وبمراجعة ما س

مسألة الميزة العسكرية رهن بالمشغل والقادة العسكريين، وتعود مسألة التقدير إليهم وحدهم، وعدم وجود التناسب في بعض 

ن الميزة العسكرية المرجوة أمر مرتبط بالأحداث خارج مناطق الضربات برأينا يعود إلى خطأ المشغل أو أمر القائد العسكري، لأ 

 القتال والاستهداف.

 الفرع الثاني: التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية 

يعد مبدأ التمييز أحد أهم مبادئ القانون الدولي النساني، وينصا على أن أطراف النزاع يجب أن تميز بين المقاتلين 

حية القانونية يمكننا تعريف المقاتلين بأنهم الأعضاء في تنظيم يملك نظام تأديبي داخلي وينفذ قوانين والمدنيين، ومن النا

الحرب، وبمفهوم المخالفة يكون المدنيين هم الأشخاص غير المقاتلين، وهم محصنون من الاستهداف، ولكن بمشاركتهم 

ون عن هذه الحصان
ا
ة، وينسحب هذا المبدأ إلى التمييز بين الأعيان العسكرية والأعيان المباشرة في الأعمال العدائية فإنهم يتخل

ل لاتفاقيات جنيف على هذا المبدأ بشكل صريح في المادة )(36)المدنية  .(37)( منه48، وقد نصا البروتوكول الضافي الأوا

ل هو عدم استهداف المدنيين، والتمييز بين  المدنيين والمقاتلين، والتمييز بين الأعيان ويظهر مبدأ التمييز في شقين: الأوا

اني هو عدم التذرع بالمدنيين لحماية المقاتلين والأعيان العسكرية، واستعمال المدنيين كدروع لحماية 
ا
العسكرية والمدنية، والث

لكن الأمر يختلف بالنسبة . وهذا لا يثير أيا مجال للشك بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية، و (38)المقاتلين والأعيان المستهدفة

للنزاعات غير الدولية، حيث هناك شك في مدى تطبيق مبدأ التمييز بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية في ضوء 

البروتوكول الضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، وفي ضوء الارتكاز الأساس ي على مفهوم الدولة والجيوش النظامية التي أتى بها 

ضافي الأول، ومدى انطباق مفهوم المدنيين والمقاتلين على الجماعات المسلحة غير النظامية في النزاعات غير البروتوكول ال 

، أو حتى على مسلحي تنظيم القاعدة أو التنظيمات المشابهة، على اعتبار أنا أعضاء هذه التنظيمات لا يدخلون في (39)الدولية

 .(40)بروتوكول الثاني الضافي لاتفاقيات جنيفمفهوم الجماعات المسلحة غير النظامية وفق ال
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وفي هذا الشأن يمكن تطبيق القواعد العامة، فالمدني يمكن أن يفقد الحصانة المعطاة له بموجب القانون الدولي 

ن النساني بطريقتين: الأولى مؤقتة وذلك بالمشاركة المؤقتة بالأعمال القتالية، كأن يلتقط بندقية أو يزرع قنبلة كجزء م

الأعمال القتالية، ويستمر المنع من الحصانة حتى الانتهاء من هذا الاشتراك، حيث يستعيد حصانته ووضعه كمدني. أما 

التجريد الدائم من الحماية فيكون حين ينخرط المدني بمهمات قتالية متواصلة داخل الجماعات المسلحة المنظمة غير 

تمرة على إعداد أو تنفيذ أو المشاركة بالأعمال القتالية يعتبرون من المقاتلين، الحكومية، فالأفراد الذين تنطوي مهمتهم المس

وإن كان النشاط القتالي الذي يمارسونه يستغرق جزء من الوقت وليس كله، ويندرج ضمن هذه الفئة المزارع الذي يتابع عمله 

ل للقتال في الليل  ويتحوا
ً
 في . ويؤخذ على هذا التقسيم تأثيره السل(41)نهارا

ً
بي على مبدأ التمييز، ولا سيما أنه ينش ئ أطرافا

 من السكان المدنيين
ً
 .(42)النزاعات المسلحة غير الدولية تظل قواتها المسلحة بأكملها جزءا

ويزداد الأمر صعوبة بإقدام الجماعات المسلحة غير النظامية على إخفاء الأفراد التابعين لها ومعداتها بين المدنيين، 

القانون الدولي النساني لم يحدد التزامات القوات المسلحة غير النظامية على نحو صارم وواضح كما فعل مع وبالأخص أن 

الجيوش النظامية،فتحديد قانونية اختلاط الجماعات المسلحة غير النظامية بالمدنيين يعود إلى نية هذه الجماعات باتخاذ 

ختلاط مع المدنيين، ولكن رغم أنا الاختلاط بالمدنيين من قبل الجماعات المدنيين دروع بشرية، دون وجود خرق للقانون بالا 

 على الجيوش المحاربة لها في سياق التمييز بين المدنيين والعسكريين، 
ً
 قانونيا

ً
المسلحة يعد أمر غير قانوني، فإنا هذا ينتج أثرا

 وأ
ً
ر ذلك على الأسلحة التي يستخدمونها، حيث أصبحت أكثر تمييزا

ا
 لمهاجمة العدو وقد أث

ً
كثر ذكاءً، وأصبحت أصغر حجما

 .(43)غير التقليدي والجيوش غير التقليدية،وتعدا الطائرات بدون طيار أحد أهم هذه الوسائل

 لها قدرة على الامتثال 
 أنا

ا
فبالرغم من أن الطائرات بدون طيار يمكن لها القيام بضربات عشوائية مثل أي سلاح آخر إلا

ك سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، فالطائرات بدون طيار تستطيع تمييز اللباس لمبدأ التمييز، وذل

العسكري في النزاعات المسلحة الدولية، كما أن لها قدرة عالية على المراقبة والتحليل لاستهداف المقاتلين في النزاعات المسلحة 

أو ضمن الأحياء المدنية، بل الأكثر من ذلك فالطائرات في بعض الأحيان تلجأ إلى  غير الدولية، وإن كانوا يرتدون الملابس المدنية

ما يسمى تحليل الحياة، عن طريق تتبع وتحليل الأنشطة الحياتية اليومية للمشتبه به ما يجعل الخطأ في التمييز أمر مستبعد 

 لذلك مستندين إلى الأرقا(44)الحدوث
ً
 مغايرا

ً
م والحصائيات الصادرة في غالبيتها عن منظمات غير . ويبدي بعض الفقهاء رأيا

عن تقدير عدد الأشخاص الذين قتلوا في هجمات (45)حكومية، ومن هذه الأرقام ما ذكره مركز الصحافة الاستقصائية

( طفل بين عامي 200( شخص، بما في ذلك أكثر من )4500( شخص إلى )3000الطائرات بدون طيار حيث تراوح العدد بين )

، وتشير إحصائيات أخرى إلى أن النسبة المئوية للضحايا المدنيين في أماكن الاستهداف التي تقوم بها الطائرات (46)2013و3200

رغم ازدياد  2011%( من مجموع الضحايا، لتنقص بشكل كبير عام 50بلغت ) 2007و 2004الأمريكية بدون طيار بين عامي 

 للتقارير المقدمة. ويعود تقليص 1ين )عدد الضربات،حيث بلغت نسبة إصابات المدني
ً
%( فقط من مجموع الصابات وفقا

النسبة لهذا الحد الضئيل إلى تبني الولايات المتحدة الأمريكية معايير مبهمة في تحديد المدنيين والعسكريين، كما أن أغلب 

 أمام الولايات المتحدة الضربات تتم في مناطق بعيدة عن تواجد أشخاص توثق الضحايا المدنية، مما يترك ال
ً
باب مفتوحا

الطبيعة السلامية للمناطق التي يتم الاستهداف فيها 
ا
الأمريكية لتصدر ما تشاء من أرقام حول إصابات الضربات، كما أن

تساهم في صعوبة معرفة الضحايا بسبب تحريم إبقاء الجثث لمدة طويلة مما يزيد في صعوبة توثيق الاعتداء. وتهدف الولايات 
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المتحدة من تقليص الأرقام بشتى الوسائل الدفاع عن استخدام الطائرات بدون طيار، وذلك بسبب الكلفة الزهيدة في 

. ويأخذنا مبدأي التناسب والتمييز إلى ضرورة وجود مبدأ الاحتياط في (47)الاستخدام، والأمان شبه التام فيعمليات الاستهداف

لصابات الخاطئة، وبتطبيق مبدأي التناسب والتمييز على الطائرات بدون طيار الاستهداف، وأخذ جميع ما يلزم لتفادي ا

وتشغيلها نجد أن الاستهداف يتم تحت سيطرة المشغل، وهذا لا يثير أي لبس في مدى مشروعية الطائرات بدون طيار، حيث 

يث عن التطور التكنولوجي وإمكانية ينسب الانتهاك أو الخطأ إلى المشغل أو القائد العسكري، ولكن الأمر يختلف عند الحد

، دون أيا تدخل بشري يساهم في التقديرات والأحكام التي يطلبها مبدأي 
ً
وجود طائرات ذاتية القيادة والاستهداف تماما

التي لا يمكن السيطرة عليها؛ وبالتالي تحريم  (48)التناسب والتمييز، حيث أنا ذلك يجعلها من قبيل الأسلحة العشوائية

 للاتفاقيات الدولية، والقانون الدولي النسانياستخد
ً
.وهذا الأمر ذاته ومدى وجود القبول القانوني للطيارات (49)امها وفقا

بدون طيار يأخذنا إلى ما يعرف بفلسفة الحرب العادلة ومدى توافرها في ضربات الطائرات بدون طيار، وبالأخص عندما 

 تستهدف الجماعات الرهابية. 

 : الحرب العادلةالفرع الثالث

يعراف مفهوم نظرية الحرب العادلة بأنا كلا الطرفين الداخلين في نزاع لديهما ش يء على المحك؛ وبالتالي لديهما نوع من 

الخطر،وهذا لا يعني أنا المعركة تحتاج إلى أن تكون متوازنة ومتساوية في صالح كلا الفريقين، ولكن يجب أن يظل التهديد 

النظر عن تساوي هذا التهديد، طالما أنا لكلا الطرفين القدرة على التهديد بغض النظر عن حجمه يطال الطرفين بغض 

 Matthewوماثيو إفانجيليستاHenry Shue(50)ومداه.وفي ما يخص الطائرات بدون طيار يذكرالكاتبان هنري شو 

Evangelista(51) في كتابهما "الطريقة الأمريكية للتفجير: تغيير القواعد الأخلاقية والقانونية من الحصون الطائرة إلى الطائرات

 من لقاء بطولي بين المقاتلين المتساويين لدينا 
ً
بدون طيار"بأن "الطائرات بدون طيار تنتهك نظرية الحرب العادلة، حيث بدلا

، حيث أصبح مش
ً
غل الطائرة بدون طيار يأخذ موقف الآلهة التي تقرر من سيعيش ومن سيموت، حالة غير متناظرة كليا

ويشاهد الأفراد الباقين على الأرض فعل الموت والقتل دونما أيا وسيلة للمواجهة". فالطائرة بدون طيار تنتهك المبدأ الأساس ي 

 آلاف الكيلو مترات، ويقوم لنظرية الحرب العادلة من احتمال الخطر والتهديد مهما ضَعُف احتماله. فالمش
ً
غل يجلس بعيدا

د الفقهاء المناصرين لنظرية الحرب العادلة أنا الطائرات بدون طيار لا يمكن 
ا
، ويؤك

ً
بتشغيل الطائرة واستهداف ما يراه مناسبا

ى أنا الطيار في الطائرة الحربية العادية يخا طر بنفسه من بعض مقارنتها بأيا سلاح آخر من حيث إمكانية التعرض للخطر، حتا

الضربات من المضادات الأرضية عند دخوله المجال الجوي للدول المعادية أو مناطق الاستهداف، وفي حال غيابها فيكفي خطر 

 إلى أنا 
ً
حدوث العطل الميكانيكي في الطائرة، بينما لا يتوافر أي من ذلك في الطائرات بدون طيار. ويذهب قسم آخر أكثر تشددا

 في استخدامها، على اعتبار أنا هؤلاء المقاتلين لا استخدام الطا
ً
ئرات بدون طيار ضدا التنظيمات الرهابية يعدا تعسفا

ى أنا الهجمات الرهابية التي يقومون بها لا  يستطيعون الرد بشكل فوري على الضربات، مما يخرق نظرية الحرب العادلة، حتا

 .(52)يط وتجهيز طويل الأمدتعد من قبيل الرد الفوري، لأنها تحتاج إلى تخط

ها لعبة فيديو على  وبرأينا أنا تطبيق مفهوم الحرب العادلة لا يخلو من الصحة، فشخص يرى المعركة والأهداف كأنا

شاشة أمامه وهو في بلده ومقره تختلف نظرته وحالته النفسية عن شخص ضمن المعركة أو بجانبها يسمع صوتها ويرى 

أينا جوهرة العقد بالنسبة للخلاف حول الطائرات بدون طيار، أما تطبيق هذا المفهوم على إطلاقه بما النيران بأما عينه وهنا بر 
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يخص العصابات الرهابية فهو تشدد لا طائل منه، ويمكن نقض استخدام الطائرات بدون طيار والوصول إلى ذات النتيجة 

ناسب والتمييز، والاحتياط في تطبيق هذين المبدأين، عن طريق سلوك سبل أخرى أنجع وأقرب للمنطق، كتطبيق مبدأي الت

بحيث نحفظ الحقوق النسانية لهؤلاء المقاتلين الرهابيين وذويهم من الأبرياء دون المساس بشعور من تعرض للهجمات 

رت به، فاعتبار المقاتل هدف غير شرعي للطائرات بدون طيار لمجرد عدم قدرته على الرد الفو 
ا
ري عليها أمر الرهابية أو أث

 يستبعد قبوله، وبالأخص من أهالي ضحايا الهجمات الرهابية.

ل بعض الفقهاء على أمر له أهميته على الصعيد القانوني والأخلاقي فيما يخص الطائرات بدون طيار، مستندين إلى  ويعوا

 أنا استخدام الطائرات بدون طيار في الوقت الحالي يعدا استخدام تكنولوجيا حديثة ومت
ا

، إلا
ً
فوقة على الأعداء لم تعرف قبلا

أنا هذا الاستخدام في الوقت الحالي له آثار على المدى الطويل، من ناحية تشكيل سوابق وممارسات قانونية مقبولة 

ها المستخدم الأكبر لهذه ون في هذا الشأن الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنا  لاستخدام الطائرات بدون طيار، ويخصا

جميعها تحاول تطوير طائرات بدون طيار من أجل دعم ترساناتها  الطائرات، ويستندون إلى أنا أغلب الدول إن لم يكن

 .(53)العسكرية وأنا هذه الدول ستتبع سير الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام هذه الطائرات

 الخاتمة: 

 يمكن لنا بمراجعة ما سبق التوصل إلى النتائج التالية: 

 تستخدم الطائرات بدون طيار في كافة النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية وخارج مناطق النزاع. -1

يمكن تطبيق القانون الدولي لحقوق النسان على ضربات الطائرات بدون طيار في بعض مناطق الاستهداف حيث يتم  -2

 الاستهداف خارج المعارك في المناطق المدنية أو الآمنة.

تشمل الحماية المعطاة بموجب القانون الدولي لحقوق النسان الحق في الحياة والحق بعدم التعرض لمعاملة مهينة أو  -3

 قاسية.

د المسعفين والجرحى، أحد أبرز الملاحظات على الطائرات بدون طيار هو الضربات المتكررة لحين فناء الهدف ما يهد -4

ومن ناحية أخرى الألم النفس ي الذي تسببه للأشخاص حول مناطق الاستهداف يعد أقرب إلى التعذيب وفق الاتفاقيات 

 الدولية المختصة.

النزاعات، بما يحتويه من مبدأي التمييز والتناسب،  الضربات خلاليمكن تطبيق القانون الدولي النساني على  -5

 تطبيق هذين المبدأين.والاحتياط في 

عدم ثقة بعض الفقهاء بقدرة الطائرات بدون طيار على تطبيق مبدأي التناسب والتمييز بشكل كامل،نتيجة التحكم  -6

 الالتزام بهاذين المبدأين. الآلي الذاتي من الطائرة ذاتها، مع وجود مدافعين وبشكل مطلق عن قدرة هذه الطائرات

ولي النساني والقانون الدولي لحقوق النسان على ضربات الطائرات بدون طيار في بعض تداخل تطبيق القانون الد -7

 مناطق الضربات.
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 نازع بعض الفقهاء بمدى استجابة الطائرات بدون طيار لمتطلبات وجود الحرب العادلة بمفهومها المعاصر. -8

الممارسات الحالية تشكل سوابق وقواعد يمكن الاستناد في ضوء غياب قواعد خاصة بالطائرات بدون طيار، فإن  -9

 عليها في المستقبل.

الطائرات بدون طيار سلاح مشروع إلى حد كبير طالما هناك سيطرة بشرية عليه، وكلما ازداد الجانب الآلي في التحكم  -10

 غير مشروع لك
ً
 ونه أقرب إلى السلاح العشوائي.والاختيار ازدادت عدم شرعيته، حتى إذا صار أليا بالكامل صار سلاحا

 كما يمكن لنا اقتراح التوصيات التالية: 

يجب عقد اتفاقية خاصة بالطائرات بدون طيار، تتوافق وتطورها التكنولوجي وخطورتها، تكون مستقلة عن  -1

 بالأسلحة النووية والكيميائية، ويتم الرجوع
ً
إلى خبراء ومختصين بهذه  الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالأسلحة أسوة

 الأسلحة بالضافة إلى الفقهاء القانونيين.

إعادة النظر في مدى انطباق القانون الدولي لحقوق النسان على ضربات الطائرات بدون طيار، وإيجاد صيغة  -2

تحفظ خصوصية هذه توفيقية قانونية باتفاقية تدمج تطبيق القانون الدولي لحقوق النسان والقانون الدولي النساني، 

 الأجهزة وخصوصية الأماكن التي يتم الاستهداف فيها.

تشكيل غرف مستقلة أو لجان في المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للنظر بالشكاوى الفردية المقدمة من  -3

لتعويضات والجزاءات ضحايا ضربات الطائرات بدون طيار، تتبع في عملها السرعة وتوظيف الخبراء المستقلين لتقدير ا

 المناسبة.

طلب استشارة من محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة لتحديد مدى قانونية هذه الأسلحة، وتبني قرار  -4

 ملزم من مجلس الأمن ينظم وضع هذه الأسلحة في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية.

ولي لحقوق النسان لسماع الشكاوى، وتقديم الاقتراحات إيجاد مقرر خاص لضحايا هذه الطائرات في المجلس الد -5

 المناسبة لكل حالة.

إلزام الدول التي تقوم بالاستهداف بتقديم معلومات صحيحة عن ضرباتها، وإدراج موضوع الطائرات بدون طيار  -6

 للدول المستخدمة لها ضمن المراجعات السنوية لمجلس حقوق النسان والمنظمات الأخرى.

 ع:المراج

: المراجع باللغة العربية
ً
 أولا

 المقالات العلمية: -

 .6(، السنة الأولى، العدد 2015أحمد البراهيم، منظومة الطائرات بدون طيار، مجلة الطيران للجميع، ) -1



                        

  

23 
 

                          للدراسات البحثيةمجلة القانون الدولي     

 2020    مارس -العدد الثالث
Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

القانونية حيدر عبد علي وزينب جبور، مبدأ التناسب في القانون النساني الدولي، مجلة المحقق المحلي للعلوم  -2

 (، العدد الثاني، السنة الثامنة.2016والسياسية، )

 :الوثائق الدولية -

تقرير بن إميرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق النسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة  -1

 .A/68/389رقم  ، الوثيقة18/9/2013الرهاب، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، 

، الدورة 60/288استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الرهاب، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم  -2

 .A/RES/60/288، 8/9/2006الستون، 

ار قرار حماية حقوق النسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الرهاب، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القر  -3

 .A/RES/60/158، 16/12/2005، الدورة الستون، 60/158رقم 

 1998تموز 17نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  -4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت  -5

كانون  10المؤرخ في  39/46نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضت للتوقيع والتصديق والا 

 .1984الأول/ديسمبر 

 .1977البروتوكول الضافي الأول لاتفاقيات جنيف،  -6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  -7

 .1966كانون/ديسمبر 16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200تحدة الجمعية العامة للأمم الم

 .4/10/1950الاتفاقية الأوروبية لحقوق النسان، روما،  -8

 .1907الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي،  -9

اقع الالكترونية -  : المو
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: المراجع باللغة الأجنبية
ً
 ثانيا
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 العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة".
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ة. مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكري

مات عن الأهداف العسكرية أو تغطية ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهج

 العمليات العسكرية"

( الفقرة )ب( التي تنص على: "تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي ... )ب( تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة 58والمادة )

 بالسكان أو بالقرب منها".

(39) Lewis & Crawford, Drones And Distinction, P. 1139. 
(40)Michael W. Lewis, Drones And The Boundaries Of The Battlefield, Texas International Law Journal, (2012), Vol. 47:293, Issue 

2, P. 310. 

(41)I bid, P. 312.   
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كز ويشجع حرية المعلومات، ، يدعم المر 2003والباحثين والمنتجين والطلاب في ممارسة الصحافة الاستقصائية ومنهجيتها. وقد تأسس المركز عام 
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تدريب مركز الصحافة الاستقصائية لتشجيع التقارير الصحفية المتعمقة حول الظلم والفساد ونزاهة وشفافية السلطة المؤسسية وتقديم 

 المسؤولين للمساءلة.

 .12/4/2018، تاريخ الزيارة: /https://ar.wikipedia.org/wikiالاستقصائية-الصحافة-موقع ويكيبيديا، على الرابط: مركز 
(46)Mary Ellen O’Connell, The Questions Brennan Can’t Dodge, The New York Times Journal, 6/2/2013, on: 
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(47)Michael J. Boyle, The Costs and Consequences of Drone Warfare, The Royal Institute of International Affairs, (2013), 

Published by Black Well Publishing Ltd, Oxford, UK, PP. 5-7. 

فماذا لو أن الطائرة بدون طيار كانت مبرمجة لاستهداف الأسلحة وكان هناك طفل يلعب بدمية على شكل سلاح، أو ماذا لو كانت مبرمجة )48(
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هجمات والعلاقات الدولية، وكبير الباحثين الفخريين في ميرتون، ركزت كتاباته على الجهتين الأساسيتين للحرب: اللجوء إلى الحرب، لا سيما ال

 ية الوقائية "الاستباقية"، وإجراءات الحرب، وخاصة قصف البنية التحتية "مزدوجة الاستخدام" مثل مرافق توليد الكهرباء.العسكر 
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 فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ظل التهديدات الأمريكية 
The effectiveness of the International Criminal Court 

In light of the American threats 
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PhD researcher, in Political Science and Contemporary International Relations, Faculty of Legal  

and Economic Sciences Sidi Mohamed Bin Abdullah University , Fez, Morocco. 
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 الملخص:   
في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، فإن سيف العدالة يسلط    على الرغم من أهمية المحكمة الجنائية الدولية 

فقط على رعايا دول العالم الثالث دون غيرهم. في حين يتمتع مواطنو الدول العظمى وفي مقدمتهم الأمريكيون ومواطنو  

 الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية بالحصانة من الولاية القضائية للمحكمة الجنائية. 

ولتحقيق هذا الهدف، مارست الولايات المتحدة ضغوطات على الدول المشاركة في مؤتمر روما قصد تضمين النظام  

الأساس ي للمحكمة نصوصا تتوافق والمصالح الأمريكية، سواء بإيجاد علاقة بين المحكمة ومجلس الأمن، أو بصياغة مواد  

 ن فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم.  ( المرتبطة بالتعاو 98تحتمل أكثر من تفسير، كالمادة ) 

وقد استغلت الولايات المتحدة هذه الثغرات التي يتضمنها نظام روما في أكثر من مناسبة، سواء بتفعيل مجلس الأمن  

حصانة مع العديد من  (، أو بإبرام اتفاقيات ال 16للمحكمة الجنائية الدولية، أو بتعليق عملها وفقا لما تنص عليه المادة )

الدول الأطراف في نظام روما. كما هددت الولايات المتحدة المحكمة في حال استهدافها لمواطنين أمريكيين أو لمواطني دول  

حليفة. وقد كان لهذه التهديدات تأثير على عمل المحكمة في الحالات التي يتهم فيها أمريكيون بارتكاب جرائم دولية كحالة  

 نستان. العراق وأفغا

 فعالية.   -المحكمة الجنائية الدولية -تأثير -الانتهاكات  -الولايات المتحدة -: التهديداتالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

   Although the fact that the International Criminal Court exists to fight impunity in the world, its justice 

exerts only upon the citizens of so-called third-world nations. Unlike, citizens of great nations, mainly 

Americans and those of its allies, who are immune from the justice of the international criminal court (ICC). 

       To do so, the United States of America put more pressures on the nations who are parts of the Rome 

conference to insert the court’s statute provisions that serve American interests. That is to say, either by 

creating a relationship between the court and the Security Council or by formulating articles that may have 

more than one interpretation, like Article (98), which correlates to cooperation to call off Immunity and 

consent on suing the prosecutors. 

      Due to the gaps in the Rome Statute, the USA has benefited more than once from that, either by 

activating the International Criminal Court Security Council or by suspending its work in accordance with 

Article 16. Then, sometimes  by signing immunity agreements with some countries that are parts of the 

Rome Statute. America also has threatened the court if it targets US citizens as well as those of its allies. 

These threats have had an influence on the work of the court in cases where Americans are accused of 

international crimes such as in Iraq and Afghanistan. 

Keywords: Threats - The United States - Violations - Impact - International Criminal Court – 

Effectiveness. 

 

 مقدمة: 

تعد المحكمة الجنائية الدولية من أهم الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي  نهاية القرن العشرين، ذلك أنها مثلت حلم      

سقطوا نتيجة سيادة ظاهرة الإفلات من العقاب، التي  ملايين ضحايا النزاعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية، الذين 

عِمَ بها مجرمو الحرب، وطغيان لغة المصالح دون مراعاة للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية. إلا أن هذه المحكمة تشكو من  
َ
ن

ل أكثر من ذلك  غياب دعم الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين وروسيا، ب

 تتعرض لضغوط وباستمرار من طرف الولايات المتحدة التي ترى فيها تهديدا لمصالحها الاقتصادية والأمنية عبر العالم.

لهذا سعت، ومنذ الوهلة الأولى، إلى الضغط على الدول المشاركة في مؤتمر روما بهدف تضمين نظام روما نصوصا       

( التي 16/ب( التي جعلت من مجلس الأمن إحدى آليات تفعيل المحكمة، والمادة )13المادة )قانونية حماية لهذه المصالح، ك

تمنح المجلس حق تعليق عمل المحكمة سنة كاملة قابلة للتجديد، الأمر الذي جعل المحكمة كجهاز قضائي، تخضع 

( التي قامت الولايات المتحدة  98لمادة )للاعتبارات السياسية التي تمليها مصالح الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وا

بتفسيرها بشكل تعسفي وأبرمت العديد من الاتفاقيات مع عشرات الدول الأطراف في نظام روما، تلتزم بموجبها هذه الدول  

 بالامتناع عن تسليم الرعايا الأمريكيين للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك منحهم حصانة من المتابعة أمام المحكمة. 
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ولم تكتف الولايات المتحدة في معارضتها للمحكمة بهذا، فقد عملت وباستمرار على عرقلة عملها سواء باستصدار      

(، وباعتماد 1487و 1422)القراران  2003و 2002قرارات من مجلس الأمن لتعليق إجراءاتها كما حصل على التوالي سنتي 

يد ضد المحكمة وقضاتها في حال متابعتها للرعايا الأمريكيين أو لرعايا الدول  إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لغة التهد

 الحليفة.    

وقد كان للضغوط والتهديدات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية بالغ الأثر على عملها، وعلى وحقوق ضحايا      

العراق وأفغانستان، الدولتان اللتان تم   الجرائم الدولية، حيث بدا هذا واضحا من خلال تدخل المحكمة في كل من

احتلالهما من طرف الولايات المتحدة وحلفائها، وشهدتا انتهاكات جسيمة يعاقب عليها نظام روما، وامتناعها عن إجراء  

 تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.  

 إشكالية الدراسة:  

خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، من خلال معاقبة  إذا كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يشكل    

كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الرفض الأمريكي لهذه المحكمة  

يكون فيها المتهم بارتكاب   يزيد من تكريس هذه الظاهرة، ويشكل بذلك أهم تحديات تحقيق العدالة خاصة في الحالات التي

 الجرائم الدولية من الرعايا الأمريكيين أو من رعايا الدول الحليفة لها. 

 المناهج المعتمدة: 

لوصف الموقف الأمريكي من نظام روما ومن تدخل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في الحالات التي  المنهج الوصفي:     

وحلفائها. ورصد مختلف الجرائم الدولية التي ارتكبها الجيش الأمريكي في كل من العراق  تمس بمصالح الولايات المتحدة 

 وأفغانستان، وكذا للوقوف على موقف المحكمة الجنائية الدولية من هذه الجرائم. 

الجنائية  للوقوف على الدوافع الأمريكية الكامنة وراء تبني سياسة العداء والتصعيد ضد المحكمة المنهج التحليلي:     

 الدولية. 

لدراسة موضوع "فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ظل التهديدات الأمريكية" دراسة مستوفية،  خطة الدراسة:     

عمدت إلى تقسيم الدراسة إلى مبحثين اثنين، خصصت الأول للوقوف على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية  

قة على عمل المحكمة خاصة في الحالتين العراقية  والمحكمة الجنائية الدولية، والثاني لدراسة مدى تأثير هذه العلا

والأفغانية، اللتان عرفتا ارتكاب جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة، قامت بها القوات الأمريكية أثناء غزوها  

 لهذين البلدين.  

 

 

 

 

 ة.المبحث الأول: طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولي
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سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجهاض فكرة القضاء الجنائي الدولي الدائم، وترجيح كفة القضاء الجنائي الدولي     

المؤقت الذي ينشئه مجلس الأمن كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وقد بدا هذا واضحا من خلال الضغوط التي مارستها على  

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وما نتج عن ذلك من تضمين النظام الأساس ي  الدول المشاركة في مؤتمر روما الخاص ب

للمحكمة مواد قانونية تمس حياديتيها، واستقلالها عن مجلس الأمن كجهاز سياس ي متحكم في قراراته، وكذلك من خلال  

فسير معارضة الولايات المتحدة  موقفها من عمل المحكمة منذ دخول نظامها الأساس ي حيز التنفيذ )المطلب الأول( ويمكن ت

للمحكمة، بانتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مناسبات عدة، وتعارض المحكمة  

 مع المصالح الأمريكية عبر العالم )المطلب الثاني(.   

 الدولية.المطلب الأول: الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية 

تمثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية في موقفها من نظام روما )الفرع الأول( وفي     

معارضتها لتدخل المحكمة، خاصة في الحالات التي يكون فيها موضوع التحقيق انتهاكات الجيش الأمريكي، أو انتهاكات الدول  

 ترى في هذا التدخل تهديدا لمصالحها ومصالح حلفائها عبر العالم )الفرع الثاني(.  الحليفة، الأمر الذي جعلها

 الفرع الأول: موقف الولايات المتحدة من نظام روما. 

أمام كثرة النزاعات المسلحة وما ترتب عنها من ويلات وجرائم دولية تفوق حد الوصف في حق المدنيين الأبرياء، بذل      

لإنشاء آلية قانونية كفيلة بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم. وقد كللت هذه الجهود بعقد مؤتمر   المجتمع الدولي جهودا

منظمة الأمم المتحدة الدبلوماس ي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في مدينة روما الإيطالية سنة  

 .1الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، وهو المؤتمر الذي أثمر في النهاية إقرار النظام 1998

وفي المقابل، كانت هناك دول تسعى لإفشال أي مشروع لإقامة مثل هذا القضاء. وكانت في مقدمة هذه الدول الولايات      

 .2المتحدة الأمريكية وإسرائيل، خوفا من خضوع مسؤوليها السياسيين والعسكريين لسلطانه

الولايات المتحدة في وأد مشروع القضاء الجنائي الدولي الدائم المتمثل في المحكمة الجنائية  وعلى الرغم من فشل      

الدولية، إلا أنها استطاعت تضمين نظام روما العديد من النصوص التي مست استقلالية المحكمة وحياديتها، خاصة ما  

 . 3عملها لمدة سنة كاملة قابلة للتجديديتعلق بحق مجلس الأمن في تفعيل المحكمة عن طريق الإحالة، أو تعليق 

وقد أثارت العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة بين الوفود المشاركة في مؤتمر روما، كونها      

مجلس  ستجعل من المحكمة الجنائية الدولية، هيئة قضائية دولية تحت رقابة سياسية تمارسها الدول دائمة العضوية في 

 .4الأمن 

كما نجحت الولايات المتحدة في تضمين ميثاق روما العديد من النصـوص والقواعـد التـي تنسجم وتتوافق مع مصالحها،     

حيث يشير السيد "دافيد شيفر" المبعوث الأمريكي لجرائم الحرب ورئيس وفد الولايات المتحدة إلى مؤتمر الأمم المتحدة  

المحكمة الجنائية الدولية المنعقد في مدينة روما، وذلك في خطابه أمام لجنة العلاقات الدبلوماس ي الخاص بإنشاء 

 ، إلى أنـه من بين الأهداف التي حققناها في النظام الأساس ي للمحكمة ما يأتي:1998يوليوز  23الخارجية بمجلس الشيوخ في 

ؤمن حماية أفضل للجنود الأمريكيين المتهمين  نظام محقق للتكامل بين الاختصاص الوطني والاختصاص الدولي مما ي -

 .5بارتكاب جرائم دولية تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية 



 
 

 

34 
 

                           مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية    

 2020    مارس -العدد الثالث

Journal of International Law for Research Studies 
The Third Issue - March 2020 

 حماية معلومات الأمن القومي والتي يمكن أن تطلبها المحكمة.  -

التمويل، كونها تعد من الممولين الأساسيين  قبول المبدأ الأساس ي بتمويل الدولة الطرف. مما يعفي الولايات المتحدة من  -

 .6للمنظمات الدولية والعمليات التي تقوم بها 

وتجسد كذلك موقف الولايات المتحدة الرافض لنظام روما، في استمرار تحفظها على العديد من مضامينه، كالقواعد      

عارض أن تتمتع هذه الأخيرة  ، وتحديدا الشروط المسبقة لممارسة المحكمة لاختصاصهللاختصاصالمنظمة 
ُ
ا، إذ أنها ت

باختصاص في مواجهة رعايا الدول غير الأطراف في نظام روما التي لم تقبل باختصاص المحكمة، وذلك بناءً على 

الاختصاص الإقليمي الذي يسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها على أقاليم الدول الأطراف مهما كانت جنسية المسؤول  

. الأمر الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي "بيل كلنتون" أثناء توقيعه على نظام روما عندما أعرب عن  7لية عن الجريمة الدو 

 . 8تخوفه من قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها على الأفراد المنتمين لدولة غير طرف في الاتفاقية

لجرائم التي تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي  ضمن ا  جريمة العدوانكما تحفظت الولايات المتحدة على مسألة إدراج      

إثارة جريمة   للمحكمة الجنائية، حيث أشار المندوب الأمريكي في الجلسة السادسة لاجتماعات اللجنة الجامعة، إلى أن

اعتماد  العدوان يثير مشكلة التعريف ومشكلة دور مجلس الأمن، وأن الولايـات المتحـدة غير واثقة من قدرة المؤتمر على 

( لا يحاول تعريف العدوان  3314تعريف مرض ي من أجل إقرار المسؤولية الجنائية اتجاه الغيـر، وأن قرار الجمعية العامة )

ولهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض إدراج   كجريمة فردية، وما يفعله هو مجرد تكرار صيغة ميثاق نورمبرغ.

 .9وضوعي للمحكمة جريمة العـدوان ضـمن الاختصاص الم

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، رغم توقيعها في الساعات الأخيرة من المدة المخصصة لذلك على نظام روما من       

، فقد ترجمت موقفها من نظام روما برفض انضمامها  2000دجنبر  31طرف إدارة الرئيس الأسبق "بيل كلينتون"، بتاريخ 

، الأمين العام للأمم المتحدة  2002ماي  6دولية، وذلك بعد إبلاغ إدارة الرئيس "وولكر بوش" يوم إلى المحكمة الجنائية ال

 .10بسحبها لتوقيعها ورفضها الانضمام إلى نظام روما 

 الفرع الثاني: التهديدات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية.

بفتح تحقيق في الانتهاكات التي عرفها الغزو الأمريكي لجمهوريتي  ستباقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق ا     

خاصة وأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" أعلنت عن إعادة فتح تحقيق  العراق وأفغانستان، 

غلِق عام 
ُ
سة الأولية للحالة في  كما سنبين في المبحث الثاني، وأن الدرا 2006بشأن الحالة في العراق، الذي سبق أن أ

كذلك، واجهت الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة الجنائية بتهديدات متتالية،   2006أفغانستان كانت قد بدأت منذ 

حيث شن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، هجوما على المحكمة الجنائية الدولية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم  

 الثالثة والسبعين قائلا: "لا نعترف بأي منظمة غير منتخبة.. وأمريكا يحكمها الأمريكيون فقط".المتحدة فى دورتها  

ويجب التذكير أن هذا ليس الهجوم الأول من مسؤول أمريكى على المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق وأن هددت      

تون"، بفرض عقوبات على المحكمة إذا أصرت على  الولايات المتحدة على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكى "جون بول

 .11الاستمرار فى جهودها لمحاكمة مواطنين أمريكيين 



 
 

 

35 
 

                           مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية    

 2020    مارس -العدد الثالث

Journal of International Law for Research Studies 
The Third Issue - March 2020 

حين أعلن بلاده ستحظر منح التأشيرات  ، 2019مارس  15وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي "مايكل بومبيو" في     

وأضاف أن هذا الحظر،  ، ضد مواطنين أمريكيين  لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين سيشاركون في تحقيقها المحتمل 

 .مة الجنائية الدولية ضد مواطني دول حليفة للولايات المتحدةقد يُستخدم لمنع تحقيقات المحك

" مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن: "قرار  ريتشارد ديكروردا على هذه التهديدات، قال"      

حظر على التأشيرات ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية، محاولة شائنة لترهيب المحكمة وردع   الولايات المتحدة بفرض

التدقيق في سلوك الولايات المتحدة. وعلى الدول الأعضاء في المحكمة التوضيح علنا أنها ستبقى داعمة لها بالكامل، ولن  

 ."12تتسامح مع العرقلة الأمريكية 

امة عن إمكانية فتح تحقيق في الوضع الخاص بفلسطين، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية  وبعد إعلان المدعية الع    

معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراض ي الفلسطينية. حيث  

بشدة هذا التحقيق وأي أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد  قال السيد "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي: "نحن نعارض 

إسرائيل"، مضيفا أنه "كما أوضحنا عندما اعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساس ي، فإننا لا نعتقد أنه يمكن  

ة أو المشاركة  اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لها الانضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكامل

 .13كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية" 

ولترجمة معارضتها للمحكمة على أرض الواقع، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن حملة على نطاق العالم بأسره،       

لقضائية تجاه مواطني الدول غير الأطراف، المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية  لتقويض قدرة المحكمة على ممارسة ولايتها ا

 .14التي تدخل ضمن اختصاصها المادي

وفي سبيل ذلك، عملت على تفسير بعض مواد نظام روما بطريقة تعسفية متناقضة مع مبدأ حسن النية في تفسير        

( الخاصة بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالحصانة تفسيرا يتوافق  98المادة )، حيث قامت بتفسير نص 15المعاهدات الدولية 

ومصالحها القومية، حيث تمنع هذه المادة المحكمة من تقديم طلبات التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة، إلى دولة  

تحصل المحكمة على موافقة الدولة  يجعلها تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية سابقة، ما لم 

 .16الثالثة 

، قامت الولايات المتحدة بإبرام اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول، تمتنع  2002وبناء على ذلك، ومنذ نهاية شهر يوليوز     

ضمن اختصاصها.  بموجبها هذه الأخيرة التعاون مع المحكمة وتقديم رعايا أمريكيين متورطين في ارتكاب جرائم دولية تدخل 

 .17وقد سعت من خلال هذه الاتفاقيات إلى توفير حصانة قضائية لرعاياها من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية 

ولتعزيز موقفها الرافض للمحكمة، سنت الولايات المتحدة الأمريكية "قانون حماية الجنود الأمريكيين في الخارج"     

(ASPA وهو بمثابة تعبير عن ر ،)  فض حاسم ومبدئي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتجسد فلسفته في

المطالبة بأن تكون القوات المسلحة الأمريكية قادرة على إدارة عملياتها في الخارج بعيدا عن الولاية القضائية للمحكمة، ولو  

 .18ارتكبت هذه القوات جرائم دولية تدخل في نطاق اختصاصها 

قانون من الناحية المبدئية أي شكل من أشكال تعاون الحكومات المحلية أو الحكومة الفيدرالية مع المحكمة  ويمنع هذا ال   

الجنائية الدولية، كما يمنع المساعدات العسكرية عن الدول الأطراف في نظام روما، باستثناء الدول الأعضاء في حلف 

الحلف. ويحظر القانون أي مساهمة أمريكية في مهمات منظمة الأمم  الناتو والحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج 

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/03/290394.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/03/290394.htm
https://www.hrw.org/about/people/richard-dicker
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المتحدة لحفظ السلام ما لم تحصل الولايات المتحدة على ضمانات بحصانة جنودها. كما يسمح القانون للرئيس الأمريكي  

هاي لتحرير رعايا أمريكيين  باستخدام كافة الوسائل الممكنة ضد المحكمة في حالة ملاحقتها لرعايا أمريكيين، بما فيها غزو لا 

 .19في قبضة المحكمة. وهو بذلك قانون تطغى عليه لغة التهديد تجاه المحكمة الجنائية الدولية 

( من نظام روما، وتفسيرها كعادتها  16وفي سبيل تقويض عمل المحكمة، لم تتردد الولايات المتحدة في تفعيل المادة )   

بتعليق نشاط المحكمة عن طريق الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن،  بطريقة تعسفية تخدم مصالحها، وذلك 

، 2002يوليوز  12في  20(1422وابتزازها تحت التهديد بعدم مشاركتها في عمليات حفظ السلام، واستصدارها بذلك القرار )

ع من إجراءات التحقيق أو  والذي يرجئ المجلس بموجبه عمل المحكمة لمدة اثني عشر شهرا، ويمنعها من مباشرة أي نو 

المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل موظفـين حـاليين أو سـابقين تـابعين لدولـــة مســاهمة ليســت طرفــا في نظــام رومــا 

 .  21الأساســي

افع الكامنة وراء العداء الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية  .المطلب الثاني: الدو

العداء الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية بتعارض نظام المحكمة مع مصالح الولايات المتحدة )الفرع الأول(  كن تفسير مي  

 وانتهاكات الجيش الأمريكي خاصة في حربه على أفغانستان والعراق )الفرع الثاني(.

    الفرع الأول: تعارض نظام روما مع المصالح الأمريكية عبر العالم.

يخ للولايات المتحدة الأمريكية أنها كانت وراء المؤسسين والداعمين لإنشاء المحكمتين العسكريتين للحرب  يحفظ التار      

ومحكمة   1993العالمية الثانية، محكمة نومبورغ وطوكيو، كما دعمت أيضا كل من محكمة يوغوسلافيا السابقة سنة 

  .199422رواندا سنة 

علق الأمر بالمحكمة الجنائية الدولية، بل أكثر من ذلك، استغلت الولايات المتحدة  إلا أن هذا الدعم قد اختفى عندما ت     

كل الوسائل الممكنة لإجهاض فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم. وكانت حجة الولايات المتحدة الأمريكية لمعارضتها  

 في كون النظام الأساس ي، لا بل المح
ً
كمة في حد ذاتها، تشكل مساسا مباشرًا للأمن  المحكمة الجنائية الدولية، تتمحور دائما

الوطني الأمريكي والمصالح الوطنية، بالنظر إلى أن وجود هذه المحكمة له نتائج غير مقبولة على السيادة الوطنية الأمريكية  

 .  23والاستقلال الوطني 

ف المعادية للمحكمة تنبع من تخوف  ولكن من المؤكد أن هناك أسباب حقيقية أخرى غير معلنة، وهي أن مثل هذه المواق     

الولايات المتحدة من الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تكبيل حركتها عبر العالم، خاصة وأن قواتها  

يد  العسكرية منتشرة في معظم أنحاء الأرض. وبالنظر إلى حجم المصالح الأمريكية المتشعبة والمتنوعة والتي تربطها مع العد

من دول العالم، فإنها مستعدة في أي وقت أن تستعين بقواتها العسكرية لحماية هذه المصالح. ووجود محكمة جنائية  

( دولة يحد من حركية الولايات  122دولية يشمل اختصاصها أقاليم الدول الأطراف في نظامها الأساس ي التي يبلغ عددها )

 .24ن المحكمة الجنائية الدولية ضارة بالمكانة والوجود الأمريكي في العالمالمتحدة الأمريكية ويهدد مصالحها. وعليه فإ

 الفرع الثاني: تورط الولايات المتحدة في ارتكاب انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني. 
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المتحدة الأمريكية على كل من  تزامن دخول النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ مع اعتداء الولايات       

كِبَت خلال احتلال هذين البلدين، حسب تقارير المنظمات الدولية المدافعة   ،(2003والعراق ) (،2001أفغانستان )
ُ
وقد ارت

 عن حقوق الإنسان في العالم، العديد من الانتهاكات والجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

 الفقرة الأولى من  العراقلاجتياح  بالنسبة      
ً
 لأحكام ميثاق الأمم المتحدة الملزم للدول كافة، وتحديدا

ً
، فقد كان مخالفا

جرم كل 
ُ
انيالمادة الأولى التي ت ، والفقرة الثالثة من المادة الثانية التي تنص على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل  عمل عدو

الثانية التي تمنع اللجوء الى التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي  السلمية، والفقرة الرابعة من المادة 

 .25دولة

القتل الجماعي للمدنيين في محافظة  ، كالإبادة الجماعيةكما ارتكبت القوات الأمريكية كل الأفعال المكونة لجريمة      

تدمير ممتلكات المدنيين وإصابة بعضهم نتيجة الهجمات  الأنبار، وتدمير محطات الكهرباء بسبب القصف الجوي، وكذا 

 محافظة بغداد عام 
ً
،  2004،  والفلوجة عام 2003بالقنابل، وفرض الحصار على المدنيين في محافظات العراق، وتحديدا

تدمير الكلي لها  وما تم فيها من إبادة لأرواح المدنيين آنذاك، وقطع إمدادات الغذاء والدواء وضرورات الحياة الأساسية، وال

  .26بقصد الإهلاك الكلي أو الجزئي للمدنيين، وفرض أوضاع معيشية صعبة عليهم 

ائم الحربوفيما يخص      المرتكبة في العراق على أيدي القوات الأمريكية، نجدها قد تجسدت في الاستخدام المفرط   جر

، والقتل العشوائي  1949للقوة ضد الفئات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 كالفسفور  للمدنيين من نساء وشيوخ وأطفال، والقصف المستمر للأحياء السكنية، واستخدا
ً
م الأسلحة المحرمة دوليا

الأبيض والنابالم وقذائف اليورانيوم المنضب واستخدام صواريخ )هيلفاير( التي تسحب الأوكسجين، وتؤدي الى الاختناق،  

 .27خير شاهد على ارتكاب هذه الجرائم 

ة للتدخل العسكري في العراق، إما  كنتيجة مباشر  2003مارس  20( عراقي لقوا حتفهم منذ 10.000ويُعتقد أن أكثر من )    

أثناء الحرب أو في حوادث عنف وقعت خلال الاحتلال. والعدد تقديري، إذ ليس هناك في السلطة الحاكمة في العراق من  

يرغب أو يستطيع إعطاء تفاصيل حول عمليات القتل، الأمر الذي يؤكده اعتراف العميد الأمريكي "مارك كيميث" في فبراير  

 .28: "إننا لا نملك القدرة على تسجيل جميع الإصابات التي تقع في صفوف المدنيين" قائلا 2004

ائم ضد الإنسانيةقد كانت و      سمة أساسية من السمات التي رافقت الوجود الاجنبي في العراق، ولاسيما ممارسات   الجر

 لانتهاك حقوق الإنسان وكرامته
ً
 صارخا

ً
من قبل من يطبق سياسة الإدارة الامريكية،   التعذيب والاغتصاب والتي تعد مثالا

 2003إذ كانت حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال ومنها سجن "أبو غريب" وسجن "بوكا" عام 

 .29، خير دليل على تلك الجرائم2005وتكريت عام  2004والموصل عام 

أحسن حالا، فبعد رفض حركة طالبان تسليم "أسامة بن لادن" زعيم تنظيم القاعدة   أفغانستانولم يكن الوضع في      

، شن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في  2001شتنبر  11المتهم بتفجير برجي التجارة العالمية والبنتاغون في 

ستُخدِمت العديد30هجوما عسكريا على أفغانستان  2001أكتوبر  7
ُ
من أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة دوليا،   . وقد ا

 ". B52كالقنابل الانشطارية غير الدقيقة وقنابل اليورانيوم، والقنابل العنقودية فضلا عن طائرات "

( مدنيا 51أن ) 2007ماي  3ولقي الآلاف من المدنيين الأفغان حتفهم نتيجة الحرب، حيث ذكرت "واشنطن بوست" يوم    

لى يد جنود أمريكيين في ظرف أسبوع واحد، وهو رقم يمكن الاعتماد عليه للوقوف على حجم الضحايا  أفغانيا قتلوا ع

  .31المدنيين الذين سقطوا جراء سنوات من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان 
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بارتكاب أعمال إرهابية،  كما مارست الولايات المتحدة كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة في حق المعتقلين المتهمين    

وخاصة في معتقل غوانتانامو الذائع الصيت. الأمر الذي دفع بمنظمة العفو الدولية، إلى اعتبار إفلات عناصر الأجهزة  

الأمريكية من العقاب على ما ارتكبوه من جرائم تخالف القانون الدولي بحق المحتجزين في غوانتانامو، بالجور والظلم  

ِق نفسها بالراعية لحقوق الإنسان في العالم الكبير الذي ترتكب
سو 

ُ
 .  32ه أكبر دولة ت

المبحث الثاني: مدى تأثير التهديدات الأمريكية على فعالية المحكمة الجنائية الدولية في محاربة الإفلات 

 من العقاب.

وقضاتها، تمثلت في التهديد بفرض عقوبات  وجهت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات إلى المحكمة الجنائية الدولية      

اقتصادية ومنع قضاتها من دخول الأراض ي الأمريكية، وقد كان لهذه التهديدات تأثيرا على عمل المحكمة سواء في تدخلها في 

 الحالة العراقية )المطلب الأول( أو الحالة الأفغانية )المطلب الثاني(.

اقية.  المطلب الأول: في الحالة العر

بنحو أربعين طلبا إلى مكتب المدعي العام   2006تقدم عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية سنة     

للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبونه بالتحقيق في الجرائم الدولية التي قامت بها القوات الأمريكية والبريطانية، وشركات  

د  الحماية الخاصة مثل "بلاك ووتر". لكن "أوك امبو" اعتذر في وثيقة رسمية عن التحقيق في هذه الجرائم بدعوى أنه مُقَيَّ

بنظام المحكمة الجنائية الدولية، الذي يجعل مسؤوليته تنحصر فقط في "إجراء المرحلة الأولى من جمع المعلومات والنتائج  

المعايير الأساسية حسبما جاء في نظام روما".  الأولية، وتبني المبادرة للدعوة للتحقيق فقط لو توفرت المعلومات التي تفي ب

 .33فضلا عن تحججه بأن المتهمين وكذا الضحايا هم أفراد لدول )أمريكا والعراق( ليست أعضاء في المحكمة الجنائية 

ن مكتب  وجاء رد المدعي العام للمحكمة على تلك الرسائل، التي ذكرناها سابقا، على الشكل التالي: "فيما يخص العراق، إ     

المدعي العام قد تلقى أكثر من أربعين رسالة تتعلق بالحالة في العراق، وهذه الرسائل أعربت عن اهتمام وقلق العديد من  

المواطنين والمنظمات بشأن بدء العملية العسكرية وما نتج عنها من خسائر بشرية. في الوقت الذي تشعر فيه بالأس ى إزاء  

تها الحرب وتبعاتها، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لديه دور محدد وتفويض  الخسائر في الأرواح والتي سبب

كما نص عليه نظام روما. إن مسؤوليتي هي إجراء المرحلة الأولى، من جمع المعلومات والنتائج الأولية وتبني المبادرة للدعوة  

ة حسبما جاءت في النظام الأساس ي. إن نظام روما عرَّف  للتحقيق فقط لو توفرت المعلومات التي تفي بالمعايير الأساسي 

 .34المسؤولية الأساسية للولاية القضائية للمحكمة، ومجموعة محددة من الجرائم الدولية" 

، أكد المدعي العام أن الأحداث في هذه الحالة وقعت في أراض ي العراق التي  بالاختصاص الشخص ي والمكانيوفيما يتعلق     

( من نفس النظام، ما يعني عدم قبولها اختصاص  12/3نظام روما، والتي لم تودع إعلانا بموجب المادة ) ليست طرفا في

( فإن الأفعال التي ترتكب على أرض دولة غير طرف، تقع ضمن اختصاص المحكمة  12المحكمة، وعليه واتساقا مع المادة )

ص المدعي العام، بأن  12/2ة المحكمة )المادة عندما يكون الشخص المتهم بارتكابه مواطنا لدولة قبلت بولاي
ُ
/ب(. وخل

 .  35الأفعال المرتكبة من طرف مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، كدولة غير طرف، لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة 

الدفاع الأسبق،  ومن هنا يبدو واضحا أن محاكمة الجنود الأمريكيين والمسؤولين الكبار مثل "دونالد رامسفيلد" وزير     

الذي أعلن مسؤوليته الكاملة عما حدث في سجن أبو غريب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو أمر لا يمكن تحقيقه في 

 . 36الوقت الراهن 
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وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بمشروعية النزاع، أكد المدعي العام بأن العديد من الرسائل المستلمة أشارت إلى مسألة      

، فإنه يشير في المقابل إلى أنه لا يجوز  جريمة العدوانروعية النزاع المسلح. وعلى الرغم من أن نظام روما يتضمن مش

للمحكمة أن تمارس ولايتها على الجريمة إلا بعد تبني نص يعرف هذه الجريمة، ويحدد الشروط التي يمكن للمحكمة أن  

 . 37تمارس على أساسها اختصاصها عليها

ائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعيةوفي رده على الادعاءات المتعلقة بارتكاب قوات التحالف لجريمة      أكد   ،الجر

المدعي العام للمحكمة، بأن مكتبه قام بجمع المعلومات ودراسة الادعاءات، والمعلومات المتوفرة لم تقدم أي دلائل معقولة  

و الجزئي لجماعة قومية، أو اثنية، أو عنصرية، أو دينية بصفتها هذه، كما  أن قوات التحالف قد قصدت التدمير الكلي أ

من نظام روما( وبالمثل فإن المعلومات المتوفرة، لم تقدم أي دلائل معقولة   6 هو مطلوب في تعريف الإبادة الجماعية )المادة 

موجه ضد أي مجموعة من السكان  على الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية، بمعنى وقوع هجوم واسع أو منهجي 

 . 38المدنيين 

ائم الحرب وفيما يتعلق     ، تلقى المدعي العام عدة ادعاءات متعلقة بموت وجرح مدنيين والدمار الذي حدث أثناء  بجر

، وبموجب القانون الدولي الإنساني أو نظام روما، فإن موت المدنيين خلال  2003العمليات العسكرية بين مارس وماي 

زاع المسلح، حسب المدعي العام، وبغض النظر عن كونها أحداث فظيعة ومؤسفة إلا أنها لا تشكل في حد ذاتها جريمة  الن

حرب، لأن القانون الإنساني الدولي ونظام روما، يسمحان للأطراف المتحاربة بالقيام بهجمات متناسبة ضد الأهداف  

و الإصابات ستقع بين المدنيين، وتنشأ جريمة عندما يكون أي  العسكرية، حتى عندما يكون معلوما أن بعض الوفيات أ

اعتداء متعمد ضد المدنيين )مبدأ التمييز(، أو شن هجوم على هدف عسكري، مع العلم أن الإصابات العارضة المدنية من  

 شأنها أن تكون مفرطة في تجاوز ما كان متوقعا لذلك الهجوم من ميزة عسكرية )ميزة التناسب(. 

لنسبة للقنابل العنقودية التي استخدمتها قوات التحالف خلال غزوها للعراق، باعتبارها أسلحة غير مميزة، أكد  وبا    

"أوكامبو" بأن استخدامها لا يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساس ي، لأنها حسب المدعي العام غير مدرجة ضمن  

 .39(8/2موجب المادة )قائمة الأسلحة التي يمنعها النظام الأساس ي للمحكمة ب

وفيما يخص المقبولية، قال المدعي العام للمحكمة في إفاداته: " حتى عندما يكون هناك أساس معقول للاعتقاد بأن      

جريمة قد ارتكبت، فإن هذا لا يكفي لبدء إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما أن نظام روما يتطلب  

ام المحكمة، في ضوء خطورة الجرائم والتكامل مع النظم الوطنية. بينما في المفهوم العام، أي جريمة  النظر في المقبولية أم

تقع ضمن اختصاص المحكمة تعد "خطيرة"، ويشترط النظام عتبة إضافية من الخطورة حتى إن كان موضوع الاختصاص  

واجَه بتعدد
ُ
الحالات التي تنطوي على مئات أو آلاف من   القضائي مستوفٍ، وهذا التقييم ضروري، حيث إن المحكمة ت

 (.53الجرائم، ويجب اختيار الحالات وفقا لمعايير المادة )

اقيةوإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العوامل، فإن  لا تتوفر فيها الشروط الدنيا المحددة في نظام روما، كما أن   الحالة العر

 .   40وطنية تم الشروع فيها تخص نفس الجرائم " مكتب المدعي العام قد توصل بمعلومات عن إجراءات

( من نظام روما، أن شروط الحصول على إذن لإجراء تحقيق  15/6وخلص المدعي العام في نهاية إعلانه ووفقا للمادة )     

خاص بالوضع  في العراق لم تكن مستوفاة. وأضاف أنه يمكن أن يعاد النظر في الوضع العراقي مستقبلا إن توفرت  

 . 41لومات وأدلة جديدة مع

، بعد أن وردت معلومات إضافية عن الجرائم المدعى ارتكابها في العراق، في مراسلة كل من المركز  2014ماي  13وفي     

، أعلنت  2014يناير  10الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع هيئة محامي المصلحة العامة في 
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كمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" عن إعادة فتح الدراسة الأولية بشأن الحالة في العراق، التي سبق  المدعية العامة للمح

غلِقت عام 
ُ
 .200642أن أ

وفي ضوء الواقع الدولي الحالي، والمتميز بطغيان قانون القوة الذي يشكل تهديد الولايات المتحدة الأمريكية المستمر      

 2019أبريل  12الدولية أبرز مظاهره، والذي كان من أهم نتائجه رفض الدائرة التمهيدية الثانية يوم للمحكمة الجنائية 

، التي عرفت انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني  43السماح للمدعي العام بفتح تحقيق في حالة أفغانستان 

ى الباحث أن إعادة فتح الدراسة الأولية في الحالة العراقية  من طرف الولايات المتحدة وحلفائها، ير  2001خلال غزوها في 

، والمتمثلة في إغلاق  2006ستفض ي إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها المدعي العام للمحكمة السيد "أوكامبو" عام 

 الدراسة الأولية. 

 المطلب الثاني: في الحالة الأفغانية

، تاريخ قبولها  2003فبراير  10ن دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ يجب التذكير بداية أن جمهورية أفغانستا    

الانضمام إلى نظام روما، وبذلك فإن جميع الجرائم التي ينص عليها النظام الأساس ي للمحكمة في مادته الخامسة، والتي  

رتكب على إقليمها، أيا كان الف
ُ
اعل، تدخل ضمن اختصاص المحكمة ابتداءً  يتم ارتكابها من طرف الرعايا الأفغان أو التي ت

، ما يعني أن الجرائم المرتكبة من طرف الجنود الأمريكيين على إقليم دولة أفغانستان، تدخل ضمن  2003من فاتح ماي 

 .44الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 

، بطلب إذن من الدائرة التمهيدية  2017ونبر ن  20لهذا تقدمت المدعية العامة للمحكمة السيدة "فاتو بنسودا" يوم     

للسماح لها بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال النزاع المسلح الذي شهدته أفغانستان نتيجة  

أخرى   التدخل العسكري للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاكات مشابهة مرتكبة على أقاليم دول 

. وجاء هذا الطلب بناءً 2003أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لها ارتباط بالنزاع في أفغانستان، وذلك ابتداءً من فبراير 

. والتي من  2006على ما توصل إليه مكتب المدعي العام من خلال الدراسة الأولية للحالة في أفغانستان التي بدأت منذ سنة 

دقيقة ومتأنية للمعلومات التي بحوزته حول الحالة، أن هناك انتهاكات للقانون الدولي الإنساني   خلالها توصل بعد دراسة

والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع من طرف القوات الحكومية الأفغانية والمجموعات المسلحة المرتبطة  

 .   45بها، ومن طرف القوات الأمريكية، وكذلك من طرف حركة طالبان 

ولدعم طلبها، أرفقته المدعية العامة بمجموعة من المواد المؤيدة والمعلومات التي حصلت عليها من مصادر متنوعة،  

 . 46كالمنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية التي وثقت الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح في حق الضحايا الأبرياء 

بعد توصل الدائرة التمهيدية بطلب المدعية العامة، قامت بدراسة المعلومات التي قدمتها المدعية العامة بعناية، ووجدت    

أن الطلب يشكل أساسا معقولا للشروع في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الحالة الأفغانية والتي تدخل ضمن اختصاص  

 المحتملة يتوفر فيها شرط المقبولية.  المحكمة الجنائية الدولية، وأن القضايا 

ورأت الدائرة التمهيدية أنه على الرغم من أن جميع الشروط قد استوفيت فيما يتعلق بالولاية القضائية والمقبولية،      

ى  فإن الوضع الحالي في أفغانستان والمتمثل في الحالة السياسية والأمنية بهذا البلد، يجعل من الصعب للغاية الحصول عل

وبالإجماع إلى    تعاون كامل، وبالتالي إجراء تحقيق ناجح من شأنه أن يحقق العدالة للضحايا. الأمر الذي أدى بالدائرة
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التوصل إلى استنتاج مفاده أن التحقيق في الوضع المتعلق بأفغانستان لن يخدم في هذه المرحلة مصالح العدالة. وبذلك  

 .   47قيق في الحالة الأفغانيةرفضت الدائرة طلب المدعية الإذن بالتح

، طلب 2019شتنبر  17وعلى الرغم من ذلك، فقد أيدت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ    

( من نظام روما، وذلك للطعن في قرار رفض الدائرة التحقيق في الوضع  15المدعية العامة باستئناف القرار بموجب المادة )

 .48أفغانستان  في دولة

وقد أثار قرار رفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مختلف الجرائم الدولية المرتكبة على إقليم دولة أفغانستان،      

ردود أفعال منتقدة للمحكمة ولتدخلاتها من طرف الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، خاصة في ظل  

في هذا القرار استسلاما يتسم   منظمة العفو الدولية. حيث رأت التهديدات الأمريكية التي تستهدف المحكمة وقضاتها

بالجُبن لتسلط الولايات المتحدة الأمريكية وتهديداتها، وترجمة للاعتبارات السياسية التي تكتنف عمل المحكمة، وترسيخا  

 ة العظمى.لانعدام المصداقية الذي باتت تطبع قرارات المحكمة في الحالات التي تمس مصالح القوى الدولي

وقال "بيراج باتنايك"، مدير مكتب جنوب آسیا في منظمة العفو الدولیة، "لقد شهدت أفغانستان جرائم بشعة ارتكبت     

في جمیع أنحاء البلاد مع إفلات شبه مطلق من العقاب، لأكثر من عقد ونصف من الزمان. وإن قرار المحكمة الجنائیة  

" الدولیة الیوم بالتخلي عن الضحايا أ
ً
 .49مر صادم سیضعف مصداقیة المحكمة المشكوك فيها أصلا

ايتس ووتشالمديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في منظمة " "،بارام بريت سينغقالت "ومن جهتها،      ":  هيومن ر

ائية الدولية التحقيق حول أفغانستان، ضربة مدمرة للضحايا الذين عانوا من جرائم  "يمثل رفض قضاة المحكمة الجن

ه رسالة   خطيرة دون تعويض. ويسمح القضاة بمنطقهم هذا للدول الأعضاء باختيار عدم التعاون مع المحكمة، ويوج 

 .50كمة" خطيرة إلى جميع الحكومات مفادها أن تكتيكات العرقلة يمكن أن تجعلهم خارج نطاق المح

، يتبين أنها  2002من خلال استقرائنا لجميع تدخلات المحكمة منذ دخول نظامها الأساس ي حيز التنفيذ في فاتح يوليوز      

تستهدف دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص الدول الإفريقية، كما أنه عندما يتم تفعيلها من طرف مجلس الأمن  

فإنها تستهدف الدول المناوئة للدول الغربية والتي يجمعها تاريخ من العداء مع القوى   /ب( من نظام روما،13بموجب المادة )

( وليبيا  2005العظمى، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الحال بالنسبة لحالتي دارفور )تمت إحالتها في مارس 

ومنظمة الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ موقف معادٍ للمحكمة   (. الأمر الذي دفع بالدول الإفريقية 2011)تمت إحالتها في فبراير 

في عدة مناسبات، واتخاذ قرار عدم التعاون معها، والتهديد بالانسحاب الجماعي من نظام روما. ويعود الموقف الإفريقي  

ا بالتحيز ضد القارة  من المحكمة إلى اتهامها بالأداة القانونية التي تستخدمها الدول الغربية لتحقيق أهداف سياسية، وكذ

 وزعمائها، وكأنها محكمة جنائية دولية أنشئت لمحاكمة الأفارقة. 

 خاتمة:   ال

على الرغم من الانتصار الذي جسده تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عالم يعج بالحروب وتسوده ثقافة إفلات      

تعارض هذه المحكمة، وتضع العراقيل والعقبات أمام تحقيق  مجرمي الحرب من العقاب، فإن العديد من الدول ما تزال 

العدالة الجنائية الدولية، التي تعد أهم مطالب الضحايا والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، المدافعة عن  

 حقوق الإنسان. 

https://www.hrw.org/about/people/param-preet-singh
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من منظور الفاعلية على المستوى الدولي، إلا  لعل الأمر كان أكثر قابلية للتعامل معه لو كانت تلك الدول بلدانا نامية  و       

أن من يستهدف المحكمة دولة عظمى من حجم الولايات المتحدة الأمريكية، قادرة على توفير الحصانة لرعاياها ورعايا  

 حلفائها من المتابعة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

ميا لصيقا بالعدالة الجنائية الدولية، وسيسلط سيف العدالة على دول  وفي ظل هذا الواقع، ستبقى الانتقائية أمرا حت      

نشئت من أجله، وأداة قانونية  
ُ
العالم الثالث دون غيرها، ما سيجعل من المحكمة الجنائية بعيدة عن الهدف الذي أ

فائها عبر  تستخدمها الدول العظمى، خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن، لتحقيق وحماية مصالحها ومصالح حل

العالم، إن لم نقل أن مصيرها، في غياب دعم القوى العظمى، سيكون مشابها لمصير عصبة الأمم التي انهارت بسبب غياب  

 هذا الدعم.  

 : النتائج والمقترحات

الدولية   في نهاية الدراسة، يُستحسن أن نقدم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا للعلاقة بين المحكمة الجنائية    

والولايات المتحدة الأمريكية، ومدى تأثير هذه العلاقة على فعالية المحكمة في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب،  

 وندلي ببعض المقترحات التي من شأنها أن تساعد على فهم طبيعة التهديدات الأمريكية تجاه المحكمة وعلى تجاوزها. 

 النتائج:    

المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها قيام قضاء جنائي دولي دائم، لأنها ترى فيه تهديدا لمصالحها عبر العالم. لذا  الولايات  -

نجدها قد دعمت وبقوة القضاء الجنائي الدولي المؤقت الذي أنشأه مجلس الأمن والخاص بحالات معينة، كمحكمة  

 يوغسلافيا ومحكمة رواندا. 

المحكمة الجنائية الدولية، استطاعت الولايات المتحدة تضمين نظام روما العديد من المواد   وانطلاقا من رفضها لإنشاء -

/ب  13التي من خلالها تستطيع التحكم في المحكمة وعرقلة عملها، سواء بإيجاد علاقة بين المحكمة ومجلس الأمن )المادتين 

ذي يسمح لها بتفسيرها بطريقة تعسفية حماية  (، أو من خلال تضمينه نصوصا تحتمل أكثر من تفسير، الأمر ال16و 

 (.98لرعاياها المتهمين بجرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة )المادة 

لم تكتف الولايات المتحدة في سعيها لإعاقة عمل المحكمة، بتضمين نظام روما العديد من النصوص التي تحد من   -

(، التي  1487/القرار 2003و 1422/القرار 2002( في مناسبتين )16لمادة )فعاليتها، بل عملت على عرقلتها سواء باستغلال ا

تمنح مجلس الأمن صلاحية تعليق عمل المحكمة سنة كاملة قابلة للتجديد، أو بإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول  

 تهمين بارتكاب جرائم دولية للمحكمة.   الأعضاء في نظام روما تمتنع بمقتضاها هذه الأخيرة عن تقديم الرعايا الأمريكيين الم

تستبق الولايات المتحدة نتائج تحقيقات المحكمة في الحالات التي تخص انتهاكات أمريكية أو انتهاكات دول حليفة، بتبني   -

 لغة التهديد والوعيد ضد المحكمة للتأثير عليها. 

هذا ما بدا جليا سواء في حالة العراق من خلال عدم متابعة  استطاعت الولايات المتحدة بتهديداتها التأثير على المحكمة، و  -

الرعايا البريطانيين أمام المحكمة، كون المملكة المتحدة دولة حليفة لها وعضو في المحكمة، أو في حالة أفغانستان بعدم  

ول على تعاون الأطراف  سماح قضاة الدائرة التمهيدية للمدعية العامة بفتح تحقيق في الانتهاكات الأمريكية لصعوبة الحص 

 المعنية بالنزاع، وكون التحقيق في الحالة الأفغانية لا يخدم مصالح العدالة. 
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 :المقترحات

للتخفيف من تأثير التهديدات الأمريكية على فعالية المحكمة الجنائية الدولية في محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، التي      

 عايا الدول الحليفة وفي مقدمتها إسرائيل، نقترح ما يلي: ينعم بها رعايا الولايات المتحدة ور 

تجميد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها عشرات الدول الأطراف في نظام روما مع الولايات المتحدة، وذلك عملا بمبدأ   -

تمتع رعايا الدول القوية  المساواة أمام المحكمة، فلا يعقل أن يحاكم أمامها رعايا دول العالم الثالث، وخاصة الأفارقة، وي

 بالحصانة.

تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في حال إصدارها لمذكرات توقيف ضد أمريكيين، متهمين بارتكاب جرائم دولية   -

 تدخل ضمن اختصاصها، وعدم الخضوع للتهديدات الأمريكية. 

الدولية، من خلال التعاون معها وتقديم المساعدة القضائية إليها  دعم الدول الأطراف أو غير الأطراف للمحكمة الجنائية  -

 بدءً بمرحلة التحقيق وانتهاءً بمرحلة تنفيذ الأحكام. 

إدخال تعديلات على نصوص النظام الأساس ي للمحكمة، كفيلة بالحد من تأثير التهديدات الأمريكية، وخاصة المواد التي   -

م فيه من طرف الدول دائمة العضوية، وعلى رأسها  تربط المحكمة كهيئة قضائية، مع مجلس 
َّ
الأمن كجهاز سياس ي متحَك

 الولايات المتحدة. 

 لائحة المراجع: 

 باللغة العربية 

 الكتب -1

 .2009خالد عبد الله أحمد أدرار، السودان والمحكمة الجنائية الدولية، مركز الراصد للبحوث والعلوم، الطبعة الأولى  -

العيساوي، الجرائم الدولية وقانون الهيمنة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، منشورات زين الحقوقية،  سلمان شمران  -

 .2016بيروت، الطبعة الأولى 

كوكلر )هانس( ، العدالة الجنائية الدولية في مفترق الطرق: عدالة عالمية أم انتقام شامل؟ ترجمة محمد جليد، مطبعة   -

 .2011لطبعة الأولى الدار البيضاء، ا-النجاح 

 مصطفى أحمد أبو الخير، تحالفات العولمة العسكرية والقانون الدولي، المكتبة الوطنية الجزائرية، دون طبعة.  -

 المجلات  -2

بارعة القدس ي، المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصاتها وموقف الولايات المتحدة وإسرائيل منها، مجلة جامعة   -

 .2004، العدد الثاني  20تصادية والقانونية، المجلد دمشق للعلوم الاق

حمد المختار وعلي سلمان، مساءلة القوات الأجنبية والعاملين معها في العراق قضائيا، مجلة المحقق الحلي للعلوم  -

 .2017القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق، العدد الثاني، السنة التاسعة 

 .ة الجنائية الدولية بين الشرعية والهيمنة الأمريكية، مجلة الكوفة، العدد السابععادل حمزة عثمان، المحكم  -
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 الأطروحات   -3

أبو رقيبة )عمر رحومة عمر(، تأثير الاعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه   -

ظهر المهراز، فاس،   -علوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةكلية ال -في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله

 .2016/2017السنة الجامعية: 

كدوري )جمال(، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية: مفارقة السلام والعدالة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون   -

-2013فاس، السنة الجامعية:  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم 

2014. 

 الرسائل الجامعية  -4

ياسمين بوسعدي، المحكمة الجنائية الدولية في ظل متغيرات السياسة الدولية، مذكرة مقدمة لاستكمال نيل شهادة   -

حقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود تخصص دراسات إقليمية شرق أوسطية، كلية ال -الماستر في العلوم السياسية

 .2017-2016معمري، السنة الجامعية: 

اثيق والاتفاقيات الدولية   -5  المو

 .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  -

 النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.  -

 الانترنت  -6

اقع المنظمات الدولية.   أولا: مو

 المتحدة موقع منظمة الأمم   -أ

 قرارات مجلس الأمن.  -

، رقم  2002يوليوز  12( المنعقدة بتاريخ 4572(، جلسة رقم )1422منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم ) -

 .S/RES/1422(2002)الوثيقة: 

 https://undocs.org/ar/S/RES/1422(2002)متوفر على الرابط: 

 .2020يناير  26تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

، رقم  2003يوليوز  12( المنعقدة بتاريخ 4772(، جلسة رقم )1487منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار رقم ) -

 .S/RES/1487(2003)الوثيقة: 

  https://undocs.org/ar/S/RES/1487(2003)متوفر على الرابط: 

 .2020يناير  26تاريخ تصفح الموقع: الأحد  

 الأمانة العامة.  -

منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير للأمين العام مقدم لمجلس الأمن حول الحالة في أفغانستان وتأثيرها على الأمن   -

 .2001دجنبر  6والسلم الدوليين، بتاريخ 

 https://undocs.org/ar/S/2001/1157متوفر على الرابط: 

 .2020يناير  31تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1422(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1422(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1487(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1487(2003)
https://undocs.org/ar/S/2001/1157
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 موقع المحكمة الجنائية الدولية  -ب

  5، العراق/المملكة المتحدة، 2018الدراسة الأولية المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، تقرير عن أنشطة  - 

 .2018دجنبر 

 متوفر على الرابط:

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Iraq-UK.pdf 

 .2020فبراير  6الخميس تاريخ تصفح الموقع: 

 موقع منظمة العفو الدولية  -ج

 MDE، رقم الوثيقة:2004منظمة العفو الدولية، بعد مض ي عام تظل أوضاع حقوق الإنسان في العراق حرجة،  -

14/006/2004. 

   https://www.amnesty.org/ar/search/?q=%D9%85%متوفر على الرابط: 

 .2020يناير  31جمعة تاريخ تصفح الموقع: ال 

منظمة العفو الدولية، أفغانستان: المحكمة الجنائیة الدولیة ترفض السماح بالتحقیق، وترضخ لتھدیدات الولایات   -

 .2009أبريل  12المتحدة الأمریكیة، 

   https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/04/afgnمتوفر على الرابط: 

 .2020فبراير  9تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

، رقم  2014يناير  9عاما من ازدواجية المعايير،  12عاما من عمليات الاحتجاز في غوانتانامو و 12منظمة العفو الدولية،  -

 .1، ص. AMR 51/001/2014الوثيقة: 

 /https://www.amnesty.org/download/Documentsمتوفر على الرابط: 

 .2020يناير  31تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 

ار يحرم الضحايا  منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية: القضاة يرفضون فتح تحقيق حول أفغانستان، قر  -

 من العدالة ويفيد الدول المعرقلة.

 https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/12/329224متوفر على الرابط: 

 .2020فبراير  9تاريخ تصفح الموقع: الأحد 

اتش  -د ايتس و  موقع منظمة هيومن ر

منظمة هيومن رايتس واتش"، الولايات المتحدة الأمريكية تهدد المحكمة الجنائية الدولية: رفض منح تأشيرات لموظفي   -

 المحكمة. 

 https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328240مقال متوفر على الرابط: 

 .2019فبراير  1السبت الموقع:  تاريخ تصفح

 مقالات  -ثانيا

الولايات المتحدة الأمريكية تجدد هجومها على الجنائية الدولية... ترامب يرفض الاعتراف بالمحكمة من قلب الأمم   -

 المتحدة. 

 https://www.youm7.com/story/2018/9/27/%D8%Aمقال متوفر على الرابط: 

 .2019راير فب  1تاريخ تصفح الموقع: السبت 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Iraq-UK.pdf
https://www.amnesty.org/ar/search/?q=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D9%85%D8%B6%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B8%D9%84+%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9%D8%8C+2004%D8%8C+%D8%B1%D9%82%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%253
https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr510012014ar.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/12/329224
https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328240
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الولايات المتحدة تعارض قرار المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم الاحتلال بفلسطين. مقال متوفر على الرابط:  -

https://lusailnews.net/article/politics/international/21 

 .2020فبراير  3تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 

 باللغة الفرنسية -

1- Revues 

-  Coulée Frédérique, Sur un Etat tiers bien peu discret : les États-Unis confrontés au statut de la Cour pénale 

internationale, Annuaire français de droit international, volume 49/ 2003. 

- Jelena Aparac, L’attaque sur l’hôpital MSF à Kunduz : Quelles voies réalistes pour une justice effective ? La 
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 حالات استبعاد اللاجئ من الحماية الدولية

Cases of refugee exclusion from international protection 
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 لملخصا 

وهي مسألة  اللاجئين وهذا نظرا للتزايد المستمر في تدفقات اللاجئين والتي   الأهمية تعنى هذه الدراسة بمسألة غاية في      

تشكل أحد التحديات التي وقفت أمام المجتمع الدولي بأسره،   أصبحتفاقت قدرات الدول المضيفة في التعامل معها، والتي 

الوقوف على تعريف باللاجئ وتحديد  بسبب ارتفاع النزعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، لهذا عمدت هذه الدراسة الى

 مركزه القانوني من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

كما يتعرض هذا المقال الى تحديد  مجموعة من  الاسباب إذا ما توافرت في اللاجئ تفقده مركزه كلاجئ وتبعا لذلك يفقد      

بعاد ونظرا للآثار الخطير المترتبة على فقد اللاجئ الحماية،  الحماية الدولية ، وذلك من خلال بنود الانقطاع وبنود الاست

 عمدا الى تعريف كل من بنود الانقطاع والاستبعاد، وتحديد الحالات التي يطبق فيها . 

 لاجئ ، اتفاقية دولية ، إقليمية  انقطاع واستبعاد ، الحماية الدولية. :  الكلمات المفتاحية 

   Abstract  :  

     This communication deals with an issue of great importance in relation to the refugee issue, due to the continuous increase 

in refugee flows, exceeding the capacity of the host countries, which has become a challenge for the entire international 

community to identify refugees and determine their legal status through international and regional agreements. 

       This study also looks at a number of reasons why a refugee loses refugee status and therefore loses international 

protection through exclusion and interruption clauses. Given the serious consequences of the loss of protection by refugees, 

we have defined each of the elements of interruption and exclusion and identified the cases in which they are applied. 

Key Word:  Refugiée , International Agreement, Régional, Interruption and exclusion, International 

protection.  
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  المقدمة

إن تزايد الاهتمام الدولي بمسألة اللاجئين، لا يعزي فقط إلى حقيقة أن العالم شهد فعلا بداية تطور جديد، على صعيد       

وجه العموم. وإنما يرجع أيضا إلى أن مشكلة اللاجئين قد أخذت في التفاقم بدرجة  الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان على 

كبيرة، مع تزايد حدة النزاعات الداخلية والدولية، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وأضحت من أكثر المشاكل  

على اقتصاد الدولة المضيفة للاجئين   خطورة في عالمنا المعاصر، نتيجة لما تمثله موجات اللجوء الجماعي من أعباء ثقيلة

 1 ومرافقها، بالإضافة إلى ما قد تؤدي إليه من تهديد لأمنها الداخلي والخارجي.

و الحماية الدولية وجدت للاجئ بشكل عام اعتمادا على بنود الشمول، إلا أنه ليس كل من توفرت فيه عناصر تعريف      

 تحدد حالات انقضاء انطباق الاتفاقية على اللاجئين، كما  
ً
، حيث تضمنت الاتفاقية الدولية نصوصا

ً
اللاجئ يعتبر لاجئا

 أخرى تتعلق بتحديد عدم انطباق الا
ً
نصوص هذه الاتفاقية  تحليل تفاقية، وفي هذه المداخلة سنتناول تضمنت نصوصا

 :المحاور الآتيةمن خلال  و 
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 المبحث الأول : تعريف اللاجئ في الاتفاقيات الدولية والإقليمية

اللاجئين ، حيث يترتب على  يعتبر تحديد مفهوم اللاجئ مسألة مهمة بحد ذاتها ، وهى كذلك حاسمة في معالجة قضية      

تعريف اللاجئ تحديد الحماية القانونية التي تتوفر لأولئك الذين ينطبق عليهم التعريف ، وكذلك مد يد العون والمساعدة  

 لهم. 

 . الدوليةالمطلب الأول: تعريف اللاجئ في الاتفاقيات 

المتحدة، أسست المنظمة الدولية للاجئين وهي الوكالة الدولية  ، وبعد مض ي سنتين على إنشاء منظمة الأمم 1947في سنة    

الأولى التي تتعامل بشكل شامل مع كافة نواحي حياة اللاجئين، بما في ذلك تسجيلهم وتحديد وضعيتهم وعودتهم إلى بلد  

 الأصل وإعادة توطينهم. 

التي تحدد من هو اللاجئ ، و ما هي حقوقه، وما هي الالتزامات   الوثيقة الرئيسية الدولية 1951م وتعتبر اتفاقية عا    

 القانونية للدول. فهي حجر الزاوية في الحماية الدولية. 

 1951: في اتفاقية جنيف  الفرع الأول 

 تعد هذه الاتفاقية من ضمن أهم الصكوك الدولية التي أخرجت لتنظيم وضعية اللاجئ بعد الحرب العالمية الثانية     

 تنطبق لفظة لاجئ على: وعرفت المادة الأولى الفقرة أ اللاجئ بنصها:" لأغراض هذه الاتفاقية

  28، أو بمقتض ى اتفاقيتي 1928يونيه  /حزيران  30و  1926أيار/ مايو  12_ كل شخص اعتبر لاجئا بمقتض ى ترتيبات 

، أو بمقتض ى دستور المنظمة  1939أيلول/ سبتمبر  14وبروتوكول  1938شباط فبراير  10، و 1933تشرين الأول / أكتوبر 

 الدولية للاجئين.

ن منح هذه الصفة لمن  ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دو    

 من هذا الفرع.   2تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب   1951كانون الثاني  1_ كل من وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل 

ج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد  عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خار 

بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد، فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية تعني عبارة" بلد جنسيته" كلا من  

 من حماية بلد جنسيته، إذا كان دون أي سبب مقبول يستند"
ً
    2 البلدان التي يحمل جنسيتها، ولا يعتبر محروما

ادة الأولى قيدين لتطبيق مفهوم اللاجئ، أولهما زمني والثاني مكاني فورد القيد الأول بناء على رغبة الدول التي  يتضح من الم   

كانت مهتمة بالتصديق على هذه الاتفاقية لأن هذه الدول شعرت بأنه سيكون من الصعب على الحكومات أن توقع على  

 3روفة أصولهم أو عددهم في المستقبل. صك أبيض يفرض عليها التزامات نحو اللاجئين غير مع

ومنه انتقد هذا التعريف ، وطرح تساؤل حول اللاجئين نتيجة لحروب ولأوضاع سياسية في بلدهم بعد هذا التاريخ ) قبل  

 (، هل تطبق عليهم صفة اللاجئ؟1951أول من جانفي 

متعاقدة اعتمدت الصيغة )أ( أن توسع في أي وقت  :" لأي دولة  2فجاء التوسع في التعريف في المادة الأولى الفقرة ب_    

 التزاماتها بأن تعتمد الصيغة )ب( فتوجه إشعارا بذلك للأمين العام للأمم المتحدة." 
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يعرف اللاجئ في المادة الأولى منه ويعتبر اللاجئ أي شخص يدخل ضمن التعريف الوارد في المادة   1967كما جاء بروتوكول      

، وبالتالي ألغي القيدان  1951لاغيا عبارة نتيجة لأحداث وقعت قبل أول من جانفي  1951نيف لعام الأولى من اتفاقية ج

 الزماني والمكاني للاتفاقية. 

     1977: تعريف اللاجئ في اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي الأول والثاني ثانيالفرع ال

اتفاقية جنيف الرابعة" على عدم جواز نقل أي شخص محمي في المجال الى بلد  من  45نصت الفقرة الرابعة من المادة      

 يخش ى فيه التعرض للاضطهاد بسبب آراءه السياسية أو عقائده الدنية " 

من نفس الاتفاقية على حظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم الى  49من المادة  01كما نصت الفقرة 

 4حتلال أو أي دولة أخرى أيا كانت الدعاوى" أراض ي دول الا 

: على وجوب  73كما ينص البرتوكول الإضافي الأول لمعاهدة جنيف  بخصوص ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في المادة    

توكول  حماية الأشخاص الذين كانوا بدون وثيقة تثبت انتمائه لدولة الإقامة او كانوا لاجئين وبدون تمييز"، كما نص البر 

على :" لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب متصلة   17في المادة  1977الثاني لسنة  الإضافي

 5بالنزاع"

نلاحظ أن اتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكوليها الإضافيين لم يضعا تعريفا واضحا للاجئين، فهي أكتفت بتعداد بعض       

ي تؤدي بالسكان المدنيين إلى اللجوء عن أراضيهم،كما عددت بعض الأفعال التي يتعرضون لها والتي  الأعمال المحظورة والت 

 6 تعد انتهاكات للقانون الإنساني.

  المطلب الثاني:   تحديد مفهوم اللاجئ في الاتفاقيات الإقليمية.

 1969: اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية ول الفرع الأ 

طوائف أخرى من الأشخاص وهي:" كل شخص_ بسبب   2اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية في المادة الأولى الفقرة أوردت     

عدوان خارجي أو احتلال أو سيطرة أجنبية أو أحداث تخل بصورة خطيرة بالنظام العام، في دولة أصله، أو جنسيته، سواء  

لمعتاد من أجل طلب الملجأ في مكان آخر خارج دولة جنسيته". ويلاحظ في جزء منها أو كلها، أضطر إلى مغادرة مكان إقامته ا

قد وسعت من مفهوم اللاجئ ليتميز عن تعريف اتفاقية   1969من هذا التعريف أن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 

مولين ضمن تعريف  للاجئ بنقطتين أولهما أنه شمل فئة جديدة من الأشخاص لم يكونوا مش  1951الأمم المتحدة لعام 

، وهؤلاء الأشخاص هم الذين اضطروا للهرب عبر الحدود نتيجة   1951اللاجئ الوارد في اتفاقية الامم المتحدة للاجئين لعام 

عدوان خارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأصل ،  

أنها لم تعلق حق اللجوء أو تعريف الشخص الذي ينطبق عليه وصف اللاجئ على قيد زمني معين   والنقطة الثانية تمثلت في

 .7، حيث جاءت هذه الاتفاقية متحررة من القيد الزمني التي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
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عقد اجتماع بدعوى من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بكولومبيا لمناقشة حماية اللاجئين في    1984برنوفم 22بتاريخ       

امريكا الوسطى وكان لهذه الحرب الاهلية التي عرفتها امريكا اللاتينية وما خلفته من موجة هروب من مناطق النزاع وهو ما  

 1984عرف بإعلان قرطاج الخاص باللاجئين لسنة 

والذي عرف اللاجئ على النحو التالي : " أن الاشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حرياتهم بسبب       

أعمال عنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان أو أية ظروف أخرى أخلت بالنظام العام في 

نص، أنه يتحدث عن أشخاص هاربين من أوطانهم بسبب عنف أو عدوان، ورغم  بلادهم " ويلاحظ من خلال قراءة هذا ال

 8 كونه جاء أكثر شمولية إلا انه لا يتمتع بنفس درجة الإلزام بالنسبة للوثائق السابقة.

 يطلق عليهم تسمية الأشخاص غير المحميين، ويقسمهم إلى فئتين:   paul weisونجد الأستاذ 

، لانعدام الرابطة القانونية والسياسية بينهم وبين أي دولة وهي رابطة الجنسية، سواء  _ الأشخاص غير 1
ً
المحميين قانونا

 منذ الولادة أو بعد ذلك وهؤلاء هم عديمو الجنسية. 

، والذين رغم أنهم قد يحتفظون بجنسية دولتهم إلا أنهم لا يتمتعون بحمايتها، إما لرفضه 2
ً
ا  _ الأشخاص غير المحميين فعلا

 .9  أو كونهم لم يطلبوا هذه الحماية بسبب الخوف من الاضطهاد وهؤلاء هم اللاجئون 

 على ملاذ وعنده خوف له ما يبرره      
ً
وعرف اللاجئ أيضا أنه ينطبق على كل شخص أرغم على مغادرة موطنه الأصلي بحثا

ة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياس ي  من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئ

 .10ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد

 المبحث الثاني: حالات استبعاد اللاجئ من الحماية الدولية

يبحث عن الحماية الدولية، ومن الطبيعي   بداية إن صفة اللاجئ مرتبطة بالشخص الذي فقد الحماية الوطنية، وبالتالي   

أنه إذا ما توفرت أي حالة من حالات الانقضاء الحماية الدولية  في اللاجئ أو عدم انطباق الاتفاقية  انتهى تبعا لذلك حقه  

 بالحماية الدولية. 

 المطلب الأول:  حالات انقضاء الحماية الدولية 

الفقرة ج على ما يلي:" تنقض ي انطباق هذه الاتفاقية على أي شخص ينطبق   1951لقد نصت المادة الأولى من اتفاقية    

 عليه الفرع ألف من هذه المادة:

 . إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته أو 1

 .إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها أو 2

 الجنسية الجديدة أو . إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه  3

 من الاضطهاد 4
ً
 .إذا عاد باختياره إلى الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا

رفض الاستظلال بحماية  .إذا أصبح بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ غير قادر على مواصلة 5

 بلد جنسيته 

 لا يملك جن 6
ً
سية وأصبح بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ، العودة الى البلد . إذا كان شخصا

 الذي كان يقيم فيه عادة. 
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 على أن يعود إلى بلد إقامته المعتادة السابق بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق."
ً
 قادرا

يبين   1951( من المادة الأولى من اتفاقية  6(إلى )  1) إن ما يسمى ب " بنود الانقطاع " المنصوص عليها في الفرع جيم      

الشروط التي بمقتضاه التى يكف لاجئ ما عن ان يكون لاجئا وتستند هذه الشروط إلى اعتبار مفاده أن الحماية الدولية لا  

 ينبغي منحها عندما لا يوجد مبرر أو ضرورة لها. 

الوضع يضل قائما ما لم يصبح اللاجئ مشمولا بأحكام بند من بنود   وعندما يتم تحديد وضع شخص ما كلا جئ، فإن هذا    

الانقطاع. ويتيح هذا النهج الصارم تجاه تحديد وضع اللاجئ عن ضرورة منح اللاجئين الثقة في ان وضعهم لن يخضع لإعادة  

 11بلدهم الأصل. نظر متواصلة في ضوء التغيرات المؤقتة _ التى لا تحمل  طابعا أساسيا _ في الوضع السائد في

  الأربعة نجد ان من ضمن البنود الستة التي تتناول الانقطاع، ان البنود  أعلاهل قرأتنا المتأنية للمادة الذكورة ومن خلا   

 باللاجئ ، والتغير الذي يطرأ على حالته وهي : أساسا تتعلق  الأولى

 عودة إرادية الى الاستفادة من الحماية الوطنية؛ -

 استعادة إرادية للجنسية ؛  -

 اكتساب جنسية جديدة ؛  -

 عودة ارادية الى الاستقرار في البلد الذي ثمة خوف من التعرض للاضطهاد فيه.  -

فيما يتعلق بالبند الخامس والسادس من ذات المادة فهما مرتبطان بتغير الظروف في البلد الأصل حيث يفترض ان   أما     

 12ئما وفعليا وتعتبر التغيرات فعلية عندما تزال أسباب الخوف من الاضطهاد .يكون هذا التغير جوهريا ودا

مما يستتبع حتما القول ان الحماية الدولية لم يعد لها مبرر وذلك راجع الى التحولات والتغيرات التى حدثت في البلد الذي  

 كان ثمة خوف وهلع من التعرض للاضطهاد فيه. 

الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ غير قادر على مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد إذا أصبح بسبب زوال   -

 .جنسيته؛

 لا يملك جنسية وأصبح بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة أللاجئ العودة الى البلد الذي   -
ً
إذا كان شخصا

 كان يقيم فيه عادة. 

بع ومذكورة بشكل شامل مستنفد. لذلك ينبغي تفسيرها تفسيرا ضيقا وحصريا ولا يجوز التوسع  وبنود الانقطاع سلبية الطا

فيها أو ادراج اسباب أخرى على سبيل القياس لتبرير سحب وضع اللاجئ.ومن البديهي انه أذا لم يعد يرغب لاجي ما لي اي 

 13جئ والحماية الدولية.سبب كان، في أن يعتبر لاجئا ، لا يبقى مبرر لمواصلة منحه مركز اللا

م على خمس عشرة 1997-1957هذا وقد طبقت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بند الانقطاع في الفترة الممتدة من 

(   1دولة في العالم تم استعادة السلام بها وتأسست فيها أنظمة الحكم الديمقراطية ويتضح ذلك من خلال الجدول رقم ) 

 14أدناه.

 م1996 -75( تطبيق بند الانقطاع في الفترة من  1جدول رقم )                               

 

    جنسية اللاجئين  تاريخ التطبيق 
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 موازمبيقيون  م1975نوفمبر 

 بيساو  –مواطنو غينيا  م1975ديسمبر 

 مواطنو ساوتومي  م1976أغسطس 

 أنغوليون  م1979يونيه 

 زمبابويون  م1981يناير

 ارجنتينيون  م1984نوفمبر 

 أورغوايون  م1985نوفمبر

 بولنديون  م1991نوفمبر

 تشيكيون  م1991نوفمبر

 هنغاريون  م1991نوفمبر 

 شيليون  م1994مارس 

 ناميبيون  م1995ابريل 

 مواطنو جنوب افريقيا  م1995ابريل 

 ملاويون  م1996ديسمبر 

 موزامبيقيون  م1996ديسمبر 

        168مشار له لدي تهاني محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 91م ( ص 1997المصدر: جيف كريسب )                  

في  1969كما نصت اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في افريقيا  لعام    

، والتى يتبين لنا من خلالها متى تسري  1951نود الواردة في اتفاقية جنيف لعام الفقرة الرابعة من المادة الاولى على نفس الب

 هذه الاتفاقية ، ومتى لا تطبق على اللاجي اذا ما توفرت اسباب عدم السريان وعدم الانطباق. 

 وسنحاول من خلال الفروع التالية ، تحليل كل حالة على حدى 

 ية الوطنية الفرع الأول: في حالة اختياره طواعية الحما

تنتفي الحماية الدولية على الشخص الذي يستظل بحماية بلده، وتشمل هذه الحماية الدبلوماسية التي تخول دولة ما      

حق القيام بإجراء قانوني تجاه دولة أخرى للمطالبة بالتعويض بسبب خرق أو تهديد الأخيرة لحق أو حقوق أحد مواطني  

 الأولى.

، نجد أن من بين شروط اكتساب صفة اللاجئ أن لا يكون الشخص قادر  1951قية جنيف لعام وبنظرة متفحصة لاتفا    

من  4، المادة 1969، المادة الأولى من اتفاقية الإفريقية 1951على الاستفادة من حماية دولته، ) المادة الأولى من اتفاقية 

 .(1994اتفاقية العربية لسنة 

 هناك ما يحول دون عودة اللاجئ إلى تلك الدولة وعدم تعرضه فيها للاضطهاد.  يدخل ضمن هذا الشرط ألا يكون       

 ويستتبع بند الانقطاع هذا ثلاث شروط : 
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 . الارادة :يجب ان يعمل اللاجئ بصورة ارادية؛  1

 . النية : يجب ان ينوي اللاجئ من خلال عمله العودة الى الاستفادة من حماية بلد جنسيته؛2

 14ستفادة : يجب ان يحصل اللاجئ فعلا على هذه الحماية.. العودة الى الا 3

فإذا طلب لاجئ ما جواز سفر وطنيا أو طلب تجديده وحصل على ذلك، يفترض طالما لا يوجد ما يثبت العكس ، أنه ينوي      

اصبح مستفيد من  الاستفادة من حماية بلد جنسيته، كما لا يكون اللاجئ الذي طلب الحماية من سلطات بلد جنسيته قد 

تلك الحماية إلا اذا استجابت هذه الاخيرة فعلا لطلبه.إذا لا يمكن اعتبار اللاجئ قد عاد الى الاستفادة من الحماية  

 15الوطنية، وبالتالي لا يفقد وضعه كلاجئ بمجرد انه قد طلب ذلك من سلطات دولة جنسيته.

وبالرغم من ذلك ، يتحتم على سلطات دولة الملجأ قبل ان تطبق بنود الانقضاء ، ان يتسنى لها التأكد من أن اللاجئ قد      

تمكن من استعادة علاقته مع البلد الأصل بمعنى ان اصبح يستفيد من حماية وطنية فعلية بديلة للحماية الدولية.ونعني  

لقانونية التي تنظمها القوانين الداخلية للدول في الداخل ، او تلك الحماية التي  بالحماية في هذا النطاق هي تلك الحماية ا

تبسطها الدولة على مواطنيها خارج البلاد عبر قنصليتها وسفارتها المتواجدة بالخارج، وعليه فهذا البند يقتض ي التأكد التام  

 ن البحث عن ملجأ له خارج بلده. من فعالية الحماية داخل البلاد الأصل والتي من شانها كفى اللاجئ ع

 الفرع الثاني: إذا استعاد باختياره جنسيته التي كان قد فقدها 

نصت على مايلي : " استعادته الطواعية لجنسيته التي كان قد   1951( من المادة الاولى من اتفاقية  2في الفرع جيم )      

 فقدها؛ "

على الحالات التى يقوم فيها اللاجئ ، الذي فقد جنسية البلد الذي بشأنه تم  هذا البند شبيه بالبند السابق، وهو ينطبق      

  16الاعتراف له بأن لديه خوفا له ما يبرره من التعرض للاضطهاد،باستعادة هذه الجنسية بإرادته.

الشخص يفقد  في حالة ما إذا فقد الشخص جنسيته، يفقد معها الحماية الوطنية، فالعلاقة هنا علاقة طردية. ومنه فإن 

 صفة اللاجئ بمجرد استعادته لجنسيته بإرادته الكاملة، حيث يفقد معها إمكانية التمتع بالحماية الدولية. 

وفي حالة ما إذا كان منح الجنسية للشخص ناتج بفعل سريان قانون أو قرار، فإن الاستعادة بهذا الشكل لا تغير في وضعه     

 من قبل الشخص المعني. لأنها لا تعبر عن استعادة إرادية إلا
ً
  إذا تم قبول هذه الجنسية صراحة أو ضمنا

 وبالتالي في هذه الحالة اللاجئ لا يفقد مركزه القانوني لأن منح الجنسية لم يكن بطلب منه ولم يكن اختياري.    

 ن من  دليل المفوضية على مايلي:" إذا منحت هذه الجنسية السابقة بتطبيق قانو  128وقد نصت الفقرة 

يخضع للحق في الأخذ بمعيار الرفض فإن عدم ممارسة اللاجئ لهذا الخيار_ بكامل إدراكه_ يعتبر استعادة طوعية، ما        

 لم يستطيع التذرع بأسباب خاصة تبين أنه لم يكن ينوي في الواقع استعادة جنسيته السابقة." 

قضاء صفة اللاجئ، فقد تفرض الدولة جنسيتها على  عموما يجب توخي الحذر عند إعمال هذا السبب من أسباب ان      

شخص ما لتتمكن من إعادته لتضطهده، وعلى عكس الحالة السابقة، فإنه في هذه الحالة تكون نية العودة الطواعية الى  

 17الاستفادة من الحماية الوطنية لدولة الاصل مفترضة ، طالما أن الشخص قد أستعاد جنسيته بإرادته الحرة.

الذي يحتم على سلطات دولة الملجأ قبل العمل على تطبيق بنود الانقضاء أن تتأكد من استعادة اللاجئ لعلاقته مع  مرالأ      

 دولته الاصلية. 
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 الفرع الثالث: إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد الجنسية الجديدة 

/ ج من المادة الاولى من الاتفاقية الافريقية  4و الفقرة  1951 من المادة الأولى من الاتفاقية  3ورد النص عليها في الفقرة ج/

من المادة الرابعة من الاتفاقية العربية   2والفقرة  1966من المادة الثانية من مبادئ بانكوك لسنة  1و الفقرة  1969لسنة 

 .1994لتنظيم أوضاع اللاجئين لسنة 

مايلي : " اكتساب جنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته   1951اقية من اتف 1( من المادة  3حيث جاء في الفرع ج )       

الجديدة ؛ والجنسية التي يكتسبها اللاجئ هي عادة جنسية بلد إقامته على ان اللاجئ الذي يعيش في بلد ما قد يكتسب في  

ي الجنسية الجديدة على  حالات معينة جنسية بلد أخر وإذا ما فعل ذلك فإن وضعه كلاجئ ينقطع أيضا، شريطة ان تنطو 

  18حماية البلد المعني، ويستفاد هذا الشرط من عبارة "  و أصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة .

إن الطريقة المثلى لإنهاء مركز اللاجئ، والأقل إثارة للمشاكل هي التجنس في دولة الملجأ، فهذا التغير في المركز القانوني          

يحدث دون إنهاء رسمي لوضعه السابق، لأن صفة اللاجئ تنقض ي آليا بسبب غياب أحد الشروط المكونة  للاجئ يمكن أن 

لتعريف اللاجئ وهي تواجد الشخص خارج الدولة التي يحمل جنسيتها، كما يمكنه الشروع دون أي آثار سلبية في ممارسة  

كلاجئ، لو أنه قد قام بها قبل تجنسه، مثل الزيارات   بعض السلطات أو التصرفات التي كان يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مركزه

 19المتكررة لدولة الأصل أو الإقامة فيها لفترة معينة.

ما يمكننا القول حول هذا البند من بنود الانقضاء، أنه لم يحمل بين مضامينه الشرط المتعلق بالموافقة الصريحة          

والتي كان لها بالغ التأثير في تحديد مركزه كلاجئ،   الأسبابسبب من والطواعية على اكتساب الجنسية التي فقدها لي 

فمضمون هذا البند يتطلب وجود جنسية مكتسبة، يفترض معها إضفاء حماية وطنية فعلية على شخص ما.وهذا ما يمكن  

كل ارادي وتلقائي، استخلاصه من المثال المتعلق بالزوجات اللواتي يكتسبن جنسيات ازواجهن عن طريق الزواج المختلط بش

دون قيامهم بأي مبادرة للحصول على هذه الجنسية، الامر الذي يؤدي الى انهاء مركزهم كلاجئين .وحماية لهن والقائمة على  

 اساس المبادي الحديثة لحقوق الإنسان والتي تحضر التمييز على أساس نوع الجنس يمكنهم الطعن في قرار الانهاء. 

جئ قد انتهى باكتساب جنسية جديدة، ومن تم فقد هذه الجنسية ، فإنه من الجائز إحياء وضع  وعندما يكون وضع اللا    

 20اللاجئ تبعا لظروف.

ابع: إذا عاد باختياره إلى الإقامة في البلد الذي غادره   الفرع الر

فقرة د من المادة السادسة من  ، ال1951من المادة الأولى من اتفاقية  5ورد النص على هذه الحالة في كل من :الفقرة ج       

من المادة الرابعة من الاتفاقية   3/د من المادة الأولى من الاتفاقية الإفريقية، الفقرة 4النظام الأساس ي للمفوضية، الفقرة 

 .1966من مبادئ بانكوك لسنة  1/2العربية، الفقرة 

ار فيها. كما يشير هذا النص إلى أن اللاجئ لم يعد  وذلك عندما يعود اللاجئ باختياره إلى دولته الأصلية من أجل الاستقر 

 يخش ى من الاضطهاد وأن علاقته بدولته الأصلية قد عادت إلى مجراها الطبيعي. 

 وهذا البند ينطبق على اللاجئين ذوي الجنسية واللاجئين عديمي الجنسية على السواء. 

ة الطوعية إلى الوطن باعتباره الحل الأمثل والأفضل لمشكلة  وفي السنوات الأخيرة ركز المجتمع الدولي جهوده على الإعاد    

  إعادة اللاجئين. وكذلك حرصت اللجنة التنفيذية لبرنامج المندوب السامي على تدعيم دور المفوضية السامية في عملية 
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لسنة   40و 1980لسنة  18اللاجئين إلى وطنهم الأصلي، فاتخذت عدة قرارات في هذا الصدد نذكر منها خاصة التوصيتين 

 ، وتؤكد هاتين التوصيتين قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو فيها المفوضية بالاهتمام بهذا الموضوع. 1985

أما الزيارات المؤقتة التي يقوم بها اللاجئون بواسطة وثيقة سفر صادرة عن دولة إقامتهم، وليست بجواز سفر وطني، لا      

 للاستقرار ولا ينجم عنها فقد وضعيتهم كلاجئين. تشكل عودة 

إنه منطقيا يمكن انقضاء مركز اللاجئ بمجرد عودة الشخص المعني للاستقرار في دولته  21جرال مادسن. وحسب رأي 

( المتضمنة لتعريف اللاجئ، وهو التواجد  2) الف 1، لأنه بكل بساطة لم يعد مستوفيا للشروط الواردة في المادةالأصلية

  1.غير ان السحب التلقائي لمركز اللاجئ كجزاء على اي عودة نحو دولة الاضطهاد لن يكون ملائما، فالمادة  الأصلخارج دولة 

ة كانت طواعية . ومن بين الحالات التي يعتبر فيها الانقضاء غير ملائم، لان  على ان العود أدلة( تشترط  وجود  4) جيم 

اللاجئ لم يختر العودة طوعا : الطرد، الإبعاد الاختطاف ...الخ ، وينطبق الش يء نفسه على اللاجئ الذي يقوم بزيارة خاطفة  

   الى بلده الأصلي ولكن تطول لأسباب خارجة عن إرادته ) كما لو تم سجنه (.

 الفرع الخامس: انقضاء المركز القانوني للاجئ بسبب تغير الظروف في بلد الأصل 

، الفقرة ه من المادة السادسة من النظام الأساس ي للمفوضية  1951من المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام  5الفقرة ج/

لرابعة من الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع  من المادة ا  5/ه من المادة الأولى من الاتفاقية الإفريقية، الفقرة 4والفقرة

 والخاصة باللاجئين.  1966من مبادئ بانكوك لسنة  2/2، المادة 1994اللاجئين لسنة 

حيث تشير كلمة الظروف إلى حدوث تغيرات أساسية في البلاد، يمكن افتراض أنها تزيل أساس الخوف من التعرض  

الذي طرأ على الوقائع التي تكتنف خوف اللاجئ الفردي، والذي لا ينطوي على  للاضطهاد، أما التغير البسيط وربما المؤقت 

حدوث هذه التغيرات الكبرى في الظروف، فلا يكفي لجعل هذا البند ساري المفعول فمن حيث المبدأ لا ينبغي أن يكون وضع  

 22 ن الحماية الدولية أن توفره له."اللاجئ فرصة لإعادة نظر متكررة تس ئ إلى إحساسه بالأمان، هذا الإحساس الذي يراد م

 لانتهاء الملجأ، هي الظروف السياسية في دولة اللاجئ الأصلية، أي      
ً
ويلاحظ أن المقصود بالظروف التي يعتبر تغييرها سببا

الرابطة  كل تغير سياس ي أو إقليمي يقع في الدولة بحيث يؤدي إلى زوال الظروف التي كانت تتسبب في انفصام أو تدهور 

 الطبيعية بين اللاجئ وتلك الدولة ومن ثم عودة هذه الرابطة إلى حالتها الطبيعية. 

أنه يجب تقييم وضع عدة فئات من اللاجئين قبل اتخاذ قرار بشأنها، سواء بالانقضاء أو بمنحها نوعا   louis يرى الأستاذ       

فادي الانقضاء بسبب تعرضهم للاضطهاد بشكل خطير في  آخر من الحماية، مثل الأشخاص الذين لديهم أسباب قهرية لت

السابق مما يجعلهم يرفضون العودة إلى بلدهم الأصلي ، فهؤلاء لن يفقدوا مركز اللاجئ حتى ولو حدثت تغيرات هامة في 

، لأن هذا قد لا يؤدي في جميع الأحوال إلى تحسن حالتهم النفس 
ً
ية ويظلون  بلدهم الأصلي كتغير نظام الحكم القائم مثلا

 23تحت تأثير تجاربهم السابقة .

  1(من المادة  6بالنسبة للأشخاص عديمو الجنسية الذين زالت أسباب تحولهم الى لاجئين والمتضمن في الفرع جيم )  أما     

فإن هذا البند موازي للبند الخامس والذي يدرج ضمن بنود الانقطاع، وهو يعالج حصرا الأشخاص   1951من اتفاقية 

 ديمي الجنسية والقادرين على العودة الى بلد إقامتهم المعتادة السابقة . ع
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فبالنسبة لتفسير كلمة الظروف لا بد ان تفسر بنفس التفسير المأخوذ من البند الخامس، زيادة على ذلك وخاصة     

بقة لا تكفى لوحدها بل يجب  بالنسبة لعديمي الجنسية يجب التأكيد أن التغيرات التي يمكن ان تحدث في بلد اقامتهم السا

 ان يكون قادرا على العودة لها وهذا راجع لكون هذا الامر لا يكون متاحا وسهل المنال دائما بالنسبة لعديم الجنسية. 

العام للانقطاع بموجب بنود " الظروف المنقطعة " حيث يفترض ان يتمكن اللاجئون من   أهناك استثناءات على  المبد      

ظر في قضاياهم على أساس أسباب ناشئة عن اضطهاد سابق مثلا، فلا يكون ملائما التوقع من الذين نجوا  طلب إعادة الن

بسبب الجراح النفسية الباقية، وعلى الرغم انهم لم يعودوا معرضين لخطر   الأصلبلدانهم  إلىمن التعذيب أن يعودوا 

 24الاضطهاد.

نسبة لمجموعة كاملة من اللاجئين، إذ أنه من المرجح أن يتأثر عدد من  كما تم تطبيق بنود " الظروف المنقطعة " بال     

بأي تغير جوهري في بلد الأصل هكذا كانت الحال عندما انتهى النزاع في الموزنبيق، وبعدما طرأت تغيرات على   الأشخاص

 25النظام وبدأ إرساء الديمقراطية في ملاوي وبلغاريا ورومانيا في أواخر التسعينات.

 لب الثاني : حالات عدم انطباق الاتفاقية على اللاجئينالمط

 الحماية   1951تتضمن اتفاقية عام      
ً
 خاصة لاستبعاد اللاجئ من الحماية الدولية، الأشخاص الذين يتلقون فعلا

ً
أحكاما

يتلقونها من  المفوضية السامية للأمم  أو المساعدة  من الامم المتحدة أو من وكالات تابعة للأمم المتحدة من غير تلك  التي 

المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك الأشخاص الذين تعترف لهم سلطات البلد المقيمين فيه بالحقوق والواجبات المرتبطة  

 تشمل هذه الأحكام الأشخاص الذين يقومون  
ً
بحمل الجنسية، وبالتالي فهم غير محتاجين للحماية الدولية. وأخيرا

 ية واردة على سبيل الحصر في الاتفاقيات الدولية.بنشاطات إجرام

 

 

 الحماية أو المساعدة من الأمم المتحدة  
ً
 الفرع الأول: الأشخاص الذين يتلقون فعلا

: " لا تنطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص الذين يتمتعون حاليا   1951جاء في نص المادة الأولى ) دال (من اتفاقية      

ن هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فإذا  بحماية أو مساعدة م

توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب من الأسباب دون أن يتم التوصل بشكل نهائي لتسوية بشأن مصير هؤلاء  

لأمم المتحدة، يصبح هؤلاء الأشخاص في واقع الأمر ،  الاشخاص وفقا للقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ل

 مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية "

ينطبق نص الاستبعاد هذا على أي شخص يتلقى الحماية أو المساعدة من أجهزة أو وكالات الأمم المتحدة من غير        

داخل ولاية المفوضية مع ولاية منظمات أخرى،  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهدف من وراء هذا النص هو عدم ت

وذلك لأنه عندما تم إعداد النظام الأساس ي للمفوضية كانت هناك منظمتان تقدمان الحماية والمساعدة هما وكالة الأمم  

وبانتهاء   المتحدة لتعمير كوريا، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ) الأونروا(،

أعمال وكالة الأمم المتحدة لتعمير كوريا، فإن هذا النص لا ينطبق إلا على اللاجئين الفلسطينيين الذين يدخلون ضمن  

 26ولاية الأونروا. هذا وقد نص قرار الجمعية العامة الخاص بتأسيس الأونروا.
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 على بعض المناطق، وهي الأردن، لبنان، سور  
ً
  يا، الضفة الغربية، قطاع غزة.على أن يكون عملها مقصورا

وهكذا فإن اللاجئ الفلسطيني الموجود خارج تلك المناطق لا يتمتع بمساعدة وحماية الأونروا، وبالتالي يجوز النظر في     

. ويكفي إثبات أن الظروف التي أهلته في الأصل لنيل الحماية أو  1951حالته لتحديد وضعه كلاجئ بموجب معايير اتفاقية 

 27اعدة من الأونروا مازالت مستمرة وإنه لم يستبعد من تطبيق الاتفاقية بموجب نص من نصوص الاستبعاد الأخرى.المس

 الفرع الثاني: الأشخاص الذين لا يعتبرون بحاجة إلى الحماية الدولية 

الشخص الذي تعترف له سلطة تنص على مايلي:" لا تسري هذه الاتفاقية على  1951فالمادة الأولى ) هاء ( من اتفاقية     

 بالحقوق والواجبات المرتبطة بحمل جنسية هذا البلد." 
ً
 البلد الذي اتخذ فيه مقاما

وقد ذهبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى القول بأن نص الاستبعاد هذا يسري في مواجهة اللاجئ إذا كان مركزه      

 إلى حد كبير لوضع المواطن 
ً
 في دولة الملجأ.القانوني مماثلا

يتعلق هذا الحكم بالأشخاص الذين يكونون من نواح أخرى مؤهلين للحصول على وضع لأجئ والذين استقبلوا في بلد      

منحوا فيه معظم الحقوق التي يتمتع بها المواطنون عادة، ولكن لم يمنحوا الوطنية الرسمية ، وكثيرا ما يكون البلد الذي  

 28انه الى ذات الاصل العرقي الذي ينتمون هم إليه.استقبلهم بلدا ينتمي سك 

والجدير بالذكر انه لا يوجد تعريف دقيق ل " الحقوق والوجبات " التي تشكل سببا للاستبعاد بموجب هذا البند، إلا انه       

لد، وعلى وجه  يمكن القول أن الاستبعاد يفعل مفعوله أذا كان وضع شخص ما مماثلا الى حد كبير لوضع المواطن في الب

 29الخصوص يجب أن يتمتع الشخص الذكور بكامل الحماية ضد النفي والطرد شأنه في ذلك شأن المواطن.

 على الفقرة السابقة يتعلق باللاجئ الذي تعرض للاضطهاد بصورة جسيمة في 1951وقد أوردت اتفاقية عام     
ً
، استثناءا

الاحتجاج بهذا الاضطهاد الخطير والجسيم لرفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته.  بلده الأصلي، بحيث يستطيع هذا الأخير 

 .1951/ج من اتفاقية عام 5الفقرة 

 الفرع الثالث: الأشخاص الذين اعتبروا غير مستحقين للحماية الدولية 

تفاقية على أي شخص تتوفر  :" لا تنطبق أحكام هذه الا1951جاء في الفقرة ) واو ( من المادة الأولى   من اتفاقية عام     

 أسباب جدية لاعتقاد بأنه: 

أ_ ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية  

 الموضوعة للنص على أحكام بشأنها. 

 البلد بصفة لاجئ.ب_ ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا 

 مخالفة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها." 
ً
 ج_ ارتكب أفعالا

ف اليها حالة  من الاتفاقية الافريقية حول اللاجئين ، مضا  5وهذه الحالات نفسها تم النص عليها في المادة الأولى الفقرة     

 حاليا (.  الإفريقي) الاتحاد   الإفريقية منظمة الوحدة  ئمخالفة أهداف ومباد

خطيرة لدرجة أنه ينبغي عدم حماية مرتكبيها بالاتفاقية ، كما   الأعمال إن المنطق وراء بنود الاستبعاد هذه هو أن بعض     

 30، ولا يمكن تطبيق اي معيار أخر.أعلاهاستبعاد شخص ما بسبب نشاطاته مبينة بشكل وافي في المادة المذكورة  أسسأن  

 ائم الحرب، جرائم ضد السلام وجرائم ضد الانسانية.مرتكبو جر  -اولا :
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لتطبيق بند الاستبعاد على هذه الفئة من الجرائم التي يمنع مرتكبوها من الحصول على صفة لاجئ و بالتالي منعهم      

لنا الى الوثائق  ، وجب تحديد هذه الجرائم، الا أننا نجد ذات الاتفاقية تحي1951الاستفادة من الحماية التي توفرها اتفاقية 

والصكوك الدولية والمتضمنة احكاما خاصة بمثل هذه الجرائم. أما جرائم الحرب فهي:" تلك الأفعال التي ترتكب بالمخالفة  

 لقوانين وأعراف الحرب والاتفاقات الدولية ذات الصلة.."

وعادات الحرب التي يرتكبها المحاربون  ونظمت المواثيق الدولية أحكام الحرب عبر تجريم الأفعال المخالفة لقوانين       

بشأن تنظيم   1899بشأن تحسين حالة جرحى ومرض ى وأسرى الحرب، واتفاقية لاهاي لعام  1864كاتفاقية جنيف عام 

الخاصة باحترام قوانين و أعراف   1907الوسائل السلمية للنزاعات الدولية وقوانين وأعراف الحرب، واتفاقية لاهاي لعام 

 عن اتفاقيات جنيف الأربعة عام الحرب البري
ً
التي تضمنت أحكام   1977والبروتوكوليين الإضافيين لها عام  1949ة ، فضلا

 ملزمة لجميع الدول بحماية المدنيين والعسكريين من جرحى ومرض وأسرى وغرقى.

سب نص المادة السادسة من  ، ولكن وح الأساس يبالنسبة للجرائم ضد السلام، لم يرد هذا الاصطلاح في نظام روما  أما     

محكمة نورمبرغ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب فإن الجرائم ضد السلام هي:"  أنشئتوالتي بموجبها  1945اتفاقية لندن لسنة 

 كل تخطيط وإعداد أو شن أو خوض أو اشتراك في حرب عدوانية أو حرب تخالف المعاهدات والاتفاقات".

وفق للمادة السابعة من نظام روما الأساس ي تعتبر جرائم ضد الإنسانية تلك   نسانية الإأما فيما يتعلق بالجرائم ضد      

فعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب،  
َ
الأفعال التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأ

عنصرية وغيرها. فالإبادة الجماعية والجرائم  والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان وجريمةِ التفرقة ال

و الحرب.
َ
 31ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أ

 مرتكبو الجرائم الجسيمة غير السياسية.  -ثانيا :

حماية دولة الملجأ من  إن الغرض من استبعاد مرتكبي الجرائم الجسيمة غير السياسية من الحصول على مركز لاجئ، هو      

الخطر الذي يشكله هؤلاء على المجتمع، وبهذا تعطى الاولوية لحماية المصلحة لهذه الدولة، اكثر من الحاجة الفردية  

لملتمس اللجو الى الحماية، والقصد منه ايضا انصاف اللاجئ الذي ارتكب جريمة عامة أو جرائم اقل خطورة أو ارتكب  

 32جرما سياسيا.

ا ويثير مفهوم هذه الجرائم العديد من المسائل في مقدمتها الطابع غير السياس ي لهذه الجرائم، فلتحديد ما إذا كانت  هذ      

هذه الجرائم المرتكبة سياسية أم غير سياسية، لابد من النظر الى الاسباب والغاية من ارتكانها بمعنى هل هناك دوافع  

أم أنها ارتكبت فقط لأسباب وأغراض شخصيه كما أنه يجب ان تكون هناك  سياسية بحثه وراء ارتكاب هذه الجريمة ؟  

 33علاقة سببية وثيقة ومباشرة بين الجريمة المرتكبة وغرضها السياس ي المزعوم.

يفترض انها مرتكبة   1951والجريمة الجسيمة غير السياسية المرتكبة و التي يترتب عليها استبعاد مرتكبها من اتفاقية         

عن   1969وتنفرد الاتفاقية الافريقية لسنة  طلب اللجو وتكون خارج بلد اللجو بمعنى قبل قبوله كلاجئ في بلد الملجأ. قبل 

التشريعات الدولية في تقريرها عدم انطباق هذه الاتفاقية على أي شخص ارتكب جريمة غير سياسية خارج بلد الملجأ بعد  

 في هذا البلد
ً
 .34ان سمح له بالإقامة لاجئا
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ولدى تطبيق بند الاستبعاد هذا، فمن الضروري الموازنة بين طبيعة الجرم المفترض ارتكابه من قبل طالب اللجو ودرجة       

الاضطهاد الذي يخاف التعرض له، فإذا كان  لدى شخص ما خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد في حياته أو حريته،  

استبعاده، أما إذا كان الاضطهاد الذي يخاف منه هذا الشخص ان يتعرض   فيجب ان تكون الجريمة جسيمة جدا من أجل 

  35له اقل خطورة، فيكون من الضروري إعطاء الاعتبار الى طبيعة الجرائم المفترض ارتكابها.

 ثالثا:مرتكبو أفعال مضادة لأهداف الامم المتحدة ومبادئها. 

بنود الاستبعاد تتصف بعدم الوضوح، وذلك راجع لصياغتها التى  يكمن القول أن تحديد مجال تطبيق هده الحالة من      

الحرب، لأن من   جاءت عامة، ممكن يدفعنا للقول أن هناك تداخل مع الحالتين المذكورتين أنفا والمتعلقتين بمرتكبي جرائم

عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وحفظ السلم   الأعضاءالمتحدة امتناع  الأمم التي تقوم عليها  ئ و المباد الأهداف 

  الأمم وأهداف  ئالمنافية لمباد الأفعاللسلام من والأمن الدوليين، والجدير بالذكر أن ارتكاب جريمة حرب أو جريمة ضد ا

 المتحدة. 

والثانية منه،   الأولىحدة والمادتين المت الأممالأمم المتحدة ومبادئها والمنصوص عليهما في ديباجة ميثاق  ئووفقا لمباد      

وأهداف الأمم المتحدة إلا إذا كان قد تبوأ مركز   ئيستنتج منه أنه لا يمكن القول أن شخصا قد ارتكب أفعالا مضادة لمباد

  ، على انه تكاد لا توجد  أية سوابق مسجلة لتطبيق هذا ئاهم في مخالفة دولته لهذه المبادسلطة في دولة عضو ويكون قد س

 36البند كما ينبغي تطبيقه بحذر نظرا لطابعه العام جدا.

بند اخر من بنود الاستبعاد  ورد النص عليها في الفقرة الخامسة من   الإفريقية اتفاقية منظمة الوحدة  أضافت هذا وقد       

منافية لمبادى و أهداف منظمة   أعمال متهما بارتكاب  أصبح من ذات الاتفاقية والمتعلق في حالة كون شخص ما   الأولى المادة 

 . الإفريقيةالوحدة 

 

 الخاتمة

رغم قدم ظاهرة اللجوء، إلا أن آليات معالجة هذه الظاهرة بدأت مع مطلع القرن العشرين، ولازالت هذه الآليات تتبلور      

 تزايد النزعات المسلحة وحاجة الأشخاص الى طلب اللجوء  إلى الأقاليم الدولية. وتتطور مع 

هذا وقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية معالجة جزئية مهمة وهي حصر الحالات التي تؤدي باللاجئ في حالة      

وهي ذاتها المنصوص عليها في اتفاقية  ،1951توافرها الى فقدان الحماية المنصوص عليها  في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

سواء بانقضاء صفة اللاجئ أو عدم انطباق الاتفاقية على طالب   1969منظمة الوحدة الافريقية الخاصة باللاجئين لسنة 

 اللجوء.  

 و قد خلصت هذه الدراسة الى بعض النتائج نذكر منها:     

 ولية عالجت وضعية اللاجئ رغم القصور الذي شابها. أهم اتفاقية د 1951اعتبار اتفاقية الامم المتحدة لسنة  .1

 الاطار القانوني  الاقليمي لتحديد مفهوم اللاجئ كان أكثر توسعا بالمقارنة مع الاطار الدولي.  .2

وقامت دلائل  1951لا تمنح صفة اللاجئ إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في اتفاقية  .3

 الاضطهاد.قوية على وجود خوف من 
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أن يكون قد ارتكب جرائم حرب أو   1951يكفي لاستبعاد شخص من مركز لاجي بموجب المادة الاولى من اتفاقية  .4

جرائم ضد السلام أو ضد الانسانية،اضافة الى ذلك ارتكابه جرائم جسيمة غير سياسية،او قيامه بأفعال مضادة  

 الاتحاد الإفريقي حاليا.  –فريقية منظمة الوحدة الإ  ئالمتحدة ومباد الأمم  ئ ومباد لأهداف

يحصل الانقطاع فقط بعد أن يكون قد تم الاعتراف بشخص ما كلاجئ، أو لم تعد الحماية الدولية ضرورية أو   .5

مبررة، وهي تختلف عن بنود الاستبعاد في كونها تمنع من الاعتراف بشخص ما كلاجئ نتيجة لقيامه بجرائم وأفعال  

 الدولية.جعلته غير جدير بالحماية 

 مراجع البحث: 

 المراجع باللغة العربية: 

 

 أولا: الكتب: 

فيصل شطناوي: حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الطبعة الثالثة، دار ومكتبة الحامد للطباعة والنشر،   .1

 .2001عمان سنة 

 1951بمقتض ى اتفاقية المفوضية ، دليل الاجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ  .2

 . 1967وبروتوكول 

مدخل إلى الحماية الدولية للاجئين ، حماية الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية ، برنامج التعليم الذاتي   .3

 . 2005، مطبوعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،1

 ثانيا:الرسائل: 

 .2005للاجئين، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، سنة علي جبار كريدي : الحماية الدولية  .1

آيت قاس ي حورية، تطور الحماية الدولية للاجئين، رسالة دكتوراه علوم ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة   .2

2014. 

عة  مرابط زهرة: الحماية الدولية للاجئين في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، جام   .3

 .2011مولود معمري  تيزي وزو، سنة 

فدوى الذويب/ الواعري، المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة ماجيستير، كلية الدراسات العليا /  جامعة بيرزيت،   .4

2014. 

 ثالثا: المجلات : 

تهاني إبراهيم محمد ،اللاجئون الاتيوبيون في السودان وبند الانقطاع، مجلة البحوث والدرسات   .1

 .32،1/12/2004الافريقية،العدد 

بلمديوني محمد، وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العد   .2
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 لخص:الم

همم ا الثحممد أحممد ا امماهيم الساسممية السممائد  لممي القممارو  الممدووي ا عاخممرغ وهممو مايمموم التممد   ل ممرا   نسمماريةغ  يشممم      

سواء لي خورته التقليدية ا تمثلة لي مايوم التمد   اننسمان غ او لمي خمورته الحديثمة ا تمثلمة لمي  ؤمماة مسممولية الحمايمةغ 

  ممم 
 
سمممت لمممي العلقممماص المممدووي   وخمممما ا تمثلمممه ازلماامممماص الدوليمممة ا تعلقممممة بتممممور مايممموم الحمايمممة الدوليمممة لحقمممموق والتمممي تسر 

 لي حاظ السملم والممن المدولي  غ ولمي رامام الممن الجمماةي ب مور  ؤاممةغ  اخمة 
 
 أساسيا

 
  ركنا

 
اننسا غ التي أخثحت تشك

والتممي تتدسممد لممي حمايممة السممياا  وتحممر م  لممي  مم  انتممكازص القاروريممة ا تعلقممة بممالقيوا التممي تارضمميا قواؤممد القممارو  الممدوويغ

اسمتددام القممو  لمي العلقمماص الدوليمةغ والجممدة الاقكمي حمموة مشممكلة الت ماام بمم   التمد   ل ممرا   نسمارية و سممر  السممياا  

الممة لحقمموق اننسمما غ لي  ممجم مممه ؤممدم  وآثارهمما ؤ ممش الشممرؤية الدوليممةغ مممه تمممو ر مايمموم التممد   اننسممان  لحممد  حمايممة  ع 

ة التمد   ل مرا   نسمارية  مارد أهمدا  حمايمة السملم والممن المدولي  غ وؤمدم ارعحمالأ القواؤمد الساسمية للعلقمماص اسمتلل

الدوليممةغ التممي أساسمميا مثممدأ احممماام سممياا  الممدوة وؤممدم اسممتددام القممو  أو العحديممد لحمما لممي العلقمماص الدوليممةغ والمم   أا  لممي 

 يوم السياا  ا ملقة لي القارو  الدووي.ال  ا  وش تقييد هاته ا ثاائغ وتراجه ما

 : عدم التدخل، السيادة، أغراض إنسانية، استخدام القوة، مسؤولية الحماية.الكلمات المفتاحية

Abstract: 

   This research Includes  one of the basic concepts prevailing in contemporary international law, the concept 

of intervention for humanitarian purposes, both in its traditional form of the concept of humanitarian 

intervention, and in its modern form of the realization of the responsibility of protection, which  is enshrined 

in international relations in particular when Represented by international obligations concerning the 

development of the concept of international protection of human rights, which has become a cornerstone of 

international peace and security, and in the collective security system in general, particularly in the light of 

legal problems relating to the limitations imposed by the rules of international law, which It disembodied in 

mailto:ahmedmebkhouta78@gmail.com
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the protection of sovereignty and the prohibition of the use of force in international relations, and the 

doctrinal debate on the problem of the clash between intervention for humanitarian purposes and the idea 

of sovereignty and its implications for international legitimacy, with the development of the concept of 

humanitarian intervention with the aim of effectively protecting human rights, in line with the non-

exploitation of intervention for purposes of Humanitarian  is outside the objectives of the protection of 

international peace and security, and non-violation of the basic rules of international relations, based on the 

principle of respect for the sovereignty of States and the non-use or threat of force in international relations, 

which ultimately led to the restriction of these principles, and the concept of absolute sovereignty in 

international law has receded. 

Key words; Non-interference, sovereignty, humanitarian purposes,, use of force, responsibility for 

protection. 

 :مقدمة
المجتمه الدووي ا عاخرغ ؤ ش الرجح الحدث البرز  لة بداية القر   تعتبا ا تل ااص الث يو ة التي طرأص ؤ ش        

ازاهار  اهر     ي با وازا  مهطثيعة قواؤد القارو  الدوووؤ ش ارموص ؤ ش تل ااص مقابلة لي مسار  العلقاص الدوليةغالعشر ن

 .1التنايم الدووي

غ  قدم ه ا  معالم قواؤد قارورية اوليةغأكدص  عاليعحاثتثلور الدولي انعسست ك لك ؤ ش قواؤد القارو  ه ه التموراص      

سياا  الدوة لي كث ا من الحيا  و تد ش ذلك   التمور ؤداا كث ا من مدوراص القارو  الدوويغ وش حد أ  أخثح يستلرق 

 .  اخة لي مداة القارو  الدووي لحقوق اننسا 

غ حيد يعتبا ميثاقيا رتاد توا ق ب   ازلماام  يعتبا تأسيس منامة المم ا تحد  بعد نحاي    
 
ة حرب ؤا ية حدثا تار ديا

بسياا  القارو  ؤ ش ال عيد الدوويغ ومقتضياص السياساص الواقعيةغ ومن  لله أخثحت ا نامة أاا  رئيسية لي حماية  

ةغ  تمورص ؤ ش ه ا النحو  وأكثا من ذلك أخثحت ه ه القواؤد تار  المااماص لي مواجية ام الح الجماؤة الدوليةغ  لدو 

وأا  ذلك  وش اتساع اائر  الروابط  القاروريةغ حيد ارتق  من  غأهدا ه أكثا تمولية قواؤد القارو  الدوويغ أخثحت

ولي ه ا السياق يتد ش لنا تعا م اور  غ وش قارو  قائم ؤ ش التثااة  والتعاو  وا ساوا غقارو  قائم ؤ ش التعايش والت سيق

أخثحت ؤام   عاة وؤن ر ممثر لي العلقاص الدولية والقارو  الدوويغ غو تحد   ثر نحاية الحرب العا ية الثاريةالمم ا 

واحتاد المر مه رمو الروابط والعلقاص ب   الدوة  وش الثحد ؤن قواؤد موضوؤية لتنايم تلك العلقاصغ وجع  أساس  

ْ  ؤليا
ُ
غ  قط ؤ ش ا ستو  النار غ ب  أ  ه ا المر أخثح يتملب   العلقاص الدوليةغ ز يثقى ره   وجوا مُث

 
ومثاائ سامية

وجوا قواؤد قارورية ملزمةغ وإوش وضه ضوابط قارورية اوليةغ وهو ما يدسده القارو  الدوويغ ولي ه ا النحو يمارس  
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وأاا  باللة  غلح الدولية المحميةيمس ا  ا ك  ما القارو  الدووي  بشقيه العام والجنائ  اورا أساسيا وملموسا لي منه وقمه 

الة لي استقرار مااهر   الهمية لي  سثاغ الحماية الدولية الجنائية ؤ ش ا  الح ذاص الهمية للجماؤة الدولية وأاا   ع 

 العلقاص الدولية الواية وارتااميا. 

التموراص ا تسارؤة لي العلقاص الدوليةغ  اخة مه  تلك أاص   وتسريس الحااية القمثيةغ الثارارب نحاية الح لسن بعد     

ومه التحوة لي هيكلة الناام الدووي وبروز انتكازص ا تعلقة بمثدأ الشرؤية الدولية  ازهتمام بحقوق اننسا غد تزاي

ا   وش تسريس مايوم جديد لي العلقاص  مما أوحقوق اننسا  ونشر الديمقراطية لي مواجية السياا  الوطنيةغ 

المجتمه الدووي ؤن مواجية جرائم  لي    عجز الدوليةغوهو ضرور  التد   ل را   نسارية وإؤماة مسمولية الحماية

جرائم ضدا ننساريةغ ه ا ازتداه كرس  سر   رود مسألة تنايم حقوق اننسا   الالتمي ا العرقيغ وانباا  الجماؤيةغ و 

حا من ازرعحاكاص الخم ا   يالدوويغ وذلك لي حالة امتناع الدولة أو عجزها ؤن حماية مواطنة ة الدا  ي  وش المجا من المجا

ه ا التمور ه ا التمور ا تسارع لي ا ااهيم القارورية ا ستحدثة   للقارو  الدووي لحقوق اننسا  والقارو  الدووي اننسان 

ا الدووي ا تمثلة لي احماام السياا  وؤدم التد    با ثاائ الساسية التي يقوم ؤليحلي القارو  الدوويغ أا   وش ا ساس 

 .واستددام القو  لي العلقاص الدولية

يث ا موضوع التد   ل را   نسارية السث ا من الجدة كوره يمس بمثاائ أساسية لي القارو  الدووي والعلقاص الدولية        

أ السياا غ ومثدأ ؤدم استددام القو  لي العلقاص الدولية لي مو  الدا لية للدوة ومثدوهي مثدأ ؤدم التد   لي الش 

تشك  الرك ا  الساسية لحماية شخ ية وسياا  الدولة من ك   غ ه ه ا ثاائ التي حماية حقوق اننسا مواجية مسائ  

رص ؤليحا ميثاق المم ا تحد غ حيد أ  مسألة  تحديد واؤتداء  ارجي   ويعتبا من ا ثاائ الساسية للقارو  الدووي والتي 

حماية حقوق اننسا  ؤن ا ستو  الدووي قد ت مدم بمثدأ سياا  الدولة بما تحمله  سر  السياا  من تحدياص تما   وش  

رور   تداوزها لي    أ  مسألة تدو   حقوق اننسا  من  لة النص ؤليحا لي ا واثيق وازتااقياص الدولية ألزم الدوة بض 

باؤتثاره وسيلة يمارسيا المجتمه الدووي لحماية حقوق  ة له تو  ا الحماية لي ه الحقوق وؤدم ارعحاكيا وأؤمى الشرؤي

اننسا  من ازرعحاكاص التي قد تقوم لحا الدوة حيد لم يعد من حق ه ه ال  ا  أ  تر ض التد   لي تمونحا الدا لية  ذا  

بحجة أ  ه ه ا سألة تد   لي خميم ا ت اخيا الدا  ي وذلك لنحا أخثحت من   كا  اليد  منه حماية حقوق اننسا 

 ا واضيه الساسية للقارو  الدووي التي ي شل  لحا المجتمه الدووي.

الدولية  ومن ه ا ا نملق تحد  ه ه الورقة الثحثية  وش تسليط الضوء ؤ ش الآثار ا ماتثة ؤن التحوة لي ؤقيد  الحماية        

حيد ز زاة يمرح موضوع تد    تكالية   وش  قرار مسمولية الحماية لحقوق اننسا غ من  سر  التد   الدووي اننسان غ

بعض  ا شروؤية  اخة لي    وجوا النااؤاص الدولية التي يشيدها المجتمه الدوويغ واستددام  سر  التد   من جارب 

أمام التموراص التي تيدها القارو   ا حت ذريعة حماية حقوق اننسا غ   وخلتحقيق أطماؤيا و دمة   الحيا تالدوة 
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التد     مشروؤية يث االدووي والتي جعلت من حماية حقوق اننسا  أساسا لي حاظ السلم والمن الدولي  غ وهو ما

ضمو  المجاة المحاوظ  لي  طار قواؤد الاارو  الدوويغ  اخة أمام مايوم وحدوا وموإؤماة مسمولية الحماية اننسان  

غ من  لة   راد ا سائ  ا رتثمة  2للدوة ا رتثط باسر  السياا  ومثدأ العحديد واستددام القو  لي العلقاص الدولية 

 .3بحقوق اننسا  وحمايعحا لي القارو  الدووي ؤ ش القارو  الدا  ي وسمو القواؤد الآمر  للقارو  الدووي والقوار   الدا لية  

ماهي التداؤياص والتموراص الحاخلة لي سياق تمور مايوم حماية حقوق  : وارملقا مما سثق تثور انتكالية الآتية     

اننسا  من  لة تسريس التد   ل را   نسارية وإؤماة مسمولية الحماية لي مواجية  سر  السياا  والمجاة المحاوظ  

 لعلقاص الدولية.للدوةغ وآثار ذلك ؤ ش  سر  ا شروؤية الدولية لي ا
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 في مواجهة التوسع في مفهوم مبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول  المبحث الأول:

 :الحماية الدولية لحقوق الإنسان

السياا   سر  قارورية تسر ست لي القارو  الدووي تأ   أبعااا سياسية وقارورية ب  أنحا تعبا ؤن وجوا الدولةغ  

  
 
وتسريس هيمنعحا الشرؤية اا    قليمياغ وباؤتثارها  سر  قارورية تنعسس ؤليحا آثار التموراص الدولية و تل ا مضمونحا تثعا

تحوزص تلك العلقاص وتثعا لماايد الحاجاص ا ماايد غ و ير كمثدأ لتحقيق استقرار  لتل ا العلقاص الدولية وهي تتل ا و ق 

ا ساوا  لي السياا   وؤدم التد   لي الشمو   راام الدولة الوطنيةغ وهو ما تسرس لي ميثاق المم ا تحد  حيد مثدأ 

لم يرتسز ؤ ش مدرا ازؤماا  لحما    ا يثاق تحد غ الدا لية للدوة هما من ا ثاائ الرئيسية التي تقوم ؤليحما منامة المم ا 

 .4وؤ ش ؤدم التد   ؤ ش مثدأ ا ساوا  لي السياا  كتأكيدب  ؤم  لي السث ا من ر وخه ؤ ش تسريس ه ين ا ايوم  غ 

 ( من ميثاق الأمم المتحدة كأساس قانوني لمبدئي السيادة وعدم التدخل02المطلب الأول: تبني نص المادة )

ارتثط مايوم السياا  ب شأ  الدولة القومية لي أوروباغ واؤتبا لي بدايته كمثدأ سياس ي لسن مه التموراص التي حدثت  

لي المجتمه الدووي  اخة مه بروز  سر  التنايم الدووي وؤ ش رأسيا المم ا تحد  التي كر ست  رضية احماام حقوق اننسا   

ازؤماا  بمثدأ السياا  وؤدم التد  غ  تسرست كمثدأ قارون  لسن و ق متل ااص لي  وحماية السلم والمن الدوويغ لي مقاب 

 . 5ا ايوم من سياا  مملقة  وش سياا  مقيد  

يستا  ا يثاق  ( من ا يثاق مثدأ ا ساوا  لي السياا  ب   الدوةغ  ا  سياق ه ه ا اا  لم 1الاقر   02كرست ا اا  )

بمدرا ازؤماا  بمثدأ ا ساوا  لي السياا  ب   الدوة الؤضاء ولسنه ؤم  ؤ ش تدؤيم ه ا ا ثدأ بتحر م التد   لي الشمو   

الاقر  السابعة من ا يثاق ؤ ش أره: "   02ارب المم ا تحد  راسياغ  قد ر ت ا اا  الدا لية للدوة الؤضاءغ حتى من ج

 مثدأ  غ ليس لي ه ا ا يثاق ما يسوغ للأمم ا تحد  أ  تتد   لي الشمو  التي تكو  من خميم السلما  الدا  ي لدولة ما

الشمو  الدا لية للدولة الؤضاءغ كما يستند ؤ ش  نه تد   المم ا تحد  لي  ؤدم التد   ز يعدو أ  يكو   ز التباير 

مم ا تحد   من ميثاق ال  2/  4ر وص قارورية أ ر    ا ذلك النصغ و مسن است ثاطه ب ور    ا مثاتر  من رص ا اا  

 .6التي ر ت ؤ ش حضر استعماة القو  أو العحديد باستدداميا 

لقاتحا الدولية ؤن العحديد باستعماة القو  أو استعماليا ل  بأ   واجب ؤ ش ؤاتق الدوة  لي ازمتناع لي ؤ ينا يتسرس 

تك  من التكاة أو ؤن ارعحالأ الحدوا القائمة وا عما  لحا اوليا الدولة أ ر  أو زؤزؤت الناام السياس ي أو ازجتماةي أو  

ا  الشعوب من هوتحا الوطنية وتراثحا  ازقت اا  لدولة أ ر  أو انطاحة بالناام لدولة أ ر  أو حكومعحا أو تل اهما أو حرم

قيدا ؤ ش ؤم  وا ت اخاص ا نامةغ وؤليه  ل يدوز ل    تك  من ميثاق المم ا تحد ( 7الاقر   02)غ  نص ا اا  7الثقالي

من  و غ8هيك  من هياك  ا نامة أ  يتد   بأ  تك  من التكاة وز حتى ممارسة سلماته العاا  اتداه ه ه از ت اخاص 

يسا  لتو ر التد   أ  تتعد  هيئة  ( يوحي بأره 7الاقر   02  )التد   ال   جاءص به ا ااؤدم مدلوة  ة أ ر   إ جي

المم ا تحد  أو أية اولة أ ر  ؤ ش از ت اخاص التي تعد من خميم السلما  الدا  ي للدولةغ و متد ه ا التاس ا ليشم   

مم ا تحد  كما ينمثق ؤ ش جميه الؤماة وال شاطاص التي تمارسيا مدتلف  كا ة الدوة حتى ولو لم تسن ؤضوا لي هيئة ال 
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أجيز  المم ا تحد  بلض النار ؤن قوتحا انلزاميةغ ه ا باستثناء تداب ا القمه التي يقوم لحا مدلس المن تمثيقا لحكام  

 . 9الا   السابه من ا يثاق 

ازحماام مثدأ ا ساوا  لي السياا  ب   الدوة من طر  المم ا تحد  ولسنحا  ه ه ا اا  تشك  أحد الضماراص اليامة      

ات ات بنوع من ا رورة ؤندما أوراص استثناءاص يتضمن  مكارية تد   المم ا تحد  لي حالة تو ر الشروط الوارا  لي  

ا لية لتقييد حر ة مدلس المن لي  الا   السابه من ا يثاقغ أ  أره ز يدوز الد ه بمثدأ ؤدم التد   لي الشمو  الد

اتداذ التداب ا اللزمة للمحا اة ؤ ش السلم والمن الدولي   و  وخا تلك ا تعلقة بأؤماة الراع أو ا نه ا منوحة له  

ر  مه المجاة المحجوز للدوة ال   ز يدوز التد    يه ولسنحا  ا( تتع07الاقر   02كما أ  ا اا  ) هغبموجب الا   الساب

م تحدا ه ا المجاةغ حيد لم يتضمن ميثاق المم ا تحد  تعر اا أو ح را للمسائ  التي تد   لي  طار از ت اص  ل

 .الدا  ي للدوةغ كما أنحا لم تحدا الجية المخت ة بتحديد ه ا المجاة لي حالة نشوب رزاع ب   الدوة وا نامة الدولية

 لإنسان كأساس لحفظ السلم والأمن الدوليالمطلب الثاني: تكريس الحماية الدولية لحقوق ا

حاظ السلم والمن الدووي ا رتسز الساس ي ال   يقوم ؤليه ميثاق المم ا تحد غ ه ا ا ايوم ؤر  تل ااص وتوسعا لي      

  تمثيقاتهغ ل لك  إ  واضعي ا يثاق قد تعمدوا وضه معيارا مررا ز يقيد من خلحياص مدلس المن لي القيام بسلمة 

التسييف من جية وتمسينه لي مساير  التموراص ا تسارؤة والعحديداص الجديد  التي تكو  تحديدا ؤ ش السلم والمن الدوويغ  

 .10وز تك  أ  لي    ا مارسة الدولية قد تمور  اخة مه انحيار الحرب الثارا  وزواة الثنائية القمثية

       
 
 ايوم تحديد السلم والمن الدوويغ  اخة الربط ب   ارعحالأ حقوق  ه ه التموراص أؤمت مايوما جديدا وموسعا

اننسا  وتحديد السلم والمن الدولي   وأؤمت اورا لمجلس ازمن لي وقف ه ه ازرعحاكاصغ و مكد أ  التموراص الدووي قد  

 رع بالسيد  كمبار زرعحالأ  أ رزص تراجه مايوم السياا  من خيلعحا ا ملقة  وش خيلعحا ال سبيةغ  لم يعد بانمكا  الت

حقوق اننسا  بحسم أ  ه ه ال  ا  أصحت تحم الجماؤة الدولية والقارو  الدوويغ ولم تعد تتعلق بالمجتمعاص القومية  

غ ومن ه ا ا نملق  إ  تاعي  الآلياص الدولية ا تعلقة بحماية حقوق اننسا  من تأره أ   11وتدضه للقارو  الدا  ي 

 بسي
 
اا  الدولةغ وؤليه ت ثح السياا  نسبية   ا مملقة ارملقا من أ  الدولة ملزمة باحماام مثاائ القارو   يشك  مساسا

 أنحا تشارلأ  يحا سواء لي وضعيا وتناي هاغ وتتقيد  يحا برضاهاغ ؤ ش الر م من أ  اتداها يقر  أ   
 
الدووي ومواثيقهغ  اخة

وإرما يحد  من رماقيا ذلك أ  ازتااقياص وا عاهداص التي تلزم الدولة   ازلماام بقواؤد القارو  الدووي ز يلغي السياا 

بالقيام أو ازمتناع ؤن ؤم  ما ز يعني التنازة ؤن الساا غ وإرما قام بالحد من حر عحا لي الت ر  لي المجاة الدا  ي أو  

  ا تنامه ا عاهد . 
 
 12الخارجي و قا

مواجية باقي الدوة محكوم بتقدم القارو  الدووي وتاوقهغ و ماتب ؤ ش ذلك  وه ا ما يدع  من سياا  ك  الدولة لي 

أ  الييئة الدولية التي تعتبا مرجعا ؤا يا تعد أؤ ش من السلماص الوطنية من حيد ا ستو  والدرجة من الناحية الشكليةغ  

غؤ ش الر م من أ   13احية ا وضوؤيةكما ترتب ؤ ش ذلك أيضا مثدأ تو ق القارو  الدووي ؤ ش التشريعاص الوطنية من الن

ميثاق المم ا تحد  قد منح السياا  للدوة واحاطيا بالعديد من الضماراصغ لسنه لي مقاب  ذلك ماة  وش  ر  القيوا ؤليحاغ  

  وهو  ما جع  من سياا  الدولة مدرا وسيلة قارورية لتحقيق أهدا  أسمى من تلك السياا غ  ازلماام بأحكام ميثاق المم 

ا تحد غ أخثح رك ا  من ركائز الناام العام العا   ومن هنا يماتب ؤ ش الدولة أ  تراةي ك  ما ورا با يثاقغ  اخة ؤند وضه  
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تشريعاتحا الدا لية من جية ولي  طار ؤلقعحا الخارجية من جية أ ر غ مه ملحاة أ  وضه الدولة لتشريعاص وك ا ؤلقعحا  

 ر سيااتحا وب لك يكو  ميثاق المم ا تحد  قد جرا سياا  الدولة من خاة انطلق. الخارجية يعدا  من خميم ؤناخ

بالر م من أ  ميثاق المم ا تحد  قد وضه الساس ال   تقوم ؤليه العلقاص الدولية وجع  منملقه ا ساوا  لي          

ا قاب  رص ؤ ش اره ليس لي ه ا ا يثاق أ   السياا  ب   الدوة وكرس ؤدم التد   لي الشمو  الدا لية للدوة  ز أره ب

ميثاق المم ا تحد  ما يسوغ للأمم ا تحد  أ  تتد   لي الشمو  التي تكو  من خميم السلما  الدا  ي لدولة ما وليس  

س ا يثاق   يه ما يقتض ي الؤضاء أ  يعرضوا مث  ه ه ا سائ  ز  تح  بحسم ه ا ا يثاق  ز أ  ه ا ا ثدأ و قا  ا ورا بنا

ز يد  بتمثيق تداب ا القمه الوارا لي الا   السابه من ا يثاقغ  يتع   ؤ ش الدوة الؤضاء أ  تعم  ؤ ش ملئمة   

 .14تشريعاتحا الدا لية وب   مثاائ القارو  الدوويغ وؤليحا التقيد بازلمااماص التي تراةي حقوقيا وحقوقية بقية الدوة 

الحماية الدولية لحقوق اننسا غ أخثح بارزا ؤ ش سياا  الدولةغ وه ا يعني ا تلة لي ا اير الخارجي  ومنه  إ  تأث ا        

للسياا غ ال   كا  منملقه ا  الدولة خاحثة السياا  ز تتلقى أوامر أو توجيحاص من الخارد وز يدوز ليا التد   لي تمو   

ش قاؤد  ا ساوا  والتعاو  وؤدم التد   لي الشمو  الدا ليةغ  الدوة ذاص السياا غ وا  التعام  ب   الدوة مثني ؤ 

غ  التموراص كما سثق وأ  تث   جع  من مثدأ احماام  15واحماام مثاائ القارو  والعر  الدووي وازلمااماص التعاهدية

 ؤماة الحماية   السياا  وؤدم التد   لي الشمو  الدا ليةغ يواجه تحدياص حقيقية أاص  وش تداوز ه ه ا ثاائ لي   

 16الدولية لحقوق اننسا غ ب  أا   وش تقييد سياا  الدوة لي مداة تنايم وحماية حقوق اننسا .

وكا  للآلياص ا ستحدثة لي تسريس الحماية الدولية لحقوق اننسا  من  لة مثدئ  التد   اننسان غ وإؤماة مثدأ         

يص السياا  لي مواجية حماية حقوق اننسا غ وهو ما أا   وش تمور مايوم  مسمولية الحماية الثر الثارز لي احض وتقل

السياا  وجعله مايوما مقيدا ينملق من  سر  ا سمولية ز سيما بعد أ  أخثحت حقوق اننسا  جزء ز يتدزأ من  

نااؤاص الدا ليةغ وهو  ما  ا سمولية الدوليةغ بما يمسن المم ا تحد  تمي ا من التد   لحماية ه ه الحقوق حتى لي    ال

  54 ير جليا لي ؤد  ت ر حاص للأم   العام للأمم ا تحد  السثق كولي ؤنا غ ومنحا ت ر حه بمناسثة انعقاا الدور  

للجمعية العامة للأمم ا تحد  بأ  :" سياا  الدولة أؤيد تعر ايا بواسمة قو  العو ة والتعاو  الدا  يغ والدولة الآ  تايم  

 ا  اامة للأ راا وليس العسس.ؤ ش أنح

غ وهنا أخثح الرابط ب   حقوق اننسا   17 لم يعد يسمح للدوة بارعحالأ حقوق مواطنيحا بحجة ممارسة سيااتحا" 

والسلم والمن الدوويغ استنااا  وش الا   السابه كأساس لحماية حقوق اننسا  ومرتسبي ازرعحاكاصغ وب لك أخثحت المم  

ة ا ناسثة للسماح باستددام< القو   ذا لزم المر لار  احماام ا عاي ا القارورية الدوليةغ  الدولة  ا تحد  تو ر الآلي

الوطنية لم تعد م درا للساا  والقارو غ و نما المجتمه الدووي أخثح م درا للشرؤية الدوليةغ وهو ما يار  ؤ ش الدوة  

 18أ  تدا ه ؤن ه ه الشرؤية وتلمام لحا. 

تل اص طثيعة مثاائ القارو  الدووي بحيد تستميه المم ا تحد  اتداذ تداب ا جماؤية ضد  حد  الدوة  وؤ ش ه ا     

( 4و 7الدولية الوارا لي الاقرت   )مستند  لي ذلك  وش ازستثناء الوارا ؤ ش مثدأ ؤدم التد   واستددام القو  لي العلقاص 

ي  وإؤماة الحماية الدولية لحقوق اننسا  لي مواجية  سر  الشرؤية  غ المر ال   جع  تاع19( من ا يثاق 02من ا اا  )

الدولية حيد أ   سر  استددام القو  بموجب الا   السابه من ا يثاق ؤ ش أساس أو أ را   نساريةغ  سر  مقثولة لي  
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خوره لي    أره لم   الناام القارو  الدوويغ و ضا  ؤ ش استددام القو  الشرؤية الدولية ؤ ش ممارسة التد   بمدتلف

يعد مقثوز ا  تثقى ا سائ  مرتثمة بحقوق اننسا  حثيسة الحدوا الوطنيةغ ب  أ  احماام حقوق اننسا  مرتثمة ارتثاطا  

 20وثيقا بحاظ السلم والمن الدولي   ومقتضياص الا   السابه من ا يثاق. 

نسا  قد أثر بشك  ج ي ؤ ش  سر  السياا  ا ملقة التي لم   تسريس  سر  ا  لحة الدولية ا شماكة وحماية حقوق ان      

تعد  سر  مقثولةغ  ع ش الر م من ا  ا يثاق قد كر س مايوم السياا  واحمااميا وؤدم التد   لي الشمو  الدا لية للدوةغ  

ن التاس ا الجامد  وش   ز أ  العوام  السابقة ال كر قد أا   وش تحوزص لي مايوم السياا  من انطلق  وش التقييد وم

( تحت مبار مقتضياص الناام العام الدوويغ وأ  مثدأ احماام السياا  أخثح  7و 4و 2الاقراص  02التاس ا ا ر  لنص )ا اا  

يواجه  مر ازرحسارغ  اخة أره بموجب رص ا يثاق يمسن التد   لي الشمو  الدا لية للدوة  ذا ثبت ؤدم احماام  

 تعلقة بحقوق اننسا  وتثار مسمولية اولية لي  طار ا عاهداص وهنا تتأكد  رضية أسثقية حماية  ازلمااماص الدولية ا

حقوق اننسا  ؤ ش مثدأ سياا  الدولةغ وهو ما أثثتته ا مارسة العملية لي ارتقاص مثدأ احماام سياا  الدوة وؤدم التد    

 لي الشمو  الدا لية للدوة تحت  ماء حماية حقوق اننسا . 

 حماية الدولية لحقوق الإنسان على مبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول المطلب الثالث: تأثير ال

التموراص ا تلحقة للحماية الدولية لحقوق اننسا غ أكدص ؤ ش اؤتثارها أهم مااهر ازلمااماص الدولية وتتعار  لي         

المااجه بشك  كث ا لي ا ااهيم التقليدية للقارو  الدووي وازرتقاة من مايوم  أ لب الحيا  مه سياا  الدولةغ مما أسيم لي 

السياا  ا ملقة  وش التقييد ارملقا من القيوا التي أخثحت مماتثة ؤ ش  راا  الدولة ارملقا من الو اء لللمااماص  

ش القارو  الدووي والتي كا  ليا ازنعكاس  التعاهدية  اخة مه التموراص وا ستدداص التي طرأص ؤ ش العلقاص الدولية وؤ 

( من ميثاق  07( الاقر  السابعة )02الواضح ؤ ش ا ااهيم القارورية ا رتثمة باسر  السياا   اخة الوارا  لي رص ا اا  )

ية  ه ه التموراص كرست تدهور مايوم السياا   اخة مه بروز  سر  تد   المجتمه الدووي لي  قرار حما، المم ا تحد 

 ال راا. 

 الارا أخثح وحد  قارورية قائمة ب اتحا لي القارو  الدووي من  لة تسريس ا سمولية الجنائية الدولية الارايةغ وهو ما        

  ايوم سياا  الدولةغ انحيار مثدأ سياا  الدولية الوطنية ارملقا من  سر  الحماية لي مواجية ارعحاكاص حقوق  
 
يشك  تحديا

تي أخثحت مسألة تحم الجماؤية الدولية والقارو  الدوويغ وليس بمقدور الدوة التد ي ؤن المااماتحا الدولية  اننسا  ال

ا تعلقة بحماية حقوق اننسا غ وا  مثدأ السياا  أخثح ز ياما  بقاء العلقة ب   الدولة ومواطنيحاغ ب  أنحا تدضه  

سياا غ وا ساوا  وؤدم التد   هي مثاائ تشك  حجر الزاو ة لي الناام  لقواؤد القارو  الدوويغ  ع ش الر م من أ  مثدأ ال

( من ا يثاقغ لي  02القارون  الدووي  ز أ  التل ااص والتحوزص الدولية أاص  وش تل ا ا ااهيم التقليدية الوارا  لي رص ا اا  )

تعد السياا  مبارا زرعحالأ حقوق اننسا      أ  مثدأ السياا  ا ملقة لم يعد يمث  ضماراص للعدالة والحر اصغ ولم 

الساسية ز سيما أ  الدولة أخثحت ملمامة لي ممارسعحا  ااهر سياا  القارو  الدوة يوما يتضمنه من المااماص تار   

تماتب  غ  مثدأ ؤدم التد   يعد  من ا ثاائ التقليدية الراسخة ارملقا من  سر  السياا  التي 21ؤليحا احماام حقوق اننسا  

ؤنحا منه أ  اولة من التد   لي الشمو  الدا لية لدولة أ ر  وال   يعتبا ب لك ارعحاكا لسيااتحا ويعر  الناام الدووي  

( الاقر   02للخمرغ ب  أ  مثدأ ؤدم التد   يشك  ؤن را قاروريا هاما قام ؤليه ميثاق المم ا تحد   قد أقرص ا اا  )



 

 
 

78 
 

                           مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية    

 2020    مارس -العدد الثالث

Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

تقر كليا ؤ ش احماام ا ساوا  لي السياا  وؤ ش العحديد باستعماة القو  وباستدداميا وؤ ش   حيد 07والاقر   04غ والاقر  01

 .22تعيد الؤضاء بعدم ان لة بما ز يتاق ومقاخد ا يثاق 

 تسريس تلك ا ثاائ ز يد  بتمثيق التداب ا الوارا  لي الا   السابه من ا يثاق ارملقا من خلحية حاظ السلم  

لتد   المم ا تحد  لي الشمو  الدا لية  يعد مبارا ( 02الاقر  7ا ر  لنص ا اا  )والمن الدولي  غ و اتح المجاة للتاس ا 

الاقر  الووش من ا اا   ومرجعيا لي ذلك لأمن والسلم الدوويغ ة وحماية لا ة الدو ا  لحة الدولية لك تحت ذريعة للدوة 

الييئة تتد  كا ة التداب ا ا شماكة والاعالة  نه السثاب التي تحدا السلمغ  ؤ ش أره يدب الووش من ميثاق المم ا تحد  

دوة الؤضاء وؤ ش ضوئه التوسه لي ا ت اخاص المم  اليثاق التي تار  المااماص ؤ ش ؤاتق ا  ثتاس ا وتمثيق أحكام 

 ا سائ  ا رتثمة بمسائ  والمااماص اولية  
 
ا تحد  بحيد تشم  ا سائ  التي تد   لي  طار السلما  الدا  ي للدوةغ  اخة

ولية ؤليحاغ  تاتح الثاب هنا لتد   هيئة المم ا تحد   خر حة  ل تد   لي رماق از ت اص الدا  ي  وش رماق الرقابة الد

التد   من أج  حماية حقوق اننسا  ؤ ش الر م من انتكازص القارورية ا ثار   اخة  غال   أساسه لي الشمو  الدا لية

 أم اوليا. اا ليا  يما يتعلق باؤتثار حقوق اننسا  تئنا 

حقوق ؤ ش رماق واسه ومنام  وارعحالأ القارورية اولية موضوؤيةغ  ذ تعد ه ه ازرعحاكاص  رقا خار ا لقواؤد 

ومتواخ  يما  لي أ لب الحازص  وش تحديد السلم والمن الدولي   أو ان لة لحما وه ا ما يستدةي تد   المجتمه الدووي  

أ  حقوق اننسا   ر تث ا  سغ  مسألة التد   الدووي من أج  حاظ وخيارة حقوق اننسا  23للحد من هاته ازرعحاكاص 

تأ  اا  يغ يتوقف تنايمه حسب طثيعة الناام السياس ي وازجتماةي لك  اولة  يو مرتثط باز ت اص السياا  للدولة  

ز ي ثغي  و ؤدم مشروؤية التد   اننسان   وهنا تبازوأره ز يحق ل  اولة أو منامة اولية التد   بحجة حمايعحاغ 

لتد   لي الشمو  الدا لية لثعض الدوة وه ا ما أكده  ؤل  ؤدم جواز التد    استعماة حقوق اننسا  ك ريعة ل

 1981.24ال اار سنة 36/100بدميه أرواؤه انؤل  رقم 

 يحم الجماؤة الدولية ب ر  النار ؤن طثيعة الناام القارون  ال     
 
مسألة حقوق اننسا  أخثحت تأرا اوليا

تد   هيئة المم   غ ومن ه ا ا نملق  إ 25ماية حقوق اننسا  بمثدأ السياا  ت تمي  ليه وؤليه  ل يدوز أ  ت مدم ح

و حقق  ا تحد  لحد   وش حماية حقوق اننسا  يستسب خاة ا شروؤية وه ا  ا يحققه من ا  الح ا شماكة للإنسارية 

لآمر  سواء لي القارو  الدووي أو  القواؤد ا قثي  حقوق اننسا  أخثحت من قواؤد السلم والمن الدوويغ ومن ذلك  إر حاظ

العرلي وؤليه  إذا ما وقه ارعحالأ لحقوق اننسا  وتك  بدوره تحديدا للسلم والمن الدولي   جاز للأمم ا تحد  أ  تتد    

 .26زؤتثارها الييئة ا كلاة بالحااظ ؤ ش السلم والمن الدووي

ثط بالتحوة لي مايوم الدولة التقليد  ولي   رازاص  وب لك  إ  تحوة الوارا ؤ ش مضمو  مثدأ ؤدم التد   ارت

راام العا   الجديد والعو ةغ ومن ذلك  مثدأ ؤدم التد   قد تمور لي مضموره بتمور العلقاص الدولية والتي انعسست  

 لي مضموره مه طثيعة ا تل ااص الدوليةغ حيد جاءص ا مارسة الدولية 
 
من محاولة  ؤ ش مايوم السياا غ  لم يعد ملئما

تباير التد   لي تمو  الدوة وازستناا  وش التاس ا ليس للتاس ا الجامدغ وبالتاوي التل ا لي مضمو  ه ا ا ثدأ يرجه لي 

غ وهو ما أا   وش  زالة الحدوا الااخلة ب   المجال   الدا  ي والدوويغ  27مدمله  وش التموراص الحاخلة لي العلقاص الدولية 

ووي وقواؤده أاواص ز مااق از ت اص الدا  ي للدوةغ و حد  من السياا  ب  أ  التموراص قد أثرص  وأخثح القارو  الد
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ؤ ش مثدأ سياا  الدولة ؤ ش اؤتثار ا  ازهتمام لحقوق اننسا  لم يعد يتوقف أما حاجز السياا غ ك  ه ا يدد أساسه لي 

تبايره لي مواا أ ر  من ا يثاق باؤتثار أ  أ  جزء من   ( من ا يثاق ال   يدد 07الاقر   02التاس ا ا وسه للماا  )

ا سائ  التي وراص بشأنحا المااماص اولية لي ميثاق المم ا تحد  أو لي  ا عاهد  يدب أز ياسر بمعزة ؤن مواا أ ر غ  ك  

ازتااقياص الدولية ال ر  و اخة متعدا  الطرا  أو العر  الدووي هي مسائ  تدرد ؤن رماق از ت اص الدا  ي  

لقضاياغ غ  اخة لي مسالة  للدوةغ وه ا ما اتديت  ليه المم ا تحد  بإقرار ا ت اخيا بناسيا ؤندما تعر  ؤليحا بعض ا

حماية حقوق اننسا  حيد يعتبا ميثاق المم ا تحد  الوثيقة العا ية الساسية التي تضمنت مثدأ احماام حقوق اننسا غ  

 حماية حقوق اننسا  لي المجتمه الدووي لم تعد من ا سائ  التي تكو  من خميم از ت اص الوطني للدولة بمقتض ى  

 .لنحا تدضه للقارو  الدووي(07  الاقر  02)ا اا  

 وهي خعوبة الا   ب   از ت اص الدا  ي والدوويغ وب   تأث ا ذلك           
 
ه ا التاس ا ا وسه كر س  سر  أ ر   اخة

ؤ ش ا وازرة ب   السياا  والمجاة المحجوز للدولة وب   تأث ا التموراص  اخة أمام التدا   ا ستمر ب   از ت اخ    

ي والدوويغ  لم تعد توجد حدوا  اخلة ب   ا  لحة الوطنية وا  لحة الدوليةغ ب  أخثحت السث ا من ا سائ  التي  الوطن

تعد من خميم از ت اص الدا  يغ من ا سائ  التي تعد  من ا ت اص القارو  الدووي ولم ت ثح تحت مبار  راا  الدولة  

رك ا  ا  لحة ا شماكة الدوليةغ ارملقا من  سر  أ  أساس ك  ذلك  الوطنيةغ وتلقى اهتمام الجماؤة الدولية وتشك  

حاظ السلم والمن الدولي  غ ال   يعد اليد  السمى والركن الساس ي لي ميثاق المم ا تحد غ ارملقا من التد   لي  

نغ وا  مايوم السياا  النااؤاص التي تحدا السلم والمن الدووي وذلك بحسب السلمة التقدير ة الواسعة لمجلس الم

الوطنية ارتق  من ا ايوم ا ملق  وش ا ايوم ال سبي  دمة   الح الجماؤة الدولية و دضه لقواؤد القارو  الدووي  اخة  

تلك ا تعلقة بحقوق اننسا غ هاته ا تل ااص أ رزص مااهيم جديد  كحق التد   ومسمولية الحمايةغ والتي أاص  وش  

 قواؤد القارو  الدووي ومثاائهغ وأ رز العديد من ا شسلص القارورية. تل ااص مقابلة ؤ ش 

 

 

 

 

 

 

 

 التوسع في تطبيقات الحماية الدولية لحقوق الإنسان  المبحث الثاني:

أ   ثرها على فكرة المشروعية الدوليةو

      
 
أرموذجيا ؤاما لي العلقاص الدوليةغ ب   ير مثدأ  من  ارتقاة تواز  القو  من الثنائية  وش الحااية القمثية أ رز تحوز

 من أره أضحت حقوق اننسا  وسيلة من وسائ  سياساص القو  والت ر  باسم اننسارية أو  
 
الحق لي التد   ارملقا

المجتمه الدوويغ  تسرست ؤقيد  التد   بمعزة ؤن تروط ميثاق المم ا تحد  وإؤماء أولو ة ا  الح الحيو ة ؤ ش  
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ؤتثاراص الشرؤية الدوليةغ وهو تعث ا ؤن نشأ  قو  أؤمت لناسيا حقوق  اخة ومسمولياص تداه اننسارية وال   ينم  از 

ؤن نحاية القارو  الدووي وإللاء قاؤد  ؤدم استددام القو  باؤتثارها من قواؤد السامية لي القارو  الدووي باسم  

اا  ب   الدوة الل ا  يعدا  ضمار   ضد الاوض ى الدولية واستددام القو   اننساريةغ وتراجه مثدا احماام ا ساوا  لي السي

 ب   مم د  
 
العشوائ غ  تحت مبار حماية حقوق اننسا  و يور مثدأ التد   اننسان  وإؤماة مسمولية الحماية أ رز جدز

 ورا ض  شروؤية هاته الآلياص  اخة أمام تأكد انحيار وتراجه سياا  الدولة الوطنية. 

 لمطلب الأول: التدخل لأغراض إنسانية وفكرة عدم مشروعية التهديدا

 او استخدام القوة في العلاقات الدولية 

( من ميثاق هيئة المم ا تحد  ؤ ش ضرور  ازمتناع ؤن استددام القو   2/4ر ت الاقر  الرابعة من ا اا  الثارية )

طر قة تتنالش وأهدا  المم ا تحد  ا تمثلة لي الحااظ ؤ ش السلم والمن  أو العحديد باستدداميا ضد سياا  الدولة بأية 

الدولي    اكتسب مثدأ تدر م استددام القو  لي العلقاص الدولية القو  ال اة القاروريةغ  تم تحر م ك  انتكاة التي  

ؤ ش وجه آ ر ز يتاق ومقاخد المم   يمسن أ  تستعم   يحا القو  ضد سلمة الراض ي أو ازستقلة السياس ي لية اولة أو

ا تحد غ كالضلوط السياسية والعسسر ة وازقت اايةغ ل لك أخثح أمر اللجوء  وش القو  أمرا محاورا مه نشأ  منامة  

 المم ا تحد . 

 الفرع الأول:  التدخل الإنساني كاستثناء على مبدأ التهديد أو استخدام القوة 

ان   نه ازرعحاكاص الجسيمة لحقوق اننسا  ليس وليد ه ا الع رغ ب  تمتد ج وره  وش    مايوم التد   اننس        

الع ور القديمة ؤند  لساة أمثاة سيشرو غ القديس أو سم  غ وإوش الع ور الوسمى ؤند كتاب و لساة أمثاة  

 وش حق المجتمه اننسان  لي التد     1625الاقيه " روتيوس" لي كتابه الشي ا "الحرب والسلم" العام و او يتور ا غ  اتي  

لحماية رؤايا اولة أجنبية من طليا  الحاكم وبا ث   قد رأ  الاقيه السويسر  " اتي " أ  لك  قو  أجنبية الحق لي تأييد  

و"جورد  غ بعد ذلكغ ابتدع  قياء القر  التاسه ؤشر أمثاة " أرموا  روجي " 28الشعوب ا ضميد  التي تملب ا ساؤد  

 .29س  " مايوما لحق التد   تحت تسمية "التد   باسم اننسارية "

أووش اهتماما باللا بحقوق اننسا   ذ جاء لي ايثاجته ما ي ي: رحن تعوب المم ا تحد غ رمكد   إره ميثاق المم ا تحد        

ة و ال ساء و المم كث اها وخل اها من حقوق  من جديد  يمارنا بالحقوق الساسية للإنسا  وبسرامة الارا وقدره ما للرجا

متساو ةغ كما جع  ا يثاق من تعز ز حقوق اننسا  مق دا من مقاخد الييئة الدوليةغ وأره يمسن اللجوء  وش القو   ذا لم  

تسعحد  سلمة أراض ي الدولةم او ازستقلة السياس ي لياغ وؤ ش ه ا الساس أخثحت التد لص اننسارية لوضه حد  

للرعحاكاص الخم ا  لحقوق اننسا  من أهدا  ومقاخد هيئة المم ا تحد غ  التد   اننسان  ؤاا  ما يكو  ذا طابه 

وي ز يدب  أ  حاة  وبالتاجو  منه ممقت  ل يستمر  ز لاما  محدوا  وبالحد ال   يسا  لتحقيق الهدا  اننسارية ا ر 

 .30ش أراض ي الدوة من الحواة الخلط بينه وب   ازستيلء ؤ 

( جدز استنااا  وش ال يلة  4الاقر   2ارملق مم أث ا حوة مايوم القو  الوارا  لي الاقراص الرابعة من ا اا  الثارية )        

(  يث ا مدموؤة من السئلة  ميثاق منامة المم  4الاقر   2التي ورا لحا الحسم ا قرر لي الاقراص الرابعة من ا اا  الثارية 
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 تحد  رص ؤ ش مثدأ منه استددام القو  او العحديد لحا لي العلقاص الدوويغ   ا أ  ه ا ا يثاق لم يضا  طابه انطلق  ا

ؤ ش ه ه القاؤد  ب  اوجد ليا استثناءاص زستددام القو  للحااظ ؤ ش السلم والمن الدولي  غ  العم  ا سلح  ذا كارت  

ن حقوق اننسا  وحمايعحا ز يعتباا  ارعحاكا للوحد  انقليمية لدولة ما غ  يو ز   ايته  ر  احماام القارو  والد اع ؤ

غ كما أ  التد   اننسان  ز يتعار  مه الحسم الوارا لي رص الاقر   31يتملب بالضرور  ضما للإقليم وز يحد   وش  زوه

كو  مستثنى من التحر م  ذا لم يسن من تاره  (  استددام القو  لي التد   اننسان  قد ي4الاقر   2الرابعة من ا اا  

(من ا يثاق يستند  4الاقر   2ا ساس بسلمة ازستقلة السياس يغ وأ  تحقيق التوا ق ب   التد   اننسان  ورص ا اا  )

س ي وأ   ؤ ش التاس ا  وش ؤثاراص النص  يما يتعلق باستددام القو  أو العحديد لحا ضد سلمة الراض ي او ازستقلة السيا

 .32التد   اننسان  ز يعد موجيا ضد الدولة لكو  ه ا الت ر  ليس من أهدا ه و اياته أ  تك  من أتكاة ازحتواء

ومن جية أ ر   إ  التد   اننسان  ز يتعار  مه مقاخد وأهدا  المم ا تحد  ا تمثلة لي حاظ السلم والمن      

( تسمح  2/4ه ا ما يد عنا  وش التساؤة ما  ذا كارت الاقر  الرابعة من ا اا  الثارية )الدولي   واحماام حقوق اننسا   إ  

باستددام القو  أو العحديد باستدداميا ؤ ش سبي  التد   اننسان  ؤ ش اؤتثار أ   ايته تتاق ومق د المم ا تحد  لي  

ماية حقوق اننسا  وحاظ السلم والمن  احماام حقوق اننسا غ  ميثاق هيئة المم ا تحد   رضه الرئيس ي هو ح

( منهغ هو العحديد بالقو  أو استدداميا ضد سلمة الراض ي أو  2/4الدولي   وا  ما تحرمه الاقر  الرابعة من ا اا  الثارية )

حقوق   ازستقلة السياس ي لية اولة أو بأ  تك  أ ر ز يتاق مه مق د المم ا تحد  وا  السلم والمن الدووي وحماية

اننسا  تعتبا من مقاخد هيئة المم وا  تعز زها لي الواقه يعد احد ا قاخد الرئيسية لهغ وا  مدالاة مق د من مقاخد  

 .33ا يثاق من اج  تحقيق مق د آ ر يعد من قثي  التدرد اليرم  ب   مدتلف مقاخد وأهدا  ا يثاق 

ارورية لتمثيق مايوم المخالاة للعثار  الوارا : ؤ ش أ  وجه ز يتاق  وأ  ه ا كله يدد أساسه استنااا  وش القاؤد  الق      

ومقاخد المم ا تحد غ  استددام القو  أو العحديد لحا كآلية اكتسبت الشرؤية الدولية  ذا كارت تتاق مه مقاخد المم  

ث  مدلس المن الدوويغ  اخة  ا تحد  لي حاظ السلم والمن الدوويغ وال   تأكد لي العديد من القراراص ال اار  من ق

ا تعلق بالوضه لي ال وماة والقرار   1992لسنة  749ا تعلق بالوضه لي العراقغ  والقرار رقم  1991لسنة  688القرار 

وا تعلق بالوضه لي ليبياغ والتي كليا أكدص ؤ ش التأكيد ؤ ش احماام ا قاخد ا تعلقة بالتي وراص لي رص  2011لسنة  1773

( من ا يثاق. وإجماز  إ  الحديد ؤن مشروؤية التد   ل را   نسارية وؤن  تكالية مد  مشروؤيته لي  طار  02)ا اا  

القارو  الدووي  ز من  لة تحديد مايومه وتروط تمثيقه  اخة ا  ا مارسة العملية للأمم ا تحد  التي أؤمت راسيا  

 ني بالضرور  استددام القو . ممارسة ه ا الحق لي    ا  التد   اننسان  ز يع

 الفرع الثاني: مفهوم وشروط مشروعية التدخل لأغراض إنسانية

 لي    أ  القارو  الدوليتث ا  سر        
 
 كث اا

 
مثدأ ؤدم  سر س مشروؤية التد   الارا  لحماية حقوق اننسا  جدز

 وش التد    ز لي حازص تحدا سلمة أراضيحا  حسم العلقاص الدوليةغ  الدولة ز تستميه اللجوء كأساسي  التد  

غ كما أره سيستددم  ةيز يدوز استددام القو   ز لي حالة الد اع الشر و ، 34واستقلليا وحماية سيااتحا من ازؤتداء ؤليحا 

ذكره   غ وكما سثق35لتحقيق ا  الح الخاخةغ مما يما   وش نشر الاوض ى الدولية بدز من حاظ السلم والمن الدولي   
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يثاق تقض ي بحار استددام القو  أو العحديد باستدداميا ضد اولة أ ر  وارعحالأ سلمة أراضيحا أو  ا ( من 2/4 إ  ا اا  )

( من ا يثاق أو تمثيقا لناام المن  51استقلليا السياس ي بأ  حاة من الحواة  ز لي حلة الد اع الشرةي و قا للماا  )

زستثنائي   الواراين ؤ ش مثدأ حار استددام القو  ردد أ  التد   زؤتثاراص  نسارية ز يد    الجماةيغ  إره بالنار  وش ا

لي رماق أ  منحماغ وؤليه يعد تد ل   ا مشروعغ ونش ا هنا أرا أ لب الدوة تر ض ر ضا قاطعا توجيه ازتحام  ليحا زرعحاكيا  

دا لية. وأكثا من ذلك  إره ز يحق للأمم ا تحد  ذاتحا التد    حقوق اننسا  وتعتبا ذلك تد ل   ا مشروع لي تمونحا ال

( من ا يثاق. لسن ه ا مرتثط  2/7لي الشمو  الدا لية للدوة  ز  ذا أا  ذلك  وش تحديد السلم والمن الدولي   و قا للماا  )

 بأمور متعلقة باللمو  ال   يستنف مايوم التد   من جية أ ر .

الضيق للتد    وجدلية ال   با عنى   أ  وضه تعر ف محدا للتد   الدووي اننسان غ  وهو ما يز د اللمو  لي

حقوق  لاننسان غ ال   ز يمسن أ  يحدث  ز من  لة استددام القو  ا سلحة من اج  ازرعحاكاص الخم ا  

السلمة ا اما  ممارسعحا من   حماية السكا  من ا عاملة التحسمية و ا سيئة اوما والتي تتداوز حدوا ولحد  اننسا غ

 مه اؤتماا ميثاق المم ا تحد غ ال   أرس ى مثدأ حار استددام القو  لي العلقاص الدولية خار  غ 36خاحب السياا  

واحدا من ه ه ا ثاائ غ الليم  ز  ذا كا  استددام القو  يندرد لي  طار الحازص التي ير ص  يحا ا يثاق بمث  ه ا  

التداب ا الجماؤية التي يتد ها مدلس المن أؤماز لحكام الا   السابه من ا يثاق( غ   -ازستددام )حالة الد اع الشرةي 

 .37ومن الواضح أ  التد   ا سلح ال   تقوم الدوة بتناي ه ال را   نسارية ز يندرد لي  طار ه ه الحازص 

سان  ال   ز يعني بالضرور  استددام القو  ا سلحةغ  ي ا النوع من التد    ا عنى الواسه للتد   اننوبا قاب  ال   ب

غ  38ة يمسن أ  يتم بوسائ  أ ر    ا اللجوء  وش القو  كاستددام وسائ  الضلط السياس ي أو ازقت اا  أو الدبلوماسي

 .39واللجوء للقو   ز لي حازص محدا  حالة الد اع الشرةيغ التداب ا الجماؤية القمعية 

خاار  سواء  قراراص بموجب التد   ؤملياص تم تأ  ل را   نساريةغ يدب تد   المم ا تحد  ؤ ش شروؤية ونضااء ا 

الييئاص الدولية المخولة بموجب ا واثيق وازتااقياص الدولية بحماية حقوق اننسا   أو منامة المم ا تحد غ من قث  

 ؤن مشروؤية وتا
 
وازلماام  ي ولي الحدوا ا قثولة طثقا للقارو  الدووغ ا شروؤيةاايا لاسر  ؤدم وحر اته الساسيةغ بحثا

بقواؤده  كي ليست  وق القارو غ وإرما تدضه نحكامه والتي من أهميا مثدأ ؤدم التد   لي الشمو  الدا لية ومثدأ  

تددام سلماتحا وا ت اخاتحا من اج  أهدا   احماام سيااتحاغ وا ساوا  ب   الدوة لي تمثيق ا عاي ا الدولية وا  ز يتم اس

 :40ال   ا ه بثعض الاقياء وضه تروط لي ا التد   ازمر  استعمار ة لثعض الدوةغ

غ م  جمة مه مقتضياص قواؤد القارو   يدب أ  تكو  ؤملية التد   ل را   نسارية التي تقوم لحا المم ا تحد       

 من الو اء بازلمااماص التي يارضيا القارو  الدوويغ  
 
ه ا ازلماام يتولد رتيدة للمعاهداص  الدووي وأحكامهغ ارملقا

اقياص  وازتااقياص الدوليةغ التي أبرمعحا الدوة بإرااتحا الحر غ و قه ؤ ش تلك الدوة تناي  تلك ازلمااماص بموجب ه ه ازتا

وا عاهداصغ  ي ا ازلماام التعاقد  ال   نشا ب   الدوة يتم لحد  المحا اة ؤ ش أمن المجتمه واستقراره وك لك لحد   

حماية حقوق اننسا  من ازرعحاكاص التي ترتسب ورتيدة ل لك تتنازة الدوة ا نضمة لي ه ازتااقياص ضمنيا ؤن بعض 
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ط الدولة ا تد   لي تمونحا ا عاهد  تقيد رماق سيااتحاغ لي حالة   لة  حد   ارتثا ذلك أ  غ 41ا ت اخاتحا الدا لية 

الدوة بقاؤد  من قواؤد القارو  الدووي ا عما  لحاغ  تدباها الدوة ال ر  ؤ ش الس ا طثقا لي ه القاؤد غ وحالة التد    

ي ميثاق المم ا تحد  لحاظ السلم والمن  لحماية رؤايا الدولة لي الخارد ولي حالة التد   الجماةي ا ن وص ؤليحا ل

 .42يمسن أ  تشك  أساسا قاروريا يستند  ليحا التد   اننسان وهي الدولي   

ضد سلمة الراض ي أو ازستقلة السياس ي للدوة ا عنية أو ؤ ش  (4الاقر   2)ا اا  أحكام ومن جية أ ر  متسقة مه         

أ  تكو  ازرعحاكاص جسيمة وخار ة  و م ا تحد  ا تمثلة بحاظ السلم والمن الدوويغ أ  وجه آ ر ز يتاق ومقاخد الم 

الوسائ  السلمية ال ر  كا ةغ  ل يتم اللجوء  وش   غ مه أؤماةتما   وش مضاؤااص  ارجية تحدا السلم والمن الدولي  

ذلك أ  استددام القو  لتحقيق حماية حقوق   القو   ز بعد استنااذ الوسائ  ال ر  التي تحمام سياا  الدولة ا عنيةغ 

غ ؤ ش اؤتثار التد   اننسان  جارب من جوارب الد اع ؤن الناسغ  (4الاقر   2)التحر م الوارا لي ا اا   ير هاننسا  

 عالية المن  و دةي أر ار التد   الدووي اننسان  أره  زاء  يثة الم  السائد  لي أؤقاب الحرب العا ية الثارية وؤدم 

من ا يثاق من تأره   ما  الع    (4الاقر   2  )الجماةي  إ  التمسك با عنى الكام  للحار ا ملق الوارا لي رص ا اا

حياة الخسائر لي الرواح وإهدار السرامة اننسارية التي تعد اليد  ا  شوا  يثاق المم ا تحد  غ و ضيف بعض أر ار  

من ا يثاق  قد أا  ذلك  وش  قد ما ليا من م داقية  (4الاقر   2)زاء كثا  ازرعحاكاص الخم ا  للماا  التد   اننسان غ أره   

للدوة بحق اللجوء  وش استددام القو  لي ؤ ش الر م من أ  ازؤماا   .43حقيقية لي تمثيق مثدأ حار استددام القو  

ا  للوراءغ وتداهل تاما للتقدم ال   أحرزه ميثاق المم  العلقاص الدولية وما يماتب ؤ ش ذلك من رتائجغ يعد ذلك ؤو 

 .44ا تحد  

 المطلب الثاني: تكريس فكرة مسؤولية الحماية كآلية بديلة للتدخل الإنساني من أجل حماية حقوق الإنسان 

يشك  مايوم "مسمولية الحماية " تمورا أو بديل  ايوم "حق التد   اننسان "غ يحد  ه ا ا ايوم  وش تداوز        

ولة التو يق ب   واجب المجتمه الدووي لي التد   لراع ازرعحاكاص  ازرتقاااص ا وجية ة "حق التد   اننسان  من  لة محا

الجسيمة للقارو  الدووي واحماام سياا  الدوةغ ه ه ا قاربة القارورية الجديد  لحق التد  غ أقرص أ  يتحم  المجتمه  

القو   وتحت تباير تااا  ازرتقاااص  وتعث ا ؤن تل ا ارموذجيا لي القارو  الدووي وارتقاة مواز ن الدووي ه ه ا سمولية

ق التد   اننسان  و حدث مقاربة ؤقلرية ب   مثدأ ؤدم التد   لي الشمو  الدا لية للدوةغوذلك بنق  ا وجية لح

السياا  من منمق الحق ا ملق  وش منمق الحق ا سئوةغ لي     تكالية تثقى قائمة لي راام ا شروؤية الدولية وتراجه  

قارو  ؤ ش ال عيد الدووي التي اؤتباص أنحا أهم  رداز حققه راام ما بعد الحرب العا ية الثارية لتح  محله سياا   سياا  ال

 والمن الجماةي.    القو غ وتحديد الؤرا  الدولية القائمة ؤ ش ؤدم استددام القو 
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 الأساس القانوني لإعمال مسؤولية الحماية الفرع الأول:  

ايوم ا ستحدث تمسن من تداوز ازرتقاااص ا وجية ا ايوم "حق التد   اننسان " وأخثح آلية  ز تك أ  ه ا ا      

جديد  لحماية الشخاص ؤندما يتث   أ  الدولة ذاص السياا  عجزص أو تسثبت لي أحداث يندم ؤنحا ارعحاكاص جسيمة  

ا الدولة خاحثة السياا غ ولسن ؤندما ت ثح  لحقوق اننسا غ  السياا  لي مايوم "مسمولية الحماية" مسمولية تتحملي 

الدولة   ا قاار  أو   ا را ثة لي تحم  تلك ا سموليةغ  ا  المجتمه الدووي هو ال   يتد   ليتوليا بدز ؤنحا. وارملقا من  

 نسارية   ه ه ا قاربة أخثحت "مسمولية الحماية" تشك  تمورا أو بديل "لحق التد   اننسان "غ وتمطر التد   ل را 

ا منهجة لحقوق اننسا غ وتوضح بأ  ؤيد السياا  ال   يتيح للدوة الت ر  بمملق   لي حازص ازرعحاكاص الجسيمة و

الحر ة اا   حدوا  قليميا لم يعد موجواا.غ  السياا  لم تعد ذاص خثلة مملقة وإرما أخثحت لي موقه ا واجية ا ثاتر   

 .حقوق اننسا ه الحماية الدولية ل م

ورا مايوم "مسمولية الحماية " لي التقر ر ال   أؤدته اللجنة الدولية ا ستقلة ا عنية بالتد   وسياا  الدوة  

غ حوة ضرور  التاس ا لي 2000استدابة للنداء ال   أطلقه الم   العام للأمم ا تحد  السيد كولي ؤنا  ؤام  200145ؤام

خدر أوة تقر ر أممي تناوة مثدأ  غ حيد طر قة تمطر التد   ل را   نسارية لي حالة ازرعحاكاص الجسيمة لحقوق اننسا 

حد  ر يه ا ستو  ا عني" بالعحديداص والتحدياص والتلي ا" ا شك  من  غ ؤن  ر ق المم ا ت2004"مسمولية الحماية" ؤام 

حيد ؤر  الم    غ 46قث  الم   العام للأمم ا تحد  لي راس السنةغ تحت تسمية "ؤالم أكثا أمنا: مسموليتنا ا شماكة" 

جو من الحر ة أ  ح: خوب تحقيق  تحت تسمية "لي  2004العام للأمم ا تحد  ه ا التقر ر ؤ ش الجمعية العامة لي ايسمبا  

غ وجاء  يه "ؤندما توقه الدوة ؤ ش ميثاق المم ا تحد   إنحا ز تستايد من  47التنمية والمن وحقوق اننسا  للجميه" 

امتيازاص السياا  ولسنحا تقث  أيضا مسمولياتحا. وميما كارت الت وراص التي سااص ؤندما أا  راام ويستااليا  وش  يور  

ياا  الدولة لوة مر غ  من الواضح أره يتضمن اليوم المااما من جارب الدولة بحماية تعبحا والو اء بالمااماتحا  زاء  مايوم س

 غ  المجتمه الدووي"

 139و 138لي  قرتيه  2005ا تضمن رتائج ممتمر القمة العا   لعام 60/1تك  قرار الجمعية العامة للأمم ا تحد        

"مسمولية الحماية". جاء م ملح "مسمولية الحماية" لج  التو يق ب   مثدأ السياا  وحق التد    وثيقة ميلا مثدأ 

اننسان غ باؤتماا مقاربة جديد  تقوم ؤ ش النار  وش السياا  كمسموليةغ  ع ش ا ستو  ازخملحي حاوة ا ايوم الجديد  

"الحق"  وش مسمولية و"التد  "  وش حماية.  ا سمولية تث ا  تداوز ازرتقاااص التي وجيت  وش حق التد   اننسان غ  تحوة 

جارب معنو  وأ لقيغ أما الحماية  كي مسألة واجبغ لي ح   يحي  التد    وش  ر  انراا  ؤ ش الآ ر ن بالقو غ  

 قثوز أكبا.  استثدلت ؤثار  "حق التد   اننسان " الخشنة وا اسة بالسياا  "بمسمولية الحماية" التي يمسن أ  تلقى 

تدسدص مسمولية الحماية الوارا  لي الن وص السابقة أثناء الدور  الستو  للجمعية العامة للأمم  وارملقا من ذلك      

غ ا تضمن رتائج ممتمر القمة العا   لعام 2005أكتوبر  24ا مرخ لي 60/1ا تحد  من  لة اؤتماا ه ه ال  ا  للقرار 

من ذاص القرار السس القارورية  ثدأ مسمولية الحمايةغ وضرور  تاعي  ا سمولية   139و 138غ ووضعت الاقرتا  2005

ؤن الحماية من  لة وضه  سمااتيدية لدؤم الركائز الثلثة التي تقوم ؤليحا ه ه ا سموليةغ وا تمثلة لي مسمولياص الدولة  
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تدابة لي الوقت ا ناسب وبمر قة حاسمة. استنااا  وش ه ا  ؤن الحماية غ وا ساؤد  الدولية غ وبناء القدراص وأ  اا ازس

حوة "مسمولية  63/308وبانجماع القرار  2009أكتوبر  7التقر ر ال  ا اؤتمدص الجمعية العامة للأمم ا تحد  لي 

 .48الحماية" ال   أقرص  يه ؤزميا ؤ ش مواخلة النار لي ه ا ا ايوم الناش ئ 

م         غ حوة " انر ار ا ثسر وتقييم  2010جو لية  14ره الثان  حوة ا وضوع بتار خ  الم   العام للأمم ا تحد  تقر  قد 

واستعر   يه بعض الحلوة السريعة لي حالة العحديد بانباا  الجماؤية أو جرائم الحرب أو الجرائم   49مسمولية الحماية" 

ؤ ش الجمعية العامة تقر را ثالثا حوة "اور ازتااقاص انقليمية لي   ك  مو  با  ؤر  السيد  2011ضد اننسارية. لي جوا  

تناي  مسمولية الحماية"غ واقماح  يه مدموؤة من انجراءاص التي تسمح  نامة المم ا تحد  من تمت   التعاو  انقليمي  

وقائ  سريه و عاة لتااا  الجرائم   من أج  الوخوة  وش تحديد  تاراص انر ار ا ثسر ال   من تاره السماح برا  ع 

 الاايعة.

حوة  لاية   "مسمولية الحماية : ازستدابة بمر قة سريعة وحاسمة "وا عنو   2012جو لية  25لي تقر ره ا قدم لي        

ص السياا  ؤن  لي حالة   ااق الدولة ذا "ازستدابة السريعة والحاسمة"النااع ا سلح لي سور ا غ تناوة الم   العام مسألة 

حماية تعبحا من جرائم انباا  الجماؤية وجرائم الحرب والجرائم ضد اننساريةغ و   مايوم مسمولية الحماية يث ا  

الو اء بمسموليتنا الجماؤية ا ساؤد  الدولية  "معنو  201450ا ناقشة ؤ ش ا ستو  ألمميغ حيد قدم تقر را ؤام 

 وا سمولية ؤن الحماية. 

    وو قا     
 
 ايوم مسمولية الحمايةغ ز ي ثغي للسياا  أ  تكو  ستارا للحكوماص التي  شلت لي حماية مواطنيحاغ وز تشك

مانعا من التد   الدوويغ  السياا  ليست امتياز مملقغ وإرما يمسن تعليقيا  ذا ما أ اقت الدولة لي أااء واجثاتحا  

ا قاربة أ  السياا  تار  ؤ ش الدولة مسمولياص مدتلاةغ منحا مسمولياص  . و  تج ؤن ه ه 51ومسموليعحا تداه مواطنيحا 

محررو تقر ر "مسمولية الحماية" ؤن  سرتحم التي تنق   ؤنه ؤبا  غوهو ما52اتداه تعبحا ومسمولياص أمام المجتمه الدووي

لي  تام تقر رهم بقوليم" كا  هد  اللجنة الدولية ا عنية  53السياا  من منمق الحق ا ملق  وش منمق الحق ا سئوة 

بالتد   وسياا  الدوةغ هو التو يق ب   هد    أساس   أوليما تعز ز سياا  الدوة ز لضعا يا غ وثاريحما تحس   قدر   

ز تك لي 54ية تعولحا المجتمه الدووي ؤ ش القيام برا  ع  حاسم وسريهغ ؤندما تكو  الدولة   ا قاار  أو   ا را ثة لي حما

أ  التعام  مه السياا  لحده المر قةغ سيلات رار ا يتم   لح ا ا وضوعغ ذلك أ  السياا  كارت تعني لي ا اض ي سلمة  

الدولة العليا والكاملة لي التعام  مه رؤاياها وتمنحيا لي ه ا ال دا خلحياص استثنائية غ او  أ  يكو  للخارد سلمة  

  لي تمونحا الدا ليةغ  ل تعلوها أية سلمة أ ر غ ل لك اؤتبا مايوم "مسمولية الحماية" تمورا روؤيا  مراقثعحا أو التد 

 لي العلقة ب   آلياص التد   لحماية ا دري   ومثدأ السياا . 

 تأثير البيئة الدولية الجديدة ومشروعية التدخل الأحادي) مسؤولية الحماية(   :الفرع الثاني
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يمث  اؤتداء ؤ ش سلمة  قليميا  ددام القو  ضد  حد  الدوة  يه ارعحالأ لحدوا تلك الدولة ومن ثم ز تك أ  است      

ك  اولة تلمام بازمتناع ؤن العحديد باستددام القو  أو استدداميا ارعحاكا للحدوا القائمة ب   الدوة  غ و استقلليا السياس يو 

وبالتاوي  إ  ازؤتثاراص اننسارية ز يمسن أ  تكو  سندا قاروريا  شروؤية  و حار القرار استددام القو  أيا كا  السببغ 

 التد   اننسان  من قث   حد  الدوة . 

عجز مدلس المن ؤن حماية حقوق اننسا  باؤتثاره الجياز الرئيس ي لي تسريس حاظ السلم والمن الدوويغ  ولي           

غ وال   رتج ؤن ه ا التل ا أرموذجي لي القارو  الدووي ال    تل ااص الدوليةومن ثم حماية حقوق اننسا   اخة لي    ا 

أحدثه ارتقاة مواز ن القو  من الناوذ ا شمالأ ا ثني ؤ ش الثنائية القمثية  وش راام السياا  الحاايةغ وال   رتج ؤنه تحديد  

مدلس المن وأا   وش التاس ا لي  رساء آلياص  ش أااء الحروب الجديد  التي قد تشنحا قو  الييمنة رتيدة  ياب الراعغ أثر ؤ 

بديلة لي حالة عجز مدلس المن ؤن التد   الحماية حقوق اننسا  واتداذ  جراءاص مناسثة بسبب استعماة حق  

النقضغ و دؤمو  رأيحم بإؤل   ينا لحقوق اننسا  ال   يحد ؤ ش أ  ك  الدوة ملزمة بإيداا آلياص بديلة  عالجة  

 حاكاص حقوق اننسا غ وز يعني ذلك تمراا ؤ ش القارو  الدووي ولسنه ا لذ ال  ا.ارع

كما يكو  للدوة الحق لي استددام القو  لتحقيق حماية حقوق اننسا  لي حالة عجز المم ا تحد  ؤ ش الحااظ ؤ ش       

وا للدوة الحق الكام  لي الد اع ؤن راسيا بشك   بحيد يع( 2/4السلم والمن الدولي  غ و  تا  التحر م الوارا لي ا اا  )

كام  ؤند  ش  مدلس المنغ ؤ ش اؤتثار التد   اننسان  جارب من جوارب الد اع ؤن الناسغ و دةي أر ار التد    

مسك  الدووي اننسان  أره  زاء  يثة الم  السائد  لي أؤقاب الحرب العا ية الثارية وؤدم  عالية المن الجماةي  إ  الت 

من ا يثاق من تأره   ما  الع   حياة الخسائر لي الرواح وإهدار  ( 2/4  )با عنى الكام  للحار ا ملق الوارا لي رص ا اا

السرامة اننسارية التي تعد اليد  ا  شوا  يثاق المم ا تحد  غ و ضيف بعض أر ار التد   اننسان غ أره  زاء كثا   

من ا يثاق  قد أا  ذلك  وش  قد ما ليا من م داقية حقيقية لي تمثيق مثدأ حار  ( 2/4) ازرعحاكاص الخم ا  للماا 

 .55استددام القو 

وبالتاوي  إ  مسمولية الحماية قد أؤاا  حياء مايوم الحرب العاالة كوسيلة من وسائ  السياسة الخارجيةغ وأا   وش       

عية تحت  ماء  نسان غ وضرب راام ا شروؤية الدولية ال    كسر مثدأ ؤدم استددام القو  لي    السياسية الواق

كر سه راام المم ا تحد  لي ال ميم واا   وش تراجه سياا  القارو  ؤ ش ال عيد الدوويغ ال   أؤتبا أهم  رداز حققه راام  

لحااية القمثية ب  أا   وش  ما بعد الحرب العا ية الثارية الخاص بالتعايش السلميغ لتح  محله سياسة القو  ا ث ية ؤ ش ا
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 وض ى تاملةغ  اخة أ  الناام الدووي قام ؤ ش أؤرا  ؤدم استددام القو  والمن الجماةيغ هاته الوضعية التي تعم  

تمثيق مايوم التد   اننسان  لي خورته الجديد غ من تأ  احتماة تمثيقه لي اتداه واحد من طر  الدوة السبا  ضد  

ثيق هاته الوسيلة من وسائ  تناي  القارو  الدوويغ قد يكو  لي  طار تمليه سياسة القو غ وأ   الدوة الضعياةغ وأ  تم

التد   اننسان  يعتبا   ا قارون  بسبب منه استددام القو غ باؤتثاره ا ثدأ السائد لي الناام القارون  الدووي ال   يددم  

حدها قائمة ؤ ش قرار خاار من مدلس المنغ باؤتثاره الجياز  استقرار السلم والمن الدوويغ وأ  أ   جراءاص  نسارية و 

 ا مه  للما يص باستعماة القو غ تثقى مقثولة لي القارو  الدووي الراهن. 

قد يمنه من الت ر  للياب انجماع ب   الؤضاء الدائم   تبايرا   المن ا  ا لب الحازصغ ز يعتبا القوة    مدلس       

كا يا زستعماة القو  الحاا غ سواء من طر  اولة واحد  تت ر  وحدهاغ أو مدموؤة من الدوةغ أو حلف  قليمي مث   

ر ص مثلما  ع  الناتو  الناتوغ  ميما تسن جيوا ا شروؤة الرامية  وش تأسيس الشرؤية الدولية للتد   الحاا غ أ    ا ا 

لي يو سل يا ثمة قرار ج ي من محسمة العدة الدولية يمنه لجوء أ  اولة او مدموؤة اوة ضمنيا  وش القو  ا سلحة للتأث ا  

لي الوضعية السياسية لي اولة أ ر غ  و ق ه ا التأو   تر ض محسمة العدة الدوليةغ لي حسميا ال اار لي قضية 

   اننسان  الحاا غ ومنه قد يار  جياز جماةي مدتص لتناي  القارو  ق د حماية حقوق  ريكارا وا ؤقيد  التد

اننسا  الؤرا  التي هي جزء من ا ثاائ السامية للقارو  الدووي وازلمااماص الدوة تداه الجميه لي  طار المم ا تحد   

جماؤية لتلك الؤرا  التي تلزم المجتمه الدووي برمتهغ وا   ببنيحا القارورية الكورية  الاض  لي ه ا المر يعوا  وش طثيعة ال 

القارو  الدووي للدوة بحق اللجوء  وش القو  لي العلقاص الدولية مه ازؤماا   ه ا التمور ال   من تأره أ  يعما   يه 

 رحلة حتى ولو كا  الدا ه  بشرؤية ما يماتب ؤ ش ذلك من رتائجغ المر ال   يدع  من   ا ا ناسب الدؤو   وش العوا  لتلك ا

 هو ؤدم  عالية راام المن الجماةيغ  ذ يعد ذلك ؤوا  للوراءغ وتداهل تاما للتقدم ال   أحرزه ميثاق المم ا تحد . 

 : خاتمةال

لقد كر س القارو  الدووي من  لة ميثاق المم ا تحد  مثاائ ؤدم التد   لي الشمو  الدا لية للدوةغ وؤدم         

دام القو  أو العحديد لحا لي العلقاص الدوليةغ واحماام السياا  وجعليا حجر الساس لي الناام القارون  الدوويغ  استد 

وضمارة أساسية لحاظ السلم والمن الدولي  غ لسن التموراص المارئة ؤ ش ب ية المجتمه الدووي وؤ ش أسس العلقاص 

لدولية لحقوق اننسا غ أا   وش بروز مااهيم جديد  أاص  وش ترو ض مايوم  الدولية وا كارة التي أخثحت تشكليا الحماية ا

السياا  الوطنية ا ملقة وتقييد العديد من الحقوق السيااية  دمة  ا يتملثه استقرار الناام العام الدوويغ مما انعسس  

اة التد   اننسان  لي مرحلة أووش ثم  ؤ ش تموراص تمس بسياا  الدوة وا ثاائ الرئيسية للقارو  الدووي التقليد  مه  ؤم

مسمولية الحماية لي مرحلة زحقة ك  هاته التموراص أاص  وش تراجه مايوم السياا  من خيلته ا ملقة  وش خيلته ال سبية  
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لي     وإوش  ؤماة  سر  تقييد مثدأ ؤدم التد   وؤدم استددام القو  أو العحديد لحا من ا ايوم الواسه  وش ا ايوم الضيقغ 

أ  ازلمااماص الدولية ا تعلقة بحماية حقوق اننسا  أخثحت من ا سائ  الجوهر ة لي ؤم  المم ا تحد غ يعم  ليا حق  

 التد   لوقف ارعحاكاص حقوق اننسا  وإ راجيا من رماق از ت اص الدا  ي للدوةغ

ب  أكثا من ذلك با   تح الثاب لتد   الدوة الارا  او  حتى تاو ضغ وهو ما تدسد لي تسريس حق التد   اننسان         

ازرتقاااص التي وجيت لحق  غؤ ش الر م من تأسيسه ؤ ش محاولة تااا  لي خور  جديد  تحت مسمى مسمولية الحماية

لي الشمو  الدا لية للدوة ومثدأ السياا غ  السياا  لم تعد ذلك ب   مثدأ ؤدم التد   تحقيق ا وازرة التد  غ من  لة 

الح ن ال   يق  الدوة التي  شلت لي حماية مواطنيحاغ وؤاخما من التد   لي تمونحا الدا ليةغ وإرما يمسن تعليقيا  ذا  

وليةغ المر ال   ي تج ؤنه  ما أ اقت الدولة لي أااء واجثاتحا تداه مواطنيحا.  مسمولية الحماية تنار  وش السياا  كمسم 

تحم  الدولة مسمولية حماية سكانحاغ ولسن ؤندما ت ثح الدولة   ا را ثة أو   ا قاار  ؤ ش  ع  ذلك  ا  المجتمه الدووي  

هو ال   يتووش ه ه ا سمولية بدز ؤنحا. مما ز تك  يه أ  ه ا ا ايوم ا ستحدث تمسن من تداوز ا ايوم التقليد   

ضحش آلية جديد  لحماية الشخاص ؤندما يتث   أ  الدولة عجزص أو تسثبت لي أضرار يندم ؤنحا ارعحاكاص  للسياا غ وأ 

مايوم مسمولية الحماية ليس  ز تمورا أو بديل لحق  ية من كو  جسيمة لحقوق اننسا غ وهو ما أثثتته ا مارسة العمل

لتباير تد لص ؤسسر ة ذاص أ را  سياسية   التد   ل را   التد   اننسان غ وأ ير تدو ا من ازرحرا اص لي استعماة

قراراته ا ث ية ؤ ش الا   السابهغ     غ التي جعلت محضةغ ومرا ذلك  وش طثيعة تركيثة مدلس المن الدووي الحااية

ستو  الدوويغ وأ   وباؤتثاره الااؤ  الرئيس لي العلقاص الدولية مشوبة بعدم ا شروؤية  يما يتعلق بسياا  القارو  ؤ ش ا 

 رتيدة امتياز حق الايتو ا منوح للأؤضاء الدائم   ؤ ش ممارسة خلحياته الواسعة استنااا  وش  
 
مدلس المن لن يكو  قاارا

الا   السابه من ا يثاقغ  ز بما تسمح به ا  الح انسمااتيدية للقو  العامىغ هاته الماكيثة كارت وراء عجز مدلس  

   لي السث ا من الحازص وإقرار تمثيق مثاائ ا يثاق ؤ ش أساس ارتقائ .المن ؤ ش الت ر 

وللخرود من ه ا ا أزق ال   أخثح يعر ه القارو  الدووي لي مواجية ؤقيد  التد   اننسان  وسياساص القو  السبا غ       

 ؤاا  هيكلة العلقاص الدولية ومن  وتنالي ؤوائق  ر  سياا  القارو  الدووي اا   ب ية قو  أحااية القمثيةغ زبد من 

 لليا  خلح مناومة المم ا تحد  بما ي  جم مه تمور واقه العلقاص الدوليةغ وا ااهيم القارورية الجديد غ من  لة  

   ؤاا  تحي   مثاائ ا يثاق الساسية مثدأ ؤدم تد  غ مثدأ ؤدم استددام القو  والعحديد لحاغ ا ساوا  لي السياا  التي 

جاءص بمر قة ارتقائيةغ وتعبا ؤن سياسة ا عاي ا ا زاوجةغ بما ي  جم مه مايوم السياا  الحديد ا ثني ؤ ش ال سبية لي  

مواجية التد   ل را   نسارية ومسمولية الحمايةغ مه تحديد تروط ومايوم تمثيق التد   ل را   نسارية  

 مه ا ثاائ الساسية للميثاقغ وجع  الحماية الدولية  ومسمولية الحماية حتى ز يتم  ساء  تمثيقيما و حد
 
ث تعارضا

لحقوق اننسا  كالماام اووي خر ح لي ر وص ا يثاق ووضه تروط تمثيقهغ او   ضثابية واستثعااا زستللله بمناور  

 يكو  تحت ذريعة ؤدم التد  .
 
لسن رداح ه ا   معاكس لهميتهغ وبالتاوي  زالة اللمو  حوة  سر  التد   ال   اائما

انخلح مرتثط ارتثاطا كليا بإخلح تام  لمجلس المن الدوويغ ال   يتوقف ؤن تعدي  تموة لمجلس المن سواء من حيد  

 جراءاص الت و ت و ق رار  تموليةغ تعسس الر ثة لي تحقيق العدالة الدولية وحاظ السلم والمن الدووي   أو تركيبته 

دوويغ وإيداا راام مراقثة وتوازراص  يما ستعلق بالتناي  الاع ي لقراراص مدلس المن التي  وسياا  القارو  ؤ ش ال عيد ال 
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تر ص زستددام القو غ و  ا ذلك يدع  من  سر  تحقيق العدالة وا شروؤية تحت مالة أصحاب الييمنة  ال ين لي  

و  معاقثعحم ؤ ش ارعحاكاص القارو   سياق سياساص القو  وهيمنة ا  الح انسمااتيدية سيتمتعو  بح ارة  علية  ا

 بازؤتثاراص السياسية للدوة ا تد لةغ وا  أؤماة      الدوويغ ذلك أ  الواقه أثبت 
 
التد لص اننسارية قد اتسمت اائما

مدلس المن أ يرص سياسة  السي  بمسيال   واضحة من  لة العديد من الخروق وازؤتداءاص ؤ ش الحقوق والحر اص  

للإنسا  لي مناطق تتى من العالم حيد كما كارت قراراص مدلس المن الدووي   ا حاسمة لنحا تضمنت ؤثاراص  الساسية 

 مررة ز تستميه معالجة الوضاع القائمة لي ك  اولةغ ولم تتد  أوجه السرؤة الكا ية وانسمااتيدية ا ناسثة . 
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غ 2005حسمممممممم   حنامممممممم  ؤمممممممممرغ التممممممممد   لممممممممي تمممممممممو  الممممممممدوة ب ريعممممممممة حمايممممممممة حقمممممممموق اننسمممممممما غ اار النحضممممممممة العربيممممممممة القمممممممماهر غ المثعممممممممة الووممممممممش 40

 .22ص 
 .117غ ص 2011غ 1ر غ طمناة محموا خالحغ مايوم سياا  الدولة لي ضوء تموراص الدولية ا عاخر غ اار النحضة العربيةغ القاه41
ؤمممممممماطف ؤ ممممممممي ال ممممممممالحيغ مشممممممممروؤية التممممممممد   الممممممممدووي و قمممممممما لقواؤممممممممد القممممممممارو  الممممممممدووي العممممممممامغ اار النحضممممممممة العربيممممممممةغ المثعممممممممة الووممممممممش م ممممممممرغ 42

 .470غ ص 2009
 .483غ ص راسهؤاطف ؤ ي ال الحيغ ا رجه 43
 .243حسام أحمد محمد هنداو غ مرجه سابقغ ص 44
غ وأوكلممممممممت رئاسممممممممعحا  وممممممممش  ممممممممارث اياممممممممارز وز ممممممممر الخارجيممممممممة ازسمممممممممااوي السممممممممثقغ 2000اللجنممممممممة بمثمممممممماار  مممممممممن الحكومممممممممة السنديممممممممة لممممممممي سممممممممبتمبا  صنشممممممممأ45

 .ومحمد سحنو  ا ستشار الخاص للأم   العام للأمم ا تحد 
أمنمممممممممممممممما: مسمممممممممممممممموليتنا ا شممممممممممممممممماكة لممممممممممممممممي تقر مممممممممممممممر الار ممممممممممممممممق ر يممممممممممممممممه ا سمممممممممممممممتو  العمممممممممممممممما   ا عنممممممممممممممممي بالعحديمممممممممممممممداص والتحممممممممممممممممدياص والتلي مممممممممممممممما "ؤمممممممممممممممالم أكثمممممممممممممممما 46

 .A/59/565الوثيقة
 .29الاقر   A/59/2005kالتقر ر لي الوثيقة الرسمية47
 A/RES/63/30قرار الجمعية العامة للأمم ا تحد  لي الوثيقة 48
 A/64/864تقر ر الم   العام حوة" انر ار ا ثسر وتقييم مسمولية الحماية" لي الوثيقة 49
 .2014جو لية  11ا مر ة لي A/68/947للأمم ا تحد  لي الوثيقة تقر ر الم   العام 50
طمممممممممملة ياسمممممممممم   العيسمممممممممم ىغ السممممممممممياا  بمممممممممم   مايوميمممممممممما التقليممممممممممد  وا عاخممممممممممرغ اراسممممممممممة لممممممممممي مممممممممممد  تممممممممممدو   السممممممممممياا  لممممممممممي الع ممممممممممر الحاضممممممممممرغ مدلممممممممممة 51

 .54ص  2010غ العدا الوةغ 26جامعة امشق للعلوم ازقت ااية والقاروريةغ المجلد 
 ممممممممماب الممممممممم   العممممممممام السممممممممابق للأمممممممممم ا تحممممممممد  السمممممممميد كممممممممولي ؤنمممممممما  أمممممممممام الجمعيممممممممة العامممممممممة لممممممممي اورتحمممممممما الخامسممممممممة والخمسمممممممم   مقتمممممممممف مممممممممن 52

حيمممممممد قممممممماة"  ذا كممممممما  التمممممممد   اننسمممممممان  يمثممممممم  حقممممممما تعمممممممديا   ممممممما مقثممممممموة ؤ مممممممش السمممممممياا غ  ع مممممممي أ  رحمممممممو ي ثغمممممممي ؤلينممممممما أ  نسمممممممتديب  2000ؤمممممممام 

ا منهجمممممممممة لحقممممممممموق اننسممممممممما ....  ممممممممممن ا مكمممممممممد أ  مممممممممما ممممممممممن مثمممممممممدأ قمممممممممارون  حتمممممممممى  حاكممممممممماص الجسممممممممميمة ولحمممممممممازص تمممممممممثيحة بروارمممممممممدا أو سباينتشممممممممماغ وللرع

 .48غ ص 2000أ ر    3ا مر ة لي  A/54/200الوثيقةغ مثدأ السياا  راسه يمسن أ  يحمي من الجرائم ضد اننسارية
اار ا مثوؤممممممممماص الجامعيمممممممممةغ انسمممممممممسندر ةغ  غتحمممممممممد سمممممممممل ه طمممممممممارق الشمممممممممعل غ حقممممممممموق اننسممممممممما  بممممممممم   ازمتثممممممممماة وانكمممممممممراه لمممممممممي مناممممممممممة الممممممممممم ا 53

 .199غ ص 2009
 .78تقر ر اللجنة الدولية ا عنية بالتد   وسياا  الدوةغ مرجه سابقغ ص54
 . 106تيس ا  براهيم قديحغ مرجه سابقغ ص 55

 

 

 

 



 

 
 

94 
 

Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

                          ةمجلة القانون الدولي للدراسات البحثي    

 2020    مارس -العدد الثالث

 

 دراسة نقدية في عمل المحكمة الجنائية الدولية

A critical study of the work of the International Criminal Court 

   Dr Ghazi Farokغازي فاروقد.

 أستاذ محاضر قسم أ

 الجزائر -عنابة -كلية الحقوق جامعة باجي مختار

ghazifarouk1@gmail.com 

 

 
 

 لخص الم

الأخيرة  بالرغم من أسبقية القضاء الوطني في الاختصاص الجنائي إلا أن دور القضاء الدولي الجنائي يتعاظم في الأونة      

خصوصا في دول ما بعد الأزمات، فإدارة العدالة الجنائية صعب بل هو مستحيل بالنسبة للدول التي عرفت نزاعات 

مسلحة وانهارت معها سلطات الدولة، يبدو بذلك القضاء الجنائي الدولي كفاعل أساس ي في بناء السلم، لأنه لا يوجد سلم 

عن قمع  الوطني اءداة لتكملة عجز القضألي ممثلا في المحكمة الدائمة عبارة عن دون عدالة. كما أن القضاء الجنائي الدو 

 الجرائم الدولية بسبب عدم رغبتها أو عدم قدرتها. 

يدرس البحث عمل المحكمة الجنائية الدولية خلال سنوات عملها. حيث يناقش مسألة التعددية من خلال موقف     

علاقة سيا، و كذا نظام انتخاب القضاة و مثل الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و رو الدول منها خاصة الدول العظمى 

المحكمة بالقضاء الجنائي الإقليمي مثل المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان التي أصبحت مختصة بالجرائم الدولية. كما 

، و المواجهة التي قد تجمعها المتحدة الأمم تناقش الدراسة المسائل المتعلقة بالجوانب المالية للمحكمة و مسألة ديون 

 بمحكمة العدل الدولية.

 عمل المحكمة الجنائية الدولية -محكمة جنائية دولية –دراسة نقدية : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Despite the primacy of national jurisdiction in criminal jurisdiction, the role of international criminal justice 
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has increased in recent times, particularly in countries emerging from a crisis. The administration of 

criminal justice is difficult and it is impossible for countries that have experienced armed conflict and for 

state authorities to collapse. By building peace, because there is no peace without justice. In addition, 

international criminal justice represented in the permanent court is a tool to supplement the inability of 

national courts to prosecute international crimes because of their refusal or their incapacity. 

The research studies the work of the International Criminal Court during its working years. Where she 

tackles the issue of pluralism through the position of states, in particular the big states such as China, 

Russia and the United States of America, as well as the system of election of judges and the relation of the 

court with regional criminal justice, such as the African Court of Human Rights, which specializes in 

international crimes. The study also addresses issues related to the financial aspects of the Court, and the 

issue of United Nations debts, as well as the confrontation that could bring it before the International Court 

of Justice. 

Keywords: Critical study - International Criminal Court - The work of the International Criminal 

Court 

 مقدمة 

لقد تطور القانون الجنائي الدولي ببطء مقارنة بالقوانين الجنائية الوطنية، وانتظر الإنسان كثيرا إلى أن ظهرت بوادر     

اثر المجازر النازية وما ارتكبه قادة المحور من جرائم، حيث كانت السبب الثانية القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمية

في تشكيل الحلفاء لمحاكم عسكرية دولية، وتم تأسيس المحكمة العسكرية الدولية بنورمبرغ لمحاكمة الألمان )زعماء 

عدالة  المحاكم تجسدذه وكانت ه، 1النازية( والمحكمة العسكرية للشرق الأقص ى )طوكيو( لمحاكمة القادة اليابانيين

المنتصر وليست عدالة ذات مصداقية، فقوانينها صدرت بأوامر عسكرية كانت بعد ارتكاب الجرائم وهو انتهاك صريح 

 وجسيم لمبدأ الشرعية.

 أهمية الدراسة 
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الأشخاص الطبيعية  للقضاء الجنائي الدولي دورين، الأول يتمثل في القمع الجنائي للجرائم الدولية، من خلال مسائلة       

 2عن أفعال محرمة دوليا. الثاني دور ترميمي يتمثل في التعويض و جبر الضرر للضحايا.

ولقد مر القضاء الجنائي الدولي بعدة مراحل لكي يصل إلى المرحلة الحالية، وعارضت الدول في بداية الأمر مسألة       

لمحكمة الجنائية الدولية و الأمم المتحدة تحقق الأمر من خلال القضاء الجنائي الدولي، لكن بعد تظافر جهود تحالف ا

بعد تجربة المجتمع الدولي في كل من يوغسلافيا السابقة و رواندا. و أهمية الدراسة  1998مؤتمر روما الديبلوماس ي عام 

 تتعلق بالإشارة إلى تجربة المحكمة خلال سنوات عملها.

 إشكالية الدراسة 

من عمل المحكمة الجنائية يصبح من الأهمية بمكان طرح تساؤل مفاده ما هي أهم الانتقادات الموجهة بعد عدة سنوات      

للمحكمة الجنائية الدولية؟ و هو ما تحاول الدراسة التركيز عليه من خلال عرض لكل الإشكالات المطروحة خلال سنوات 

 عمل المحكمة.

 و ذلك من خلال منهجية تحليلية وصفية لعمل المحكمة الجنائية الدولية و وفق المحاور الأتية: 

 التعددية الدولية إشكاليةالمحكمة الجنائية الدولية و المطلب الأول: 

التي يعاني منها القانون الدولي العام تلك المتعلقة بتهديد التعددية الدولية من خلال عزوف الدول  الإشكالياتمن بين       

على المصادقة على الاتفاقيات الدولية المكونة له أو الانسحاب منها أو عدم التعاون مع مؤسساته. و المحكمة الجنائية 

دول من المصادقة على نظامها الأساس ي. حيث يلاحظ عدم الدولية باعتبارها تعالج قضايا حساسة كانت محل هروب ال

 مصادقة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا و الصين على نظام روما. 

 123أي أكثر من نصف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لم يصادق على نظام روما. و توجد في الوقت الحالي        

 3بنشأة المحكمة الجنائية الدولية. دولة مصادقة على نظام روما المعني

من  مثلا مع المحكمة الجنائية إلى درجة منع مدعية المحكمة فاتو بنصودا 4ووصلت درجة عدم تعاون الولايات المتحدة      

 5زيارة الولايات المتحدة بعد أن أرادت التحقيق في مزاعم ارتكاب مواطنين أمريكيين لجرائم دولية في افغانستان.
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أيدت منذ فترة طويلة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، لكنها أدلت بصوت سلبي في نهاية مؤتمر أما الصين فقد          

لمتعلقة بشأن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، بما في ذلك تلك بسبب بعض المخاوف ا 1998روما في عام 

 .6المتعلقة تعريف الجرائم ضد الإنسانية

بالرغم من أن روسيا وقعت على نظام روما إلا انها لم تصادق عليه، و سبب هدا الموقف هو ما عبرته عنه فيدرالية          

ال و اثبتت أنها جهاز غير مستقل و غير محترم للعدالة الدولية، وانه على روسيا صراحة من ان المحكمة خيبت الأم

لاحظت روسيا العمل الغير  وى الجمعية العامة و مجلس الأمن مستوى العديد من المنظمات الدولية خصوصا على مست

 4لم ينتج عنها إلا  سنة من عمل المحكمة 14كفء و الغير محايد من طرف المحكمة في قضاياها، وترى روسيا أنه بعد 

 7أحكام بتكلفة مليار دولار.

 نظام انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية عدم فعاليةالفرع الأول: 

أفرز التطبيق العملي لنصوص نظام روما في مجال انتخاب قضاة المحكمة إلى نتيجة غير مقبولة، و يتعلق الأمر           

بوصول أشخاص غير محترفي العمل القضائي إلى اكتساب صفة قاض ي بالمحكمة من ديبلوماسيين و أشخاص لا يحوزون 

قت تكوينا في العلوم السياسية. مما عطل من العمل القضائي على أي تكوين قانوني، و مثال دلك قاضية منتخبة تل

 ة و ظهر عدم تحكم بعض القضاة.مللمحك

 كبديل للمحكمة الجنائية الدولية الإقليمينشأة القضاء الجنائي الدولي  الفرع الثاني:

، مثال دلك الإقليميفي الإطار نوعا جديدا من القضاء الجنائي الدولي  الإنسانلحقوق  الإقليميةأظهر اهتمام المحاكم      

أ   من نظام  - 28ليشمل اختصاصها الجرائم الدولية، حيث تشير المادة  الإنسانلحقوق  الإفريقيةتعديل نظام المحكمة 

 8 : أن المحكمة ستختص بالجرائم التالية 2014المحكمة المعدل عام 

 إبادة جماعية. -

 ضد الإنسانية.الجرائم   -

 جرائم الحرب. -

 جريمة التغيير الغير الدستوري للحكومة. -
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 القرصنة. -

 الإرهاب. -

 المرتزقة. -

 الفساد. -

 غسل الأموال. -

 الاتجار بالأشخاص. -

 الاتجار بالمخدرات. -

 الاتجار بالنفايات الخطرة. -

 الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية. -

 جريمة العدوان. -

قانون غير أن المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان لم تتأثر بنظام روما لعام و مبادئ نورمبرغ المعتمدة من قبل لجنة ال

 : أ مكرر ما يلي – 46في مجال عدم الاعتداد بالصفة الرسمية و الحصانة، حيث ورد في المادة  1950الدولي عام 

، أو أي شخص يتصرف  الإفريقيلا يجوز بدء أو استمرار أي تهم أمام المحكمة ضد أي رئيس دولة أو حكومة في الاتحاد ''  

 ''.في الدولة بناءً على وظائفهم ، خلال فترة ولايتهم المسئولينمن كبار أو يحق له التصرف بهذه الصفة ، أو غيره 

لم يشر إلى أية تأثير على تنازع الاختصاص مع المحكمة الجنائية الدولية في  الإفريقيةبالإضافة إلى أن نظام المحكمة      

تهدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أساس مبدأ التكامل،  الإفريقيةمجال التكامل، هل المتابعة أمام المحكمة 

 لأن نظام روما يشير في مجال التكامل إلى الاختصاص الجنائي الوطني.

 التعارض بين القضاء الدولي و القضاء الجنائي الدولي ني: المطلب الثا

حول مدى وحدة و  إشكاليةافرز تعارض بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و محكمة العدل الدولية       

تجانس القضاء الجنائي الدولي و القضاء الدولي. ففي قضية أمام محكمة العدل دولية تتعلق بالأعمال العسكرية و شبه 

الكيانات الغير منتمية لها، واعتبرت المحكمة أن  أعمالمسؤولية الدولة عن  إرساءالعسكرية بنيكاراغوا طرح معيار 
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لكن غرفة  9سيطرة الفعلية في بحث المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني،هو ال إتباعهالمعيار الواجب 

الاستئناف بالمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة اتبعت معيارا أخر هو السيطرة الشاملة في بحث مدى مسؤولية 

رة الاستئناف بالمحكمة الجنائية بالرغم من أن دائ1995.10-1992يوغسلافيا عن القوات الصربية في البوسنة خلال عامي 

 الدولية ليوغسلافيا السابقة أشارت إلى المعيار من قبل  محكمة العدل الدولية لكنها تجاهلته.

 بعض الجوانب المالية حول المحكمة الجنائية الدولية الفرع الأول: 

ية، فهي تتطلب ميزانيات و تمويل ضخما، لأن العدالة الجنائية الدولية ليس بالأمر السهل من الناحية المال إحلالإن        

ولأن مهمتها تتطلب ذلك، وتتنوع الممارسة الدولية في 11قانونية مهمة، إجراءاتالعقوبة الجنائية الدولية تتطلب احترام 

المحاكم  هذا الشأن، فإذا كانت المحكمة جهازا مستقلا فيكون لها ميزانية مستقلة مثل حالة المحكمة الجنائية الدولية، أما

المؤقتة فلم تكن لها الذمة المالية المستقلة لأنها لا تملك الشخصية القانونية، إنما هي جهاز يتبع منظمة الأمم المتحدة، 

 وبالتالي فإن ميزانية تندرج في إطار ميزانية الأمم المتحدة.

 : و تتلقى المحكمة الجنائية الدولية التمويل من قبل

 في نظام روما. الدول الأعضاء -

 الأمم المتحدة في يتصل بالقضايا المحالة إليها من قبل مجلس الأمن. -

 التبرعات من قبل الحكومات و المنظمات الدولية،  والأفراد و الشركات و الكيانات الأخرى. -

، مما يعني أن المحكمة الجنائية الدولية تنفق ما 148,135,100€مبلغ  2019وبلغت ميزانية المحكمة الجنائية الدولية لعام 

 12ويعتبر اليابان أول دولة تمويلا للمحكمة متبوعا بألمانيا و فرنسا. مقداره مليار و نصف أورو خلال عشر سنوات.

 : كما يلي 2019و تنقسم ميزانية المحكمة لعام      

 0012,107.6الهيئة القضائية  -

 0046,802.5مكتب المدعي  -
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 0076,651.2قلم المحكمة  -

 002,841.7أمانة جمعية الدول الأطراف  -

 001,800.0المباني -

 003,130.3الصندوق الاستئماني للضحايا -

 00531.1ألية الرقابة المستقلة  -

 00685.6مكتب المراجعة الداخلية  -

 003,585.1قرض الدولة المضيفة  -

وتشير جمعية الدول الأطراف في نظام روما إلى أن الأمم المتحدة لم تقدم مساهماتها الاجبارية الناتجة عن القضايا المحالة  

 مليون أورو، وتحتاج الأمم المتحدة لتمرير م 61ما مقداره  2018للمحكمة. و تقدر التكاليف لغاية ديسمبر 

 13رور من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.ساعداتها الاجبارية للمحكمة ضرورة الم

 

 

 مناقشة محكمة العدل الدولية مواضيع تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية مستقبلا إمكانية الفرع الثاني: 

إن محكمة العدل الدولية تمارس نوعين من الولاية، الأولى تتعلق بالمنازعات بين الدول حول تطبيق الاتفاقيات      

الدولية، وولاية محكمة العدل الدولية عامة تشمل كل الاتفاقيات الدولية بما فيها نظام روما، و لم يستبعد نظام روما 

 14لعدل الدولية حول نزاع بين الدول يتعلق بتطبيقه.امكانية لجوء الدول الأعضاء فيه لمحكمة ا

أما الولاية الثانية فهي استشارية حول مسائل قانونية و من غير المستبعد أن تطرق الدول الاعضاء في نظام روما هدا      

تصل مثل الطريق من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول موضوع ي

 بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و المسائل المتعلقة بالحصانة.



 

 
 

101 
 

Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

                          ةمجلة القانون الدولي للدراسات البحثي    

 2020    مارس -العدد الثالث

وهو ما طلبته الدول الافريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدراج طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية 

ين السامين في الدولة المطلوبين من قبل حول مسألة الالتزام بالتعاون في القانون الدولي ومسألة حصانة الرؤساء والمسؤول

، قصد 2018جويلية  8المحكمة الجنائية الدولية، حيث تم تقديم الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  بتاريخ 

15لم تتبن أية قرار بشأن القضية. 73، لكن الدورة  73مناقشته في الدورة 
 

 خاتمة ال

التأثير الكبير الذي يلعبه القضاء الجنائي الدولي في السهر على حماية قيم حقوقية مهمة محورها الإنسانية، و  يلاحظ    

 يلعب القضاء الوطني دور كبير في المساهمة في هذه المهمة.

 وتبقى التشريعات الوطنية هي من يتحكم في مستقبل القضاء الجنائي الدولي من حيث تعاون الدول.

لدول أن تسن تشريعات تتضمن اختصاصها بقمع الجرائم الدولية و أن تعطي لقضائها صلاحية ممارسة على ا    

 الاختصاص الجنائي العالمي، لأن القضاء الوطني هو الأقرب لمسارح الجريمة و للمتهمين و الشهود دون تكاليف باهضة. 

جال الاجرائي مثل تنفيد أحكام المحكمة و أوامر التعويض كما على الدول سن قوانين لتنظيم التعاون مع المحكمة في الم    

 و طرق الحجز على أموال الأشخاص المدانين قصد التنفيذ عليها لاستفاء حقوق الضحايا.

ذلك فإن القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة يتسم بعقوبات غير فعالة، ونظرة سريعة على أحكام وعلاوة على    

المحكمة الجنائية توحي بأنها أحكام مخففة مقارنة مع ما تتجه له المحاكم الوطنية، سيما و أن اغلب الجرائم الدولية لها 

 طابع جنائي لو تم متابعتها على المستوى الوطني.

لا يوضح نظام روما الفرق بين الجرائم الدولية الواقعة على الأفراد و الجرائم الدولية الواقعة على الممتلكات، وحسب      

الاعتقاد المنطقي فإن الجرائم الواقعة على الأفراد هي أكثر جسامة من الجرائم الواقعة على الممتلكات. بالرغم من أن 

د أشار صراحة إلى ذلك، لكن على الدول الأعضاء في نظام روما تعديل نظام الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية ق

 المحكمة و تدوين هذا الاختلاف
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لغاية الوقت الحالي كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تخص دول افريقية، مما جعل البعض يسميها    

. وهناك قضايا خارج القارة الافريقية، لكن تظل المحكمة مقيدة بسلطات مجلس بالمحكمة الجنائية الدولية الافريقية

الأمن الذي هو جهاز سياس ي، و المحكمة الأن هي تمارس ولايتها على ميانمار و أفغانستان، وهذا يمثل تطور في صالح 

 العدالة الجنائية الدولية. 
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ائري والدولي   آليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجز

Mechanisms to combat the crime of trafficking in human beings 

 In Algerian and international legislation 
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  :لخصالم
البحث إلى إبراز الآليات التي اعتمدتها الجزائر والمجتمع الدولي في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر،   من خلال هذا سعىن      

 لذلك بالمخدرات،  والاتجار بالسلاح الاتـجار بعـد العالم، في مشروعة  غيـر تجارة أكبر ثالث بالبشر الاتجار جريمة تعتبرحيث  

أو   الدولي المستوى  على أكان سواء المواضيع المطروحة على الساحة السياسية اليوم، أهم من بالبشر الاتجار موضوع أضحى

الأمر الذي أدى بهيئة الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاقيات بين دول العالم للقضاء على جريمة الاتجار   المحلي،  على المستوى 

 بالبشر.

للقضاء وضعها القانون الجزائري والدولي  مختلف الآليات التي هي  ما وهو: رئيس تساؤل  على الإجابة الدراسة تحاول  حيث

 على جريمة الاتجار بالبشر ؟ 

    .بالبشر الاتجار جريمة بكيفية القضاء على المرتبطة والتوصيات النتائج بعض إلى توصلنا عليه الإجابة خلال  من والذي

 . ، القانون الدولي القانونية الوطنية ، الآليات التشريعيةالجريمة، الاتجار بالبشر، الآليات  الكلمات المفتاحية:

Abstract:                                                                                       

 The research seeks to highlight the mechanisms adopted by Algeria and the international community in the 

face of the crime of trafficking in human beings, which is the third largest illicit trade in the world, after the 

trafficking of arms and drug trafficking, and therefore the issue of trafficking in human beings has become 

one of the most important subjects on the political scene today. Both internationally and domestically, the 

UN has concluded agreements among countries to eliminate the crime of human trafficking. 

 The study is trying to answer a major question : What are the different mechanisms established by Algerian 

and international law to eliminate the crime of trafficking in human beings?  

In response, we have come up with some conclusions and recommendations about how to do it Elimination 

of the crime of trafficking in human beings. 

mailto:akliasma@iium.edu.my
mailto:daasassia703@gmail.com
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Key words: Crime, trafficking in human beings, National legal mechanisms, legislative mechanisms , 

international law. 
 

 : مقدمة

الاتجار بالبشر حسب منظمات حقوق الإنسان، يعتبر شكل من أشكال الرق الذي عرف منذ الأزمنة الغابرة بصيغ           

مختلفة، كما يعد شكلا من أشكال العنف تجاه أكثر فئات المجتمع ضعفا مثل النساء والأطفال ، لذلك أدرجت عمالة  

زيادة على توظيفهم في أماكن خطيرة فهم  لاتجار بالبشر. الأطفال دون السن القانونية والنساء والشيوخ ضمن جرائم ا 

في حين   يعملون في عدد من القطاعات المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك من إجبارهم على ممارسة الجنس، والتسول القسري، 

لجلود، والعمل في أن الأفراد المنتمين للأقليات العرقية والجماعات الأكثر تهميشا يمارسون أعمال مضرة بالصحة، كدباغة ا

د أرباحًا سنوية  نظمة العمل الدوليةالمناجم ومقالع الأحجار، ووفقا لم
ّ
، فإن النشاط غير المشروع من العمل القسري يول

أرباح أكبر ثلاث شركات في منطقة سيليكون فالي. وعلى الرغم من صعوبة بليون دولار. وهذا يتجاوز بكثير مجموع  150قدرها 

مليون ضحية من ضحايا العمل القسري في جميع أنحاء   21تحديد أرقام دقيقة، إلا أن المنظمات الدولية تقدر أن هناك 

 .العالم

 فجرها،  منذ  البشرية  – عرفتها لظاهرةا هذه  أن  حيث  الحديثة، القديمة  الجرائم  من  بالبشر الاتجار جريمة  لذلك تعتبر      

 ثالث تعتبر حيث الدول، حدود عبر الإجرامية  المنظمات بها تقوم عالمية ظاهرة أصبحت والتي الحالي، عصرنا إلى واستمرت

 أهم من بالبشر الاتجار موضوع أضحى لذلك والاتجار بالمخدرات، بالسلاح الاتجار بعد العالم، في مشروعة غير تجارة أكبر

  المتحدة،  حيث قامت الأمم المحلي،  أم الإقليمي أم الدولي  المستوى  على أكان  سواء الحالي، الوقت في القانونية الموضوعات

 .بالبشر الاتجار جريمة اللوائح والتشريعات التي تحمي الأفراد وتمنع من العديد الاتفاقيات، وإصدار  من العديد بإبرام

والجزائر هي الأخرى لم تبق في معزل عما يحدث في محيطها الخارجي والداخلي ؛ فقد عملت على القضاء على هذه الظاهرة     

 سواء داخل الوطن ، أو ضمن مكاتب التعاون الدولي للشرطة. 

لأنه يمس بشريحة   ة، الوطنية والدولي المجتمعات  على  الخطورة غاية في ظاهرة يعالج  حيث البحث، أهمية تظهر  هنا  من      

كبيرة من المجتمع ، كالأطفال والنساء والعمال ، وللحد من هذه الجريمة لا بد من المواجهة التشريعية لها سواء أكان من  

 القوانين العقابية، أو الإجراءات المتبعة في متابعة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. 

لمفهوم الاتجار بالبشر وأثره على الأفراد وعلى الحكومات اليوم ومختلف  ويهدف البحث بصورة أساسية إلى التطرق 

 المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة مثل هذه الجريمة في الجزائر في إطار وطني وعلى مستوى دولي.

 وفرضيات البحث:    إشكالية  2.1

عها من قبل القانون الجزائري والقانون الدولي الهيكلية  تتمثل مشكلة البحث في إلقاء الضوء على الآليات تم وض      

 والمؤسساتية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر. 

 ومن هنا تبرز إشكالية هذه الورقة البحثية: 

ائرية والدولية الهيكلية المؤسساتية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر؟  - كما  فيما تتمثل الآليات الجز

   : ة العديد من التساؤلات الفرعية كالتالييتفرع عن الإشكالية الرئيسي

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm


 

 
 

106 
 

Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

                           مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية    

 2020    مارس -العدد الثالث

 ما هي جريمة الاتجار بالبشر في القانون الجزائري والقانون الدولي؟ -

ما هي آليات  التي تم تنصيبها من قبل المشرع الجزائري سواء أكانت الرسمية وغير الرسمية والتي تسعى من خلالها   -

 الجزائر للقضاء ومحاربة جريمة الاتجار بالبشر؟  

 ما هي آليات القانون الدولي لمجابهة جريمة الاتجار بالبشر ؟  -

 ية تم تبني فرضية الدراسة الإجرائية كالتالي:وللإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات الفرع

ائرية والدولية راجع إلى عدم أداءها ومهامها المنوطة بها أم أن الآليات ليست  - وجود خلل في الآليات المؤسساتية الجز

 . متطورة للدرجة التي يمكن من خلالها مجابهة جريمة الاتجار بالبشر

 أهمية البحث:  3.1

تتمحور أهمية البحث في الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية وغير رسمية في الجزائر وكذا في القانون الدولي في سبيل     

 القضاء على جريمة الاتجار بالبشر نظرا لما تخلفه هذه الجريمة على الأفراد والأنظمة من خسائر مادية ومعنوية كبيرة.

 خطة الدراسة:  4.1

 التطرق للنقاط التالية:   لإتمام الدراسة تم

 جريمة الاتجار بالبشر ومفهومها في القانون الجزائري والقانون الدولي؛ -

 الآليات الجزائرية لمجابهة الاتجار بالبشر ؛  -

 الآليات التي سنها القانون الدولي لقمع ومجابهة الاتجار بالبشر؛  -
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 مفهوم الاتجار بالبشر المبحث الأول:

إن للاتجار بالبشر العديد من التعريفات وسأتناول في هذا المطلب مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي وفقا       

وفقا لقانون   والقانون الجزائري  2000لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لسنة 

 .العقوبات الجزائري 

 مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي المطلب الأول: 

إن القانون الدولي عرف الاتجار بالبشر بموجب بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص      

بأنه:" عبارة عن   03باليرمو ، الذي يعد اللبنة الأولى لمجابهة الاتجار بالبشر في نص المادة  2000وبخاصة النساء والأطفال 

لهم وإيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال  تجنيد الأشخاص ونقلهم أو تنقي

لضعف ، أو إعطاء أو تلقي القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة ا

، ويشمل الاستغلال كحد ادني، أو مزايا لنيل موافقة شخص له السيطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال مبالغ،

استغلال دعارة الغير أو سائر إشكال الاستغلال الجنس ي ، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة  

 .1بالرق ، أو نزع الأعضاء..."

، لم يعتد بموافقة ضحية   2000إن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لسنة         

الاتجار بالبشر في حال ما تم استغلالها بواسطة وسيلة، أو أكثر من الوسائل التي جاء بها بروتوكول ، لكون الضحية  

يستحيل أن توافق على ذلك ، إلا أنه يكون مكروه في بعض الحالات عند استخدام القوة ، أو القسر ، أو الاختطاف ، الحيلة  

هذه الحالة لا يتم الأخذ بموافقة ورض ي الضحية ، كما تطرق إلى الأطفال ولم يعتد برضاهم لأن الإدراك  ، الخداع وفي 

 والتميز لديهم يكون منعدم أو ناقص .

 مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الجزائري المطلب الثاني:  

والتي وردت في القسم   من قانون العقوبات 4مكرر 303عرف المشرع الجزائري الاتجار بالأشخاص في نص المادة          

الخامس مكرر بأنه: "يعد اتجارا بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استعمال شخص أو أكثر بواسطة التهديد  

، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة السلطة أو استغلال  بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه 

حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص أخر بقصد الاستغلال ،  

لتسول أو السخرة أو  ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنس ي أو استغلال الغير في ا

 . 2الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء" 

ما تم استنتاجه من تعريف المشرع الجزائري اتخاذه لنفس التعريف بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة     

الاستغلال التي أوردها قانون العقوبات الجزائري على سبيل الحصر وليس   النساء والأطفال ، إلا أن اختلاف موجود في صور 

الذي ورد في البروتوكول أو أي لفظ أخر يفهم من  –يشمل الاستغلال كحد أدنى –على سبيل المثال ، وهذا لعدم ورود لفظ 

 ر بالأشخاص .خلاله أنه جاء على سبيل المثال وهذا ما يعاب عليه لأنه قام بتضييق نطاق جريمة الاتجا
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ائر الآليات  المبحث الثاني:  للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر القانونية في الجز

منها ما هو قضائي ، ومنها ما هو تنفيذي   متعدد  الجزائر في الاليات و الطرق القانونية للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر    

  نوضحها كما يآتي: ، ومنها ما هو تشريعي

 الآليات التنفيذية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر المطلب الأول: 

تصدي للجريمة بصفة عامة وجريمة الاتجار  في ال مختلفة حيث تلعب دور مهم  الجزائري في النظام  إن الآليات التنفيذية     

بالبشر بصفة خاصة ؛ فهي ترتبط بحياة الأشخاص داخل وخارج التراب الوطني ، والجزائر لها خبرة في مجال المؤسسات  

 الأمنية ، وتم استشارتها في العديد من الجرائم ، لذا سيتم تناول هذه المؤسسات من خلال :  

  الشرطة  الفرع الأول:

زائر نوعان من الشرطة ؛ فمنها ما يعمل على تجسيد وتنفيذ التعاون الأمني الدولي، كالمكاتب التابعة للشرطة الجنائية  للج   

 الدولية ، ومنها ما يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي للأفراد والدولة والمتمثل في مديرية العامة للأمن الوطني. 

 الجنائية الدولية:  المكتب المركزي الوطني للشرطة -أ

جريمة الاتجار بالبشر لها العديد من الأخطار الدولة وحدها لا يمكن أن تتغلب عليها ، وهذا لقلة الإمكانيات ، أو عدم        

القدرة على التحكم بها ومجابهتها، لذا وجب أن تتظافر الجهود الدولية في ذلك ويتجلى ذلك ، من خلال دور المنظمة الدولية  

الجنائية في قمع هذه الجريمة، ونص القانون الأساس ي الخاص بها على ضرورة أن تبذل الدول الأعضاء كافة الجهود   للشرطة

المنسجمة مع القوانين الداخلية للمشاركة في نشاطات هذه المنظمة ، ويكون ذلك بالدرجة الأولى من خلال إنشاء هيئة تعمل  

  .3كمكتب مركزي وطني 

لكي تؤكد رغبتها في مجال التعاون الدولي للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وهذا   1963وانضمت الجزائر إلى منظمة في سنة    

 سعيا منها للقضاء على الجريمة مهما كان نوعها. 

اعتبار أنها تقض ي  وتكتسب المكاتب المركزية الوطنية أهمية في مد وتدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، على    

 على الصعوبات الأساسية التي تواجه هذا التعاون والمتمثلة في :

اختلاف تكوين مصالح الشرطة لمختلف الدول الش يء الذي يجعل من الصعب معالجة القضايا، وتقديم  •

 المعلومات وتبادلها بين الدول، 

 اختلاف اللغات التي تتعامل بها الدول، •

 .4عية والقانونية من دولة إلى أخرى اختلاف النظم التشري •

وفقا للمقتضيات الأمنية المسجلة على   ،إستراتيجية واضحة ومحددة المعالموتسير المكاتب المركزية الوطنية نشاطها ضمن    

 الصعيد الوطني ، وفي سياق الوظائف الأساسية المقررة من طرف المنظمة الدولية لشرطة الجنائية من خلال :  

 التحقيقات الدولية من والى خارج الوطن بالتنسيق مع المصالح الوطنية ونظيرتها الأجنبية. مباشرة   •
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  .5تقديم الدعم الفني والتقني إلى كافة الأجهزة والمصالح الوطنية المكلفة بإنفاذ القانون.  •

 المديرية العامة للأمن الوطني :  -ب

إن المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بقيادة جهاز الشرطة في الجزائر ، تحت رعاية وزارة الداخلية من مهامها حفظ الأمن      

والنظام العام بالمدن الجزائرية الكبرى والمناطق الحضرية ، بالإضافة إلى حماية الأشخاص والممتلكات ، وكذا التحقيق في  

، وجميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع ،   6لجناة ومراقبة الحدود الجرائم وإلقاء القبض على ا

المتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين   322 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  2والتنظيم المعمول بهما فتنص المادة 

 الأمن الوطني من : المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني على أنه : " يتشكل موظفو  

موظفي الشرطة الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساس ي الخاص، المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات   -

وحفظ النظام العام ، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم  

 بهما. 

  .7الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني " المستخدمين الشبهين المكلفين بنشاطات   -

 وجهاز الشرطة يتكون من مجموعة من الهياكل ولكن نذكر أهمها:

 وحدات الأمن الجمهوري -1

 مصالح الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات -2

 المصالح الجهوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية -3

 والهجرة شرطة الحدود -4

بالإضافة إلى المهام العادية والمحددة قانونا فإن الشرطة لها وظائف أخرى ؛ فهي تساهم في القضاء على جريمة الاتجار     

   بالبشر .

 القوات العسكرية  الفرع الثاني: 

 العسكر يعد تابع لقيادة الأركان العامة في الجزائر، و هو يتشكل من الدرك والجيش.    

 الدرك الوطني:  -أ

يعد قوة عسكرية منوط بها مهام الأمن العمومي ، يخضع إلى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الدفاع     

الوطني ، والتنظيمات المتعلقة بمهمة الأمن العمومي والنصوص القانونية الخاصة بهذا الجهاز ، والدرك الوطني باعتباره  

  .8ر الدفاع الوطني هيئة عسكرية يؤدي مهامه تحت سلطة وزي

 وهو يتكون من العديد من الأجهزة نظرا لحجم المهام الملقاة على عاتقه وتتمثل هذه الأجهزة في :  
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قيادة الدرك الوطني، الوحدات الإقليمية ،الوحدات المشكلة، الوحدات المتخصصة، وحدات الإسناد، هياكل التكوين،  

م ،المصالح والمراكز العلمية والتقنية ،المصلحة المركزية للتحريات الجنائية  المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرا

 ،المفرزة الخاصة للتدخل ، وحدات حرس الحدود ،والدرك الوطني يمارس المهام التالية: 

من  مهام ذات طابع وقائي : تدخل في مجال الشرطة الإدارية، وتتعلق بحفظ النظام العام والسكينة العامة، وتأمين الأ -

العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على طرق المواصلات ، وذلك عن طريق المراقبة العامة والمتواصلة  

 ،تطبيقا للقوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة والخاصة.

والمنظم بصفة خاصة وذلك    مهام ذات طابع ردعي : تدخل في مجال الشرطة القضائية ،وتتعلق بمحاربة الإجرام بصفة عامة-

باستعمال وسائل تحريات الشرطة العلمية ،والتقنية وخبرة الأدلة الجزائية، وهذه المهام تتم وفقا لقانون الإجراءات  

 .9الجزائية 

 :  الجيش الوطني الشعبي -ب

لمت بالشعب في فترة  الجيش الوطني الشعبي الجزائري لم يتأسس بمرسوم أو قرار ، بل خرج من رحم المعاناة التي أ    

الاستعمار الفرنس ي، فنشأ متكون من عناصر مؤمنة بالكفاح المسلح ، انطلاقا من إيمانها بأن الزخم الشعبي يشكل قوة 

حقيقية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق قضيتها العادلة ، المتمثلة في مطلب الاستقلال الوطني ، ومع انجاز جيش التحرير  

ستقلال ، ونظرا لحتميته تكوينه جيش نظامي قادر على حماية هذا المكسب ، أعلن عن تحرير جيش  لمهمته التي توجت بالا 

 .  10التحرير إلى جيش الوطني الشعبي

وقد عبر الدستور على ذلك ، إذ اعتبر أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني، يلتزم بأداء مهامه     

 .11الدستورية بروح الالتزام المثالي، والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني ذلك

ظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ،  ويضطلع الجيش بعدة مهام تتمثل الدائمة منها في المحاف   

بالإضافة إلى الدفاع عن وحدة البلاد ، سلامتها الترابية ، حماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها وبهذه الصفة  

 .12؛ فهو يمثل الجهة التي تنتظم حولها الطاقة الدفاعية للازمة ودعمها وتطويرها  

ان الأصل أن الجيش يقوم بالعمليات ذات طابع العسكري ، التي تدخل في المهمة الكبرى له من خلال رد العدوان  وإذا ك     

الخارجي وأي محاولة داخلية تسعى إلى تقسيم البلاد ؛ فإنه يمكن للجيش المساهمة في مهام حماية الأمن العمومي خارج  

 ت التالية: الحالات الاستثنائية وذلك للاستجابة إلى المتطلبا

 حماية السكان ونجدتهم   •

 الأمن الإقليمي   •

 حفظ الأمن   •
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 . 13مكافحة الإرهاب والتخريب  •

إن الدرك الوطني وكذا الجيش الوطني الشعبي ، يساهمان بدرجة كبيرة في البحث عن المجرمين والقضاء على أوكار الجريمة      

 ، وهذا ينعكس بالإيجاب على جريمة الاتجار بالبشر ، فهما الالياتين الأكثر تأهيلا لمجابهتها والحد من انتشارها.  

 القضائيةالآليات المطلب الثاني:     

إن الآليات القضائية وعلى اختلاف أنواعها تلعب دورا هاما في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، والمساهمة في الحد منها ؛      

 ومن بينها نجد: 

 و المجالس القضائية  المحاكم  الفرع الأول:

، ودخل حيز   1965-7-16ؤرخ في الم 65-287بموجب الأمر رقم  1965قامت الجزائر بوضع أول تنظيم قضائي لها سنة    

الذي كرس مبدأ   2005يوليو  17المؤرخ في  11-05، ثم تالها ثاني تعديل بموجب القانون العضوي رقم 1966النفاذ في 

يتشكل من المحاكم الابتدائية كأول درجة ، والمجالس القضائية   فالقضاء العادي، 1996ازدواجية المنصوص في الدستور 

 كدرجة ثانية ، والمحاكمة العليا كدرجة أعلى.  

المتعلق بالتنظيم القضائي أن المحكمة تعد درجة أولى للتقاض ي بالنسبة   11-05من القانون العضوي رقم  10وتنص المادة    

المحكمة إلى   11-05من قانون عضوي رقم  13وائر لكل ولاية ، وقسمت المادة للجهات القضائية العادية وهي موزعة عبر الد

أقسام ، ويمكن تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهميتها بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وتتمثل هذه الأقسام   10

 في:

ث ،الاجتماعي، العقاري، البحري ،التجاري  القسم المدني ، قسم الجنح ، المخالفات ، الاستعجالي ، شؤون الأسرة ، الأحدا     

14 . 

أما المجالس القضائية ؛ فتعد الدرجة الثانية أي جهة الاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وهو يفصل         

مارس   19المؤرخ في  11-97من الأمر رقم  01مجلس قضائي في الجزائر بموجب المادة  48بموجب تشكيلة جماعية ، ويوجد 

   . 15المتعلق بالتقسيم القضائي 1997

وتتمثل في : الغرفة المدنية، استعجالية، الاجتماعية   11-05غرف بموجب المرسوم  10المجلس القضائي يقسم إلى   و         

الأقل وإذا   قضاة على 3،شؤون الأسرة ،البحرية ،التجارية، العقارية، الجزائية ،الاتهام ،الأحداث ، وتعقد الجلسة بحضور 

 ما شارك أحد القضاة في التشكيلة عند الفصل فلا يجوز له أن يشارك عند الاستئناف . 

أما محكمة الجنايات ؛فتوجد على مستوى كل مجلس قضائي وتختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات والجنح          

من ق ا ج ، وتفتتح الدورات بأمر من رئيس   253ص المادة والمخالفات المرتبطة بها، وتنعقد كل ثلاث أشهر واستثناء حسب ن

 المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام ،في حين يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول القضايا. 
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في حين أن المحكمة العليا تعد محكمة قانون ، وهي تكتفي بمراقبة الأحكام القضائية الصادرة من جهات قضائية أخرى،     

، ومر عليها العديد نمن التعديلات أخرها تعديل  1963جوان  18الصادر في  218-63نشأت أول مرة بموجب القانون رقم أ

وتتمثل في :الغرفة المدنية،   12-11من القانون العضوي رقم  13بموجب المادة  7، وتتشكل من غرف عادية وعددها  17-07

البحرية ،الاجتماعية ،الجنائية ،الجنح والمخالفات، كما تتشكل من غرف  العقارية ،شؤون الأسرة والمواريث ،التجارية و 

موسعة والتي تشتمل على الغرف المختلطة والمجتمعة فالأولى تكون في حال ما طرح قضية ما من المرجح أن تتلقي حلولا  

  .16متناقضة ؛أما الثانية تكون في حال ما تم الإخلال بالاجتهاد قضائي ما  

التي تختص بالنظر في الدعاوي والمنازعات الإدارية ،وتتشكل من محاكم إدارية ومجلس الدولة   محاكم الإداريةكما نجد    

 ومحكمة تنازع القوانين.  

فالمحاكم الإدارية تعد صاحبة الاختصاص العام للنظر والفصل في المنازعات التي تكون الدولة كطرف فيها ويبلغ عدد    

 .17  356-98من المرسوم التنفيذي رقم  2محكمة إدارية، بموجب المادة   31ارية في الجزائر من المحاكم الإد

أما مجلس الدولة فيعد صاحب الإشراف الأول في النظر والفصل في القضايا المعروضة على القضاء الإداري ، وتم إنشاء      

،  199818ماي  30المؤرخ في  01-98انون العضوي رقم ، وبموجب الق 1996من دستور  152مجلس الدولة وبناء على المادة 

ويفصل مجلس الدولة بأحكام ابتدائية ونهائية ويتولى النظر في الاستئنافات التي ترفع له من المجالس القضائية في نزاعات  

م بالفصل في الإلغاء والتعويض عن كل من البلديات، وأي مؤسسة ذات طابع إداري ، وأي جانب دوره الاستشاري ؛ فهو يقو 

 مايلي:  

 النظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية ،  •

 يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة .  •

من   171، وأنشأت بموجب المادة  أما محكمة تنازع القوانين تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاء العادي والإداري     

والذي يتضمن اختصاص وتنظيم وسير   1998جوان  3المؤرخ في  03-98، و بموجب القانون العضوي رقم 1996دستور 

من القانون العضوي منه   03، فنجد المادة  1998يونيو  1صادرة بتاريخ  93هذه المحكمة والصادر في الجريدة الرسمية رقم 

تنازع الاختصاص تختص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، والجهات  تنص على أن محكمة 

 القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري ، حسب الشروط المحددة في هذا القانون . 

ها تعد أداة  ومما سبق نجد أن محاكم القضائية بمختلف أقسامها لها فعالية في القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، لأن   

لتطبيق القانون وتنفيذه على المخالفين للقواعد القانونية ، وبالتالي حماية الأفراد ومصالحهم وإحداث الأمن والاستقرار في 

 وسط المجتمع . 

 تدريب القضاة  الفرع الثاني:

إن المحاكم القضائية تسير من قبل أفراد وهم ما يطلق عليهم "رجال القانون"، وهم على نوعين : جالس ،وواقف ، وهم      

يؤدون مهامهم بمساعدة موظفين عموميين ، يقومون بأعمال الإدارة سواء أكانت داخل أو خارج الجهات القضائية ومن بين  
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بموجب مرسوم رئاس ي ، و بعد اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة المجلس   رجال القانون نجد القضاة ،إذ أنهم يعينون 

،وبموجب  19المتضمن القانون الأساس ي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم  03الأعلى للقضاء ، وهذا بموجب المادة 

لجريمة والتصدي لها، بالإضافة  نجد أن مهام قاض ي والمتمثلة أساسا في مكافحة ا 11-04من قانون  25إلى غاية  7المواد من 

 إلى بعض المهام التالية:  

 *أن يلتزم القاض ي وفي كل الظروف بالتحفظ والبعد عن الشبهات وكل سلوك يمس بحياده واستقلاليته.  

 *أن يصدر أحكام شرعية ومساوية وخاضعة للقانون ، مع حماية المصلحة العليا للمجتمع . 

 يتحلى بالإخلاص والعدل، و أن يسلك سلوك القاض ي النزيه والوفي لمبادئ العدالة.  *وجب أن يقوم بعمله بعناية، و أن

 *أن يفصل في القضايا المعروضة أمامه في اقرب الآجال مراعاة لمصالح المواطنين . 

ن على  الالتزام بسرية المداولات ، وإلا يطلع أي شخص على المعلومات الموجودة في الملفات القضائية ما لم ينص القانو *

 .20خلاف ذلك 

والجزائر عملت على تنظيم ورشة عمل تدريبية بمساعدة مكتب المعني بالمخدرات والجريمة لمدة أربعة أيام للقضاة     

قاضيا بمن فيهم قضاة وأعضاء   28المسؤولين عن قضايا الاتجار بالأشخاص ، وتهريب المهاجرين ، وحضر هذه الورشة 

طن، وكان مقر الورشة في الجزائر العاصمة ، وتمكن المشاركون في هذه  ولاية من شتى أنحاء الو  19النيابة العامة يمثلون 

 الورشة من تناول كل مراحل التحقيق سواء مع الضحايا أو المجرمين كما شملت على مايلي:  

 *التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ، و تهريب المهاجرين . 

 قضايا الاتجار بالبشر والتهريب . *الإجراءات التقنية والتحقيقات والملاحقات القضائية ، في 

 *أوجه التعاون الدولي ، ولحماية مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين . 

 *تحليل التشريعات الوطنية واستعراض الممارسات والأطر القانونية للدول المجاورة . 

المنظمة عبر الوطنية ، والتي صادقت الجزائر عليها   *كما أعطى للمشاركين لمحة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 . 2002في أكتوبر 

إن تكوين القضاة في جريمة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تكوينهم العادي يمكنهم من معالجة كل الحالات التي يتم عرضها      

 د الهجرات غير الشرعية للأفارقة.  أمامهم ، وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة التي عرفتها الجزائر مع تزاي

 المطلب الثالث: الآليات التشريعية     

الآليات التشريعية تعمل على سن القوانين والتي من شأنها تسير حياة الأفراد والمجتمع ، وكذا إحداث توعية عند الشعب      

بمدى خطورة هذه الظاهرة التي تتعرض لها الجزائر خاصة في الآونة الأخيرة، ومن أبرز الآليات التشريعية التي تساهم في كبح  

 جريمة الاتجار بالبشر نجد: 

 ن  البرلما فرع الأول:  ال
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إن البرلمان يساهم في تشريع القوانين التي من شأنها التخفيف ، والحد من انتشار جريمة الاتجار بالبشر كما يعد البرلمان      

ممثل السلطة التشريعية في الجزائر ، وهو يتكون من غرفتين وهما : المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ويتكون المجلس  

  5سنوات ، وتجدد كل  05نائبا يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة  454الوطني من الشعبي 

 .22نواب يمثلون الجالية الجزائرية بالمهجر   8يتوزعون عبر كامل التراب الوطني و  ،21سنوات 

عضوا ، عضوان عن كل ولاية من   96ويضم  1996أما مجلس الأمة يعد ثاني غرفة في البرلمان،  تأسس بموجب الدستور     

عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية الولائية   3/ 2ولايات الوطن ، وينتخب ثلثي أعضائه 

، أما الثلث الباقي فيعينه رئيس   2016من تعديل الدستوري  118/2والمجالس الشعبية البلدية وهذا بموجب المادة 

سنوات ، وتتجدد التشكيلة بالنصف في كل ثلاث سنوات ، وللبرلمان مهام   6الجمهورية وتدوم عهدة كل عضو في مجلس الأمة 

 تتمثل في : 

 . 112ا بموجب المادة البرلمان يختص بصناعة القانون ،والتصويت عليه ، وهي مهمة أصيلة للبرلمان ، وهذ -

في عمل السلطة التشريعية خاصة في مجال التشريع فله حق المبادرة   -رئيس الجمهورية–نجد تدخل السلطة التنفيذية  -

 بالتشريع مناصفة مع البرلمان . 

ى مجلس  أن يقوم بالمبادرة بالقانون ولكن مع عرضه عل 136/1يحق للحكومة من خلال الوزير الأول ، وبموجب المادة  -

بعد أخذ رأي مجلس الدولة، أما في الجانب المالي فيسمح ظاهريا للنواب باقتراح القوانين وهذا بموجب المادة   136/3الوزراء 

139. 

من قانون العضوي   28يحق للجان البرلمانية في صناعة النص القانوني بالإضافة إلى إمكانية تعديله، وهذا بموجب المادة  -

إقرار القانون ؛ فيكون بهيمنة السلطة التنفيذية حيث تقوم بإجراء المناقشة ، والتصويت على القوانين العادية  ، أما    16-12

   .23من نفس القانون العضوي  29بموجب المادة 

من الدستور كما يقوم   208كما يقوم بإجراء المناقشة والتصويت على القوانين ذات خصوصية ، كتعديل الدستور المادة 

من تعديل   149- 142وافقة على المعاهدات ، والاتفاقيات الدولية أما البرلمان ؛ فيقوم بالموافقة عليها وفقا للمادة بالم

 الدستوري. 

ومما سبق ذكره ؛ فإننا نجد أن للبرلمان دور كبير في تشريع القوانين التي من شأنها التخفيف من انتشار الجريمة ،         

 الاتجار بالبشر بصفة كبيرة .   وبالتالي فهو يخدم جريمة

 المجتمع المدنيالفرع الثاني: 

 إن للمجتمع المدني العديد من التعريفات ومن بينها نذكر :     

" مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة ، للتحقيق مصالح أفرادها ، ملتزمة في     

 . 24حترام والتسامح والإدارة السلمية للصراع ، وقبول التنوع والاختلاف" ذلك بقيم ، ومعايير الا 
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أما لاري دايموند فقد عرفه بأنه:" عالم الحياة التنظيمية المفتوحة ، والتطوعية ذاتية التوليد،  ويتمتع جزئيا على الأقل      

 .25 بالاكتفاء الذاتي وباستقلالية عن الدولة وملزم بالقانون أو مجموعة من الأصول المشتركة"

ر بالبشر لكونه يقدم الحلول ، ويساهم في معالجتها ، وجريمة الاتجار  إن للمجتمع المدني دور كبير خاصة في قضايا الاتجا     

بالبشر تعد جد خطيرة وجب تكافل العديد من عناصر الدولة للتصدي لها، لذا وجب على الدولة أن توفر الآليات القانونية  

الاتجار بالبشر ، بما في ذلك تشجيع   والآليات التنفيذية ، التي تساعد المجتمع المدني للمساهمة والمشاركة في محاربة جريمة

  54في نص المادة  2016إقامة الجمعيات وتسهيل  أنشطتها وتخفيف القيود على إنشائها ، وهو ما جاء في التعديل الدستوري 

 .4826و 

المجتمع المدني في  والجمهور يعاد أساس بناء المجتمع ، والذي به يؤدي المجتمع المدني دوره ، إلا أن الجزائر لم تقم بإشراك      

كل الأنشطة المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ، حتى يتمكن المجتمع المدني من أداء مهامه المكملة لجهود الدولة في  

 التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ، كالسماح له بالمشاركة في وضع السياسات العامة ، وتنفيذها بشكل يضمن فعاليتها. 

أهم مكونات المجتمع المدني في الجزائر تتشكل من الجمعيات، النقابات المستقلة، منظمات أرباب العمل   في حين نجد أن    

،المنظمات النسوية، منظمات حقوق الإنسان ومنها: الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ،الرابطة الجزائرية للدفاع عن  

 حقوق الإنسان. 

 ر بالبشر من خلال :  والمجتمع المدني يساهم في جريمة الاتجا    

 تعزيز منع الجريمة وزيادة الثقة في نظام العدالة ، وقدرتها على مراقبتها ومسائلتها .  •

الرقابة على الإجراءات التي تتم أمام المحكمة ، ومدى توافقها مع نصوص القوانين الإجرائية والتزامها بمعايير   •

 والشروط العامة المحاكمة العادلة.

 عقابية ، وتزويدها بوسائل المعرفة الحديثة لرفع مستوى الوعي لدى السجناء.تأهيل المنشات ال  •

 الحضور مع الضحية في جميع مراحل القضية ، لتقديم الدعم المعنوي والمادي لضحايا.  •

تقديم الدعم القانوني والمساعدة القانونية للأشخاص الذين يتواجدون بأحد هذه الأماكن،  وذلك إما بتوكيل    •

محام إذا كان بحاجة إلى ذلك ، أو المطالبة بعرضه على القضاء والإفراج عنه،  إذا كان قد تجاوز فترة الحبس  

 المنصوص عليها بالقانون. 

 الإعلام  الفرع الثالث: 

إن وسائل الإعلام ، والصحافة بصفة عامة لهما دور هام وفعال في محاربة الجريمة ، وهذا من خلال مواجهة الجريمة      

باستعمال الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ببرامجها الموجهة للجمهور المتلقي، فبالإضافة إلى دوره في التنشئة  

قيفه وتنميته ؛ فهو يعمل على توجيه القرارات والمعلومات إلى الناس ، وإقناع الرأي العام  الاجتماعية للأفراد والمساهمة في تث

 وتوضيحه بمخاطر الجريمة وكشفه الدائم للحقائق. 

كما يعمل الإعلام على نشر الأخبار سواء في الإذاعة أو التلفاز أو الصحف ، وكذا في البرامج الحوارية التي من شأنها        

 ى الرأي العام خاصة ما إذا كان للمسؤولين دور في هذا الانحراف الذي أوصل للممارسة الجريمة . التأثير عل
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والإعلام لكي يمارس مهامه ، وجب أن يتم ذلك من خلال ضوابط وقيود حتى لا يكون هناك تشهير أو مهاجمة الأشخاص     

 كذبا.  

حرية الصحافة بكل أنواعها سواء أكانت مكتوبة كالجرائد  من الدستور الجزائري ؛ فلقد نص على  50وبموجب المادة    

أنترنت ...الخ وكذا السمعية كالإذاعة،  وفي الشبكات الإعلامية مضمونة وغير  –والمجلات ...الخ والسمعية البصرية كالتلفاز 

 . 27مقيدة دون أن يكون هناك مساس بكرامة الغير وحقوقهم ودون الإخلال بالنظام والآداب العامة 

، 2017عالميًا، في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام  134وجاءت الجزائر في المركز العاشر عربيًا بحلولها في المركز رقم    

دولة عربية، وقد حصدت   22دولة حول العالم، بينهم  180الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والذي تضمن تصنيف 

، وقد تصدرت النرويج الترتيب للعام 2016ترتيبها خمس مراتب عن تصنيف عام  ، وتأخرت في100نقطة من  83،42المغرب 

 عالميًا.  44الحالي، فيما جاءت جزر القمر في المركز الأول عربيًا، بحلولها في المركز رقم 

 واعتمد التصنيف على سبعة معايير أساسية وهي:

 تعددية الإعلام، وتنوعه ومدى تمثيله للمجتمع.  -1

 ية الإعلام، ومدى ابتعاده عن التأثير، سواء كان مصدر التأثير الحكومة أو المال وخلافه.استقلال -2

 بيئة العمل الإعلامي، والرقابة الذاتية.  -3

 .الإطار القانوني للأنشطة الإعلامية والمعلوماتية -4

 .والمعلوماتقياس الشفافية في المؤسسات، والإجراءات التي تؤثر على إنتاج الأخبار   -5

 .جودة البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأخبار والمعلومات -6 

 .28الانتهاكات والعنف ضد الصحافيين  - 7

بالرغم من نص المشرع الجزائري على حرية الصحافة ، والإعلام إلا أنها تتعرض للكثير من العراقيل التي لا تمكنها دائما من     

القيام بدورها في المجتمع ، وكذا الحصول على المعلومات التي تخدمهم لإيصال الحقائق للجمهور وبالتالي فإن الإعلام ليس  

 الاتجار بالبشر.   له دور فعال خاصة في جريمة

 المبحث الثالث :الآليات الدولية لمجابهة وقمع جريمة الاتجار بالبشر

إن الآليات المؤسساتية على المستوى الدولي تم إنشاءها بموجب إبرام الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية وبالتالي تعد ملزمة      

بين الآليات التي كانت مهامها الحد من انتشار جريمة الاتجار  على الدول الطرف في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات ، ومن 

 بالبشر والتصدي لها نجد: 

 المطلب الأول : مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسؤول عن مكافحة الجريمة الدولية وكذا المخدرات اتخذ من فينا     

مكتب عبر مختلف الدول عن طريق دمج بين برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ،   21ويتشكل من  1997ر له سنة مق

 .29ومركز منع الجريمة الدولية 
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ويعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأداة التشريعية التي تنفذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة     

الوطنية وبروتوكولاته ، وأثبت للمجتمع الدولي إرادته السياسية بالرد على التحدي العالمي من أجل مكافحة جريمة   عبر 

 .30الاتجار بالبشر 

ويستند في عمله على الصكوك الدولية الملزمة قانونا ، مثل الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمراقبة المخدرات واتفاقية الأمم      

يعد الأمانة   ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد...الخ ، وهوالمتحدة لمكافح

لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث تعقد مرة كل خمس سنوات،وتضم أصحاب المصلحة في 

غرض مناقشة الممارسات الجيدة ، ونهج التصدي للتحديات في منع  الحكومة ، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ب

الجريمة ، والعدالة الجنائية على مختلف الأصعدة الوطنية ، والإقليمية والعالمية ، وبناء على عمله التشريعي ، والتحليلي ،  

الدول الأعضاء على توفير الأمن  والتنفيذي يعمل المكتب من خلال الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها لمساعدة 

الفعال والخاضع للمساءلة للمواطنين وخدمات العدالة التي يمكن أن تكسر دوائر العنف والتجريد من القوة وتمهيدا  

 .31لطرق التنمية المنصفة والمستدامة  

 المطلب الثاني : مهام مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات وعلاقته بجريمة الاتجار بالبشر

 من المهام والتي لها علاقة بجريمة الاتجار بالبشر وتتمثل مهام المكتب في: والمخدرات العديدإن لمكتب مكافحة الجريمة  

إجراء البحوث لزيادة معرفة ،وفهم قضايا المخدرات والجريمة وتوسع قاعدة المعلومات التي تتخذ على أساسها  -1

 القرارات ، وتوضع السياسات ، والعمليات. 

اعدة الدول على التصديق على الاتفاقيات الدولية ، وتنفيذها ، وتطوير البنية التشريعية الوطنية المتعلقة  مس-2

 بمكافحة المخدرات والإرهاب . 

 توفير خدمات السكرتارية لهيئات المعاهدات. -3

 لإرهاب. تنفيذ مشاريع تعاون تقني ، وميداني لدعم الدول الأعضاء في التصدي للمخدرات والجريمة وا-4

بالإضافة لهذا ، يعمل المكتب على موضوعات التنمية البديلة ، والفساد ، ومراقبة المحاصيل غير القانونية ، والايدز  

، والتجارة في البشر ، وتهريب المهاجرين ، والمخدرات غير المشروعة ، والعدالة، وإصلاح السجون ، وغسيل الأموال ،  

 .32الإرهابوالجريمة المنظمة ، ومنع  

وبالرجوع إلى جريمة الاتجار بالبشر ؛ فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عقد منتدى دولي في فينا  

لمكافحة هذه الجريمة ، وكذا تنظيم ، ورش العمل لنشر الوعي بمدى خطورة هذه الظاهرة ، ووضع   2008بالنمسا عام 

ر ، والذي يمكن للدول الاسترشاد به عند وضع تشريعاتها الوطنية لمواجهة هذه  قانون نموذجي لمكافحة الاتجار بالبش

الظاهرة ، حيث كفلت الجمعية العامة للأمم لمتحدة لأمينها العام  بوضع قانون نموذجي لمواجهة الاتجار بالبشر بغية تقديم  
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المكتب بتشكيل لجنة من خبراء الأمم المتحدة من   المساعدات للدول في تنفيذ الأحكام الواردة في بروتوكول باليرمو ، حيث قام

 .33دول مختلفة ، والذين قاموا بوضع القانون النموذجي المشار إليه

وعند مواجهة جريمة الاتجار بالبشر ؛ فإن الحكومات تواجه تحديات أساسية ، لذا فإن المكتب المعني بالمخدرات  

 والجريمة قد قام بوضعها وهي: 

 ذين يستغلون ضعف الأشخاص الفارين من الفقر والجوع . *تعقب المجرمين ال

 *حماية ضحايا الاتجار خاصة النساء والأطفال. 

 .34*إيجاد مؤسسات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر  

كما أنه قام بإصدار العديد من الكتيبات الإرشادية الخاصة بإجراءات مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية ، ومن أبرز  

 ات نذكر: هذه الكتيب

 مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. – 1

 قانون نموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص  . -2

 .35دليل الإسعافات الأولية الموجه إلى أوائل المتدخلين من موظفي إنفاذ القانون لمواجهة حالات الاتجار بالبشر  -3

والجريمة يعد الركيزة الأساسية لتعريف بمدى خطورة جريمة الاتجار بالبشر سواء  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات    

 على المستوى الدولي ، أو الإقليمي.

 الخاتمة:

 وفي الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها:        

 النتائج: 

جاء لم يأتي متوافق مع   4مكرر  303العقوبات وفقا للمادة إن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر الوارد في قانون  -

على  2000المفهوم الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لسنة 

 اعتبار أنه التشريع واللبنة الأساسية والأولى لهاته الجريمة. 

ية أو غير رسمية التي سخرت للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر  تعد الآليات الجزائرية والدولية سواء أكانت رسم  -

 كفيلة لمجابهتها. 

الآليات الجزائرية والدولية الغير رسمية منها كالإعلام و المجتمع المدني ... جاءت أكثر فعالية من الآليات الرسمية   -

 والسبب في ذلك مرونة القواعد القانونية فيها 
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   : التوصيات

من قانون العقوبات لتتطابق مع   4مكرر  303وجب على المشرع الجزائري أن يقوم بتعديل المفهوم الوارد في المادة  -

 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.   03المفهوم الوارد في المادة 

 تمام أكثر بمسألة الاتجار بالبشر وخطورتها. ضرورة أن يولي القائمون على رأس الحكومات الدول الاه -

تفعيل دور الآليات المؤسساتية سواء الرسمية وغير الرسمية لمجابهة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها   -

 والتقليل من الآثار السلبية الناتجة عنها سواء على الفرد والمجتمع ككل. 

 :والمصادر قائمة المراجع 

، اعتمد وعرض للتوقيع 2000بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام  -1

-11-15في دورتها الخامسة والخمسون المؤرخ في  25والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

المصادق عليه من قبل الجزائر وبتحفظ بموجب المرسوم الرئاس ي   2000، وهو أحد بروتوكولات باليرمو الثلاثة لسنة 2000

 .04، ص2003-11-12، المؤرخة في  69الصادر في الجريدة الرسمية عدد  03/417

،  المؤرخ في   02-16، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966يونيو 8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم -2

  .37، جريدة رسمية عدد  2016يونيو سنة  19الموافق ل  1437رمضان عام  14

 فينا. 1956يونيو /حزيران  13للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية القانون الأساس ي  -3

، دار  -دراسة مقارنة–عكروم عادل، المنظمة الدولية لشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة  -4

 .2013جديدة لنشر الإسكندرية، مصر،الجامعة ال 

، المتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين المنتمين  2010ديسمبر  22، المؤرخ في 322-10المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .2010ديسمبر 26، بتاريخ 78للأسلاك الخاص بالأمن الوطني ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 

 .2012،لبنان، 1زولتان باراني وروبرت موزر، هل الديمقراطية قابلة للتصوير ، ترجمة: جمال عبد الرحيم ، جداول، ط -6

، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، الجريدة الرسمية  2009أفريل  27، المؤرخ في 143-09المرسوم الرئاس ي رقم  -7

 .2009ماي  03، بتاريخ 26للجمهورية الجزائرية ، عدد 

ه الموافق   1437جمادى الأولى  27، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 01-16القانون رقم  -8

 . 2016، المتضمن التعديل الدستوري 14، العدد  2016مارس  7ل

ي في مهام حماية الأمن العمومي  ، يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعب 1991ديسمبر  6، المؤرخ في 23-91القانون رقم  -9

، معدل ومتمم  2006ديسمبر  7، بتاريخ 63خارج الحالات الاستثنائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 

 .2011فبراير   23بتاريخ  12، ج ر ج ج ، عدد 2011فبراير  23المؤرخ في  03-11من الأمر رقم   01بموجب المادة 

،  51المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري ، جريدة رسمية ،عدد  2005يوليو  17مؤرخ في  11-05قانون عضوي رقم  -10

 .2005يوليو 20صادرة بتاريخ 
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، صدر بتاريخ  15المتعلق بالتقسيم القضائي، جريدة رسمية جزائرية، عدد  1997مارس  19المؤرخ في  11-97الأمر رقم  -11

 .1997مارس 19

، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها ، جريدة رسمية  2011يوليو  26مؤرخ في  12-11قانون عضوي رقم  -12

 .2011يوليو  31، صادرة بتاريخ 42عدد

المؤرخ   02-98ويتضمن كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98المرسوم التنفيذي رقم   -13

 .م الإدارية المتعلق بالمحاك  1998ماي  30في 

، متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، جريدة   1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم -14

 .43ج رع 03-11معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  1998يوليو   1، صادر بتاريخ  37رسمية عدد

يتضمن القانون الأساس ي للقضاء،  2004سبتمبر  6ق ل المواف 1425رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -15

 .2004سبتمبر  8، صادر بتاريخ 57جريدة رسمية ،عدد 

، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد  2012فيفري  13الموافق ل  1433ربيع الأول  12،المؤرخ في  01-12الأمر  -16

 .08عددالمطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، جريدة رسمية ،

ذي  22المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة والعلاقة بينهما وبين الحكومة ، المؤرخ في  12-16القانون العضوي  -17

 .50، جريدة رسمية ،عدد 2016غشت  25الموافق ل 1437القعدة 

، الأردن ،  1، ، دار مجد لاوي ، طالحوراني محمد عبد الكريم، المجتمع المدني مقاربة البنى المعيارية للمجتمع المرن  -18

2013. 

   2017 ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مصر، ذي أوليف تري ش.م.ل بيروت، لبنان،   arab .orgمدونة -19

   org                                                .www.arab 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولاته الملحقة بها ،  -20

https://www.um.org                                                                             

 https://www.um.org/rule ofني بالمخدرات والجريمةمكتب الأمم المتحدة وسيادة القانون ، مكتب الأمم المتحدة المع-21

Law/AR/un-and the roule –of-Law/United-mation-office-on-drugs-and-crime                                                           

22-Child rights international metwork,united Nations office on drugs and crime-unods arabic-

2019.www.crim.org . 

، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة  2010ديباجة القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، الأمم المتحدة ، فينا ، -23

 المعني بالمخدرات والجريمة. 

مكافحة الاتجار بالأشخاص ، كتيب إرشادي للبرلمانيين ، منشورات الأمم المتحدة على  -24

www.unodc.org/…/publication – promotiong-integrity    

اقع الالكترونية :   ثانيا المو



 

 
 

121 
 

Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

                           مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية    

 2020    مارس -العدد الثالث

-02-02لمحة عن منظمة الانتربول، متاح على الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية،تم الاطلاع عليه بتاريخ  -1

                                            www.algérie police.dz  20.20،سا:2020

  23.00، سا:2020-02-12شرطة الجزائر، الموقع الالكتروني للموسوعة الحرة وييكيبيديا، تم الاطلاع عليه بتاريخ  -2

http//ar.wikipedia .org/wiki                                                                  

جانفي   sas post  ،16، ساسة 2017أحمد محمد ، أين يقع ترتيب الجزائر في أبرز المؤشرات العالمية لعام   -3

2020،14:00                       ،https://www.sasapost.com/algerie-in-global-indexes-2017/. 

     www.unodc.org 

 
، أعتمد وعرض للتوقيع 2000الفقرة "أ "من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام  03المادة   1

، وهو أحد 2000-11-15في دورتها الخامسة والخمسون المؤرخ في  25والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

الصادر في الجريدة الرسمية  03/417المصادق عليه من قبل الجزائر وبتحفظ بموجب المرسوم الرئاس ي  2000اليرمو الثلاثة لسنة بروتوكولات ب

 . 04، ص2003-11-12، المؤرخة في  69عدد 
رمضان عام  14المؤرخ في   ، 02-16، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966يونيو 8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم   2

 .37، جريدة رسمية عدد  2016يونيو سنة  19الموافق ل  1437

 فينا.                                                           1956يونيو /حزيران  13من القانون الأساس ي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  32-31أنظر المادة  3 
، دار الجامعة الجديدة -مقارنةدراسة –عكروم عادل ، المنظمة الدولية لشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة   4

 .  167، ص2013لنشر الإسكندرية، مصر، 
 www.algérie  20:20،،سا 2020 -02-02 لمحة عن منظمة الانتربول ، متاح على الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية ، تم الاطلاع عليه بتاريخ:  5

police.dz                                                                      
     20:20،سا  2020 -02-02مقال بعنوان : شرطة الجزائر ، الموقع الالكتروني للموسوعة الحرة وييكيبيديا ،  6

 /http//ar.wikipedia .org/wikiالشرطة –الجزائر                                                                   
، المتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين المنتمين 2010ديسمبر  22، المؤرخ في  322-10وم التنفيذي رقم من المرس 2أنظر المادة   7

 .4، ص 2010ديسمبر  26، بتاريخ 78للأسلاك الخاص بالأمن الوطني ، جريدة رسمية جزائرية ، عدد 
،  26، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه ، ج ر ج ج، عدد2009يل أبر  27، المؤرخ في  143-09من المرسوم الرئاس ي رقم  12-2أنظر المادة   8

 . 2009ماي  03بتاريخ 
 من المرسوم السابق. 09-08أنظر المادة   9

إلى اليوم الموالي على الموقع الرسمي   1954الجيش الوطني الشعبي ... من جيش التحرير الوطني إلى جيش الوطني الشعبي ، تاريخ الجيش من   10

   23.00سا:  ،2020-2-12الدفاع الوطني، تاريخ الاطلاع  لوزارة

www.mdn.dz/site-principal.   
ه   1437جمادى الأولى  27الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ ،  01-16أنظر ديباجة الدستور القانون رقم   11

 التعديل الدستوري.المتضمن ،  14، العدد  2016مارس  7الموافق ل
  من القانون السابق. 28أنظر المادة   12
، يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج  1991ديسمبر  6المؤرخ في  23-91من القانون رقم  02المادة   13

فبراير  23المؤرخ في  03-11من الأمر رقم  01بموجب المادة ، معدل ومتمم 2006ديسمبر  7، بتاريخ  63الحالات الاستثنائية ، ج ر ج ج ، عدد

   .2011فبراير   23بتاريخ  12، ج ر ج ج ، عدد 2011
، صادرة  51المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري ، جريدة رسمية ،عدد  2005يوليو  17مؤرخ في  11-05من قانون عضوي رقم  10أنظر المادة   14

 . 2005يوليو 20بتاريخ 
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 19، صدر بتاريخ  15المتعلق بالتقسيم القضائي ، جريدة رسمية جزائرية، عدد  1997مارس  19المؤرخ في  11-97من الأمر رقم  01نظر المادة أ  15

 .  1997مارس
ة يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها ، جريدة رسمي 2011يوليو  26مؤرخ في  12-11من قانون عضوي رقم  13أنظر المادة  16

 .2011يوليو  31، صادرة بتاريخ 42عدد
المؤرخ   02-98ويتضمن تحد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98من المرسوم التنفيذي رقم  02تنص المادة  17

رية كجهات قضائية للقانون العام في المادة محكمة إدا 31المتعلق بالمحاكم الإدارية على :" تنشأ عبر كامل التراب الوطني إلى  1998ماي  30في 

 الإدارية".
،  37، متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، جريدة رسمية عدد 1998ماي  30المؤرخ في  01-98أنظر إلى قانون العضوي رقم   18

 .43ج رع  03-11معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  1998يوليو  1صادر بتاريخ 
يتضمن القانون الأساس ي للقضاء،  2004سبتمبر  6الموافق ل  1425رجب  21المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  03ادة أنظر الم  19

 . 2004سبتمبر  8، صادر بتاريخ 57جريدة رسمية ،عدد 
 ،القانون نفسه.  11-04من القانون العضوي   25إلى غاية  7المواد    20
 . 2016عديل الدستوري من ت 1/ 119-118أنظر المادة   21
، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في 2012فيفري  13الموافق ل  1433ربيع الأول  12،المؤرخ في  01-12أنظر الأمر   22

 . 08انتخابات البرلمان ، جريدة رسمية ،عدد
 22جلس الشعبي ومجلس الأمة والعلاقة بينهما وبين الحكومة ، المؤرخ في المتعلق بتنظيم الم 12-16من القانون العضوي  29-28أنظر المادة    23

 . 50، جريدة رسمية ،عدد 2016غشت  25الموافق ل 1437ذي القعدة 
 .16، ص2013، الأردن ، 1، دار مجد لاوي،، طالمجتمع المدني مقاربة البنى المعيارية للمجتمع المرن محمد عبد الكريم الحوراني،    24
  .76، ص2012، لبنان، 1، ترجمة: جمال عبد الرحيم ، جداول، ط هل الديمقراطية قابلة للتصويرزولتان باراني وروبرت موزر،   25
فتنص  54: "حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن" ، أما المادة  على أنه 2016من تعديل الدستوري  48تنص المادة   26

 على : "حق الجمعيات مضمون تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية يحدد القانون العضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات".
على أنه : "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية و على الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد  2016تعديل دستور من  50تنص المادة   27

لصور بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ، لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم حقوقهم ، نشر المعلومات والأفكار وا

مون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة المكتوبة والآراء بكل حرية مض

 لعقوبة سالبة للحرية".
ائر في أبرز المؤشرات العالمية لعام أحمد محمد ،   28 ،  14:00، سا 2020جانفي  sas post  ،16، ساسة 2017أين يقع ترتيب الجز

https://www.sasapost.com/algerie-in-global-indexes-2017/                               
، تم الاطلاع عليه  2017 ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مصر، ذي أوليف تري ش.م.ل بيروت، لبنان،  arab .orgمدونة   29

 org    .www.arab                                 23.00، سا: 2020-2-12بتاريخ 

                                     https://www.um.orgمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولاته الملحقة بها ، 30 

                                                        
and the -https://www.um.org/rule of Law/AR/unمكتب الأمم المتحدة وسيادة القانون ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 31

roule –of-Law/United-mation-office-on-drugs-and-crime               

 
32 Child rights international metwork,united Nations office on drugs and crime-unods arabic-2019.www.crim.org.  

، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  2010ديباجة القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، الأمم المتحدة ، فينا ،   33

 . 2-1والجريمة ، ص
34www.unodc.org . 

 إرشادي للبرلمانيين ، منشورات الأمم المتحدة علىمكافحة الاتجار بالأشخاص ، كتيب  35 

 www.unodc.org/…/publication – promotiong-integrity                                                     
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 :لخصالم

إزهاق أرواح البشر فعل منبوذ من طرف كل الأديان والمجتمعات والتشريعات إلى أن أصبح مبدأ قانونيا وقاعدة لاشك أن       

قانونيةةم معفةةهف ذلةةا ذلةةك ان فيةةاة كةةل فةةرد م مةةم لأقلةةا بعتيةةه أجةةاا ، ةةا  البشةةر م والمجتمعةةات  فمةةا ،الةةك اذا م ةة  م ةةل هةة   

 .فيلم ل م ولا ذنب فتى ينتلك ف  م في الحياة  الأفعال أصغر أفراد المجتمع وهم الأطفال ال ين لا

فةةةي موا  ةةةم مةةةن هنةةةا ننةةةاول مةةةن اةةةإل هةةة   الدراجةةةم إ،ةةةراز اتليةةةات ا عتمةةةدة مةةةن طةةةرف المجتمةةةع الةةةدولي والتشةةةريع الج ا ةةةر      

تنتو ة  هة   الجر مةم الجرا م الواقعم ضد الأطفال لا جيما تلك ا تم لم في الااتطاف وال تل على و ة  الصوةو،  ناةرا  ةا 

وناةرا لثرةةهة هةة   الأفعةةال أصةةبح ا ركبةم مةةن انتلاكةةات صةةارام لح ةوق اوم ةةان عمومةةا وفةةع الأطفةةال فةي العةة     ةةإ  و أمةةن  

موضةةةوخ ااتطةةةاف وقتةةةل الأطفةةةال مةةةن أهةةةم ا واضةةةيع ا طروفةةةم علةةةى م ةةةتوا الةةةوطات والةةةدولي  ليت ةةة   عةةةد ممارجةةةم اتليةةةات 

فمايم ل    الفئم الضعيفم من اإل الاتفاقيات الدوليم والتشريعات ا تعل م ،ن ةوق  أكرهتوفيه الدوليم ورقا،تلا الدور م ل

 فمايتلا  و  الطفل

من  ر مم ال تل والااتطاف في ال انون الدولي   الأطفالفمايم  آلياتوعلي  نناول من اإل ه   الدراجم البنث عن    

 والتشريع الج ا ر  لل ضا  على ه   الااهرة   

 : الأطفال، الاختطاف، القتل،الحماية.الكلمات المفتاحية

Abstract: 

   There is no doubt that the loss of human life was an act of pariah by all religions, societies and legislations 

until it became a legal principle and a recognized legal basis, as the life of each individual is important 

because it is considered the basis of the survival of mankind and societies. If such acts affected the smallest 

members of society, the children who were neither abusers nor guilty, so that they could violate their right to 

life. 

mailto:imenrahma4@gmail.com
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   This study therefore endeavors to highlight the mechanisms adopted by the international community and 

Algerian legislation to deal with crimes against children, particularly those of kidnapping and murder, in view 

of the gross violations of human rights in general and the right of children to live in peace The issue of 

abduction and killing of children has become one of the most important subjects at the national and 

international levels, following the practice and periodic control of international mechanisms to provide the 

most effective protection for this vulnerable group through international conventions and legislation on the 

rights and protection of children. 

     We are therefore trying through this study to look for mechanisms to protect children from murder and 

kidnapping in international law and Algerian legislation to eliminate this phenomenon. 

Keywords: Children, kidnapping, killing, protection. 

 : مقدمة

  ت التمن الفئات ال شم  لأن يعد الطفل من ،ين الفئات الا تماعيم التت ينع ل ا التمتع ،رعايم واهتما  اا،  وه ا      

الرعايم ولعد  تمثن  من التثفل ،نف   ودفاع  عن ف وق  لوغر جن  نارا  ا ل    ا رفلم العمر م في فياة   إلىتنتاج 

أقلا بعد ا رفلم العمر م والأجاجيم في فياة   إلىمن اووصيات و ب مراعاتلا وتوفيه العنايم الإزمم ل ا  ،اوضافم  اوم ان

   وب اهم في تكو ن شصو ت  ا  ت بليم  ه ا الطفل م ت بإ  والتت تفهك ،وماتلا في

وذلك  عدما  1923بنا  على ه   ا عطيات الضرور م لب ا  و اجتمرار م البشر م فاي الطفل ،أول اهتما  دولي عا  و      

يدة "  ات   ع ب انتلا  الحرب العا يم الأولى أن الفئات ا تضررة من ه   الحرب هم الأطفال و الن ا   و ،مو بلا كان  ال  

الأطفال من أول الأطراف الداعيم الى الاعفهاف ،ن وق الأطفال كنع دولي   وغاثماليهيطانيم  إغلنتاين  ب " مؤج م ا نامةم 

وغاثم الأطفال التت فاي  ،مواف م من الجمعيم العامم لإتناد   1923عن طر ع تضمينيلا امس ،نود ضمن إعإن عا  

  لتتج د  عدها أول ال واعد الدوليم لحمايم ف وق الأطفال ،إعإن  نيف الوادر عن  الأطفال لنفس ال نم وغاثمالدولي 

 ال   يعد ن لم من ه   ال يئم لأ ل فمايم الأطفال عموما التت يندرج في مضموقلا فمايم فع  1924عوبم الأمم ا تندة 

أقلا بعد ،دايم إيجا،يم في مجال فمايم   إلايلا ف اول امي فياة الأطفال من الااتطاف و ال تل  على الرغم من امعدا  الجانب 

 ه   الح وق لفئم الأطفال على و   التنديد  

رغم ه   الصطوة اويجا،يم وال امم  لم ينظ ه ا اوعإن ،التفاعل الإز  والضرور  على أرض الواقع  والدليل على ذلك       

م  و أما  ه ا الواقع ا ر ر اجتمرت م اعي ا ناضلين في ه ا  هو ز ادة اجتيا  أوضاخ الطفولم إثر الحرب العا يم ال اني

المجال ننو إيجاد و جا ل قانونيم دوليم تنمت الأطفال و ظل المجتمع الدولي في ا تلادات  الى غايم صدور اوعإن العا ي  

م لح وق الطفل ،ما فيلا ف   في  للحمايم الدولي اول اميلح وق الطفل ال   تبنت  الأمم ا تندة ال   أصبح يتمتع ،الجانب 

 الحياة و الع   ال ليم  
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،ن وق        والأطفال من اإل الاعفهاف  اوم انوف ا ا شرخ الج ا ر  ف و التشريعات الدوليم ا واكبم لحمايم ف وق      

الج ا يم ،تجر م  والطفولم تدر جا ليول ذلك و وب في التشريعات الدااليم من قانون الع وبات واو را ات  اوم ان

 والع اب على كل ما من شان  تلديد جإمم فياة الطفل    

 وفرضيات البحث:    إشكالية  2.1

ا وافع   1436رمضان عا   28مؤرخ في  12_15قانون رقم  البنث في إل ا  الضو  على مدا ضمان  إشكاليم تتم ل   1

هةة ا وافع   1436شوال عا  03ا تعلع ،نمايم الطفل الوادر ،الجر دة الرجميم ا ؤرام في  2015يوليو جنم  15

فمايم الأطفال من ظاهرة الااتطاف وال تل داال المجتمع ،اعتبارها آليم قانونيم م تندثم   2015يوليو جنم 19لة

 ي مجال فمايم ف وق الأطفال وك ا العوامل التت يمثن ل ا أن تكون م اهما إيجا،يا في دعم ه   الحمايم  ف

 وعلي  تيهز إشكاليم ه   الورقم البن يم: 

ائري   - كيف حمى القانون الدولي الأطفال من الاختطاف و القتل؟ ما هي الحماية التي استحدثها المشرع الجز

وما هو الدور الذي يمكن أن   2015قتل الأطفال بموجب قانون حماية الطفل للقضاء على جريمة اختطاف و 

 تلعبه مختلف العوامل للحد من هذه الظاهرة؟

 وإ ا،م عن ه   اوشكاليم تم تبات فرضيم الدراجم او را يم كالتالي:

ورادعة لهذه الجريمة كانت هنالك  كلما كانت هنالك بنية اجتماعية قانونية واعية وسليمة وحماية قانونية خاصة -

اقع.   نتيجة إيجابية متجسدة على أرض الو

 أهمية البحث:  3.1

تتمنور أهميم البنث في الدور ال   تلعب  ال يئات الدوليم وال وانين الصاصم والمحددة لحمايم الأطفال من  ر مم     

 الااتطاف وال تل وضمان الع   ال ليم والضرور  للأطفال  

 أهداف الدراسة:  4.1

ال على ا  توا ال يئات الدوليم  ،وورة أجاجيم إلى إل ا  الضو  على  ر مم ااتطاف وقتل الأطفتلدف ه   الدراجم    

والتشريع الج ا ر  وضرورة توفيه فمايم شاملم من مختلف ال وايا لضمان فع الأطفال في الع   والحياة   إ  مع ،يان   

 العوامل ا  اهمم في توفيه ه ا النوخ من الحمايم ل    الفئم من المجتمع  

 خطة الدراسة  5.1

  اط التاليم: وتما  الدراجم ج تم التطرق للن

 مف و   ر مم ااتطاف وقتل الأطفال   -

 العوامل ا  اعدة للحد من ااتطاف وقتل الأطفال   -

 الحمايم ا توفرة للأطفال من  ر مم الااتطاف وال تل ،مو ب ال يئات الدوليم الرا دة   -

 ؛15/12رقم:الحمايم ا توفرة للأطفال من  ر مم الااتطاف وال تل ،مو ب قانون فمايم الطفل  -
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 وفق القانون الدولي  اختطاف وقتل الأطفال مفهوم  المبحث الأول:

ائري   و العوامل المساعدة في ذلك والقانون الجز

ائري  اختطاف وقتل الأطفال في القانون الدوليمفهوم المطلب الأول:   و الجز

 التشريع الج ا ر  وف ا للعناصر الأتيممف و  ااتطاف و قتل الاطفال من اإل نوو، ال انون الدولي و نندد 

 اختطاف وقتل الأطفال في القانون الدولي الفرع الأول: مفهوم 

الااتطاف هو ن ل طفل "دون ال امنم عشرا " أو حج   أو ال بض علي  أو أا   أو اعت ال  أو افتجاز  أو أجر       

،وفم مؤقتم أو دا مم  ،اجتعمال ال وة أو التلديد أو الصداخ  غيم إلحاق  ،وفوف م لحم أو  ماعات م لحم أو  

 1ال  ر  إشراك  في ال تال أو اجتغإل  في أغراض  ن يم أو العمع  

ويعرف أيضا ،أن " الا عاد غيه ال انومي للأطفال من منزل م من قبل أفد ا عارف أو أفد أفراد الأجرة الى ،لد أ نبت         

كما يندث الااتطاف الدولي لأطفال عندما يأا  أفد الوالدين أو ينتفظ ،طفل قاصر  شكل غيه قانومي في ،لد غيه  

 2الطفل أو الطفلم في العادة"   الدولم التت ي يم أو ت يم في 

 ا  في ا ادة الأولى الف رة الأولى من :"يعتيه   1992دي ميه18و صدر عن الجمعيم العامم للأمم ا تندة تور ح في          

الااتطاف كل عمل مةن أعمال الااتفا  ال  ر   وهو  ر مم ضد الثرامم اوم انيم و دان ،وصف  إنكار  ي اق الأمم  

 3دة وانتلاكا صاراا واطيها لح وق اوم ان وفر ات  الأجاجيم التت وردت في اوعإن العا ي لح وق اوم ان"  ا تن

أما ،الن بم لتعر ف قتل الأطفال وفع ال انون الدولي ف و يخضع وي تنبط تجر م  من ضمن الجرا م الأربعم        

مضموقلا عموما في ازهاق الروح البشر م ا ؤديم الى موت  التا عم لااتوا، المحثمم الجنا يم الدوليم التت يوب 

 الشصص عموما ،مختلف الأجاليب و الطرق و التت يندرج الطفل في مضموقلا  

ائري  الفرعا  الثاني:مفهوم اختطاف وقتل الأطفال في القانون الجز

"وا واد 294الى 291تجرم ا وهي ا واد من"الااتطاف  ر مم لم يعرف ا ال انون وإنما ي تخلص من النوو، التت        

"  من قانون الع وبات الج ا ر  ،أقلا:"كل من قبض أو فبس أو ا عد شصص جوا  أكان راشدا أ   329الى 326من"

قاصرا عن منيط  الطبيعي لو  م لا يعلم ا أو حج   بع فيا  دة لات ل عن عشرة أيا  أو أ عد  لغرض الحوول على  

ا   أو الا،فزاز أو تن يع أغراض غيه مشروعم  جوا  ،اجتخدا  العنف أو التلديد أو التنايل أو  فديم  أو الانت 

    4الغ  "

من قانون الع وبات الج ا ر  ،أن  ازهاق روح طفل فديث    259فيث اعتيه ا شرخ الج ا ر  قتل الأطفال وفع ا ادة       

الولادة مع جبع اوصرار والفهصد مع النص على أقلا تخضع لل واعد العامم ونفس تركيبم عناصر ال تل العمد  وفع قانون  

 الع وبات 
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 المساعدة للحد من اختطاف وقتل الأطفال :العوامل المطلب الثاني  

تلعب مختلف العوامل دورا لا ي تلان ،  في مجاذلم الجرا م عموما واووصا في مجال فمايم الأطفال من اواتطاف     

وال    وال تل نارا  ا ل    العوامل من ارتباط وثيع ،المجتمع والأجرة التت بعد التكو ن ال   تبدأ من  فياة  ومشاة الطفل 

كيفيم م اهمتلا في ه ا   إلىل و ي ع في  الاعتدا  علي  في نفس الوق   ل ا ج تم التطرق الى ه   العوامل وا،رازها للوص

 المجال على الننو اتبي: 

 الأول:العوامل الاجتماعية ودورها في حماية الأطفال من الإختطاف والقتل  لفرعا     

 وهي على جبيل ا  ال لا الحور: 

 الأسرة    اولا:

للعوامل والاروف التت تمر ذلا كل أجرة تأثيه في تكو ن شصويم الطفل ليوبح  عدها مخرج إيجابي أو جلبت للمجتمع        

،مختلف أنواع  ولم يختلط ،ا شاكل الأجر م ،ين ال و ين   الاجتغإل يؤثر و تأثر ،  فمتى إ،تعد الطفل عن التعنيف و

والضغوطات مما يجعل شصو ت  تتكون تكو نا جو ا  ،اوضافم إلى اورشادات والنوا ح  إ،تعد عن الث يه من اوضطرا،ات 

الأجر م من الأ،و ن ،طر  م تجعل  يشكل نارة أوليم عن المجتمع الصارجي مع ممارجم الوالدين لرقا،تلما الدور م وغيه  

 ا ت لطم والتت تنمي  من التعرض ل  ا النوخ من الجرا م أيضا     

 درسة الم:اثاني

 عد تكو ن الطفل في الوجط الأجر  يأبي الدورعلى ا درجم ،اعتبارها الحل م او تماعيم لت و  ،إتما  ه ا التكو ن       

 وشمل  ،الوعي وا عرفم    

وعلي  فالأجتاذ قد يؤثر  شكل جلبت على شصويم الطفل من اإل ق وت  الشديدة وا عاملم ال  ئم وذلك ،تن يه         

 5مإ   في الدراجم ومن هنا يبدأ تكو ن شصويم الجامي وتا ر عإمات او را  علي   أما  ز 

ونرا أن  متى راع  ا ؤج م ا درجيم في ناام ا التعليمت الأجاليب الجيدة و اويجا،يم في التدريس و تكو ن ا درجين على  

ا  اهمم أيضا في فمايم الأطفال وعد  اننراف م وااتإط م  ه ا جاهم ذلك في ت ليل عدد ا ننرفين جلوكيا وبالتالي 

 ،اقراقلم من ا ننرفين مما قد يجنبلم التعرض لإاتطاف و ال تل م ت بإ  

 الثاني:العوامل النفسية الفرع 

في  التف يه النفس ت لل يا  ،ال لوك او رامي للأفراد ي و  على أجاا أن الولم بعود أجاجا إلى الصلل والاضطراب   

التكو ن النفس ت  فيث ي ع الفاعل تن  ضغوطات نف يم وانفعالات وربما أمراض نف يم  فكل فعل إ رامي ف ب علما   

ومن ،ين العوامل   6النفس ما هو إلا دلال  وبعبيه عن صراعات م بيم تدفع صافبلا إلى الجر مم  ااصم الدوافع الإشعور م

 ا ؤديم إلى الجر مم منل البنث هي:

 فع الانتقامي أو الاعتداء الجنس ي الدا: اولا   

يتكون ه ا الدافع لدا الجامي ،خطف الطفل ال حيم واوعتدا  علي   ن يا  الضرب وصولا إلى قتل   عد ذلك        

والتنثيل ،ج ت  في  عض الأفيان دون رفمم ولا شف م التت بعد في معام الأفيان فالم نف يم مرضيم تنتاج ا تا عم  

لفرد من ،يئت  من بعاط للمخدرات وغيهها من أشيا  تجعل نف  ت   الصار يم التت يتل اها ا للمؤثراتوالعإج أو تر ع 
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مضطربم وفاقدة للوعي واودراك وهو ما يعرف ،الدوافع ا ثت بم التت يثت بلا الفرد نتيجم ايهات  اليوميم وبعلم  ا  وود  

 7"  وغيه ا  وود أثنا  بعامل  مع ،يئت  ومن أم لتلا دوافع ا تماعيم اقتواديم ونف يم 

وتلعب الج ا ر في ه ا المجال دورا لا ي تلان ،  في إطار ممارجم رقا،يم دور م ااصم للحد من تكو ن كل ما من شأن  أن  

يكوّن أ  نوخ من أنواخ  الدوافع ا  كورة آنفا للم اهمم في الحد من ه   الجر مم ،طرق غيه مباشرة قبل الوقوخ في شباك  

 تلدد أمن وإجت رار الأجر والمجتمع  ه ا النوخ من الجرا م الشنيعم التت

 العوامل النفسية الخاصة بالطفل الضحية: اثاني   

الأطفال ا عرضين للإاتطاف يتميزون ،خوا ص تجعل م فري م ج لم ومن ا ميزات والصوا ص التت من شأقلا ان          

ا رفلم التت يتميز فيلا الطفل ، لم الوعي  تجعل الطفل ضحيم ج لم للمجرمين لصطف م وا تا رة ذلم أو قتل م هو طبيعم 

 8والادراك وهي من أ،رز العوامل التت تجعل من  فري م ج لم 

الجن يم   ارات  اوجتكما تجدر اوشارة إلى أن هناك مجموعم أارا من الدوافع التت تؤد  الى ال يا  ذل   الجر مم ك         

وعإقات الجنس مما يؤد  وضطراب في الشصويم وتوقف في تف يه الأزمم وكيفيم الاجتجا،م ل ا فيكون هنالك فشل في  

وعلي  فإن مراعاة تكو ن نمو شصويم الطفل النف يم   9بعديل ما يعرف ،النزاعات الغر   م فتوبح قو م بعيه عن نف  ا  

 ه   الجرا م والأفعال  توفر ل  فمايم من أن يكون ضحيم   ل  

 الثالث:العوامل الاقتصادية  الفرع       

 العوامل الاقتواديم ا ؤديم إلى ه   الأفعال ااتلف  من دولم لأارا ولعل أ،رزها أول ا:      

 الفقر :اولا         

ل  أثر غيه مباشر على ظاهرة او را  في المجتمع  فيث تا ر  عض اوفوا يات أن أغلب البلدان التت بعامي من الف ر          

 ف ناك  10إفتيا ات  اليوميم  قضا معدل او را  متفش ت فيلا ،وورة كبيهة فالف يه قد يرغم على اللجو  للجر مم من أ ل  

 ال بب ورا ها هو طلب فديم معتيهة من أهل ال حيم   عض قضايا الااتطاف وال تل كان 

وبالتالي يمثن للدولم ا  اهمم في فمايم الأطفال متى فاول  الحد من الف ر في مجتمع ا الداالي ،مختلف الوجا ل      

 ا تافم داال الدولم 

 البطالة ثانيا:      

يعامي من البطالم و ن ص ا ال وق  فراغ    بعد البطالم من ،ين الأجباب ا  اهمم في ه   الجر مم  فالشاب

والشعور ،الضياخ واليأا من ا  ت بل  ممايؤثر على نف  ت   فالشاب لدي  رغبات مثبوتم لا يعرف كيف يخر  ا وهو ،إ  

و اطف  مال وبفراغ  فأول ما يندفع إلي  هو ال يا  ،او را  في معام الأفيان  ومن ،ين ما ي و  ،  وشباخ ش وت  ون وات  ه

لإنت ا  أو وشباخ رغبات   الأطفال ،اعتبارهم يمتازون ،الضعف و عد  قدرتلم على ا  اومم لأ  جبب كان لطلب الفديم أو

 ن ي  فيث قد تنتهت ه   الافعال ، تل الطفل ال حيم  عدها فالبطالم عامل اطيه  دا يؤثر على المجتمع و جإمت   و  

 11يؤد  إلى نتا ج وايمم  
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وبالتالي متى كان تفثيه الناا  الداالي للدولم هو توفيه مناصب شغل للبطالين عموما وتوفيه أماكن لشغل فراغ م          

جاهم ه ا في ال ا  ه   الفئم عن التفثيه في كل ما من شأن  ارتكاب الجر مم لا جيما ااتطاف الأطفال لأ  جبب من  

 صطوف  الأجباب و الوصول افينا الى ازهاق روح ال حيم الم

ابع:العوامل الثقافية   الفرع       الر

من ،ين العوامل ال  افيم التت لوفظ أن ل ا تأثيها كبيها في مجال ه ا البنث هي ،رامج اوذاعم والتلفاز التت لا تخضع             

ا شاهد أو ا  تمع على  لرقا،م الأاوا يين النف يين واو تماعيين ور ال الدين وال انون ول لك فهت لم بعد تربي 

الفضيلم  وبا  ل في ال  نما وا  رح لا ت د  ما يخد  الأغراض الوطنيم وال وميم ،ل إقلا ت د  ما يشعل نار العنف  

 12والتطرف وأفيانا ما ي يه الغرا   والش وات   

النوخ من الجرا م ومغ يا ل ا ال    وعلى ه ا الأجاا فان م ل ه   العوامل بعد عامل أجاس ت م اهم في ظ ور ه ا        

إعتيه  البعض من جلبيات العو م التت أدت إلى مجموعم من الأمراض و الع د النف يم على م توا العديد من المجتمعات   

وبالتالي و ب إاضاخ كل ه   ا نتجات الوثا  يم من أفإ  ورجو  إلى رقا،م داال الدولم ،تكو ن وإمشا  كيان قانومي 

على أاوا يين في هات  المجالات للحد من  را م مختلفم ومتنوعم التت يدال ضمنلا ،طبيعم الحال  ر مم ااتطاف  ينتو  

 وقتل الأطفال والتنثيل ،ج ثلم ،أ شع الطرق  عدها   

 الخامس:العامل العلمي  الفرع      

مشاهد أن البعض قد أجا  إجتعمال تلك   فيما يخص العامل العلمت وتأثيه  في فمايم الأطفال من الااتطاف وال تل        

المصفهعات العلميم الحدي م فلم يعد لل رقم مف و  ت ليد  إذ أصبح ،اومكان ال يا  ،ركن اواتإا ال   هو  وهر ه    

الجر مم دون ن ل الش ت  منل ال رقم  و تعلع الأمر ،ما ي مى ،ال رقم عن طر ع إعادة النسخ  وأم لم ذلك أيضا إجا ة 

دا  المحاليل الثيما يم في الفزو ر وت  يف إجتخدام ا أفيانا في  را م اوعتدا  على الأشصا، وفداث بشوهات أو  إجتخ 

 13اوعةتدا  عليلا دون التعرف على ااطف ا    إصا،ات أو وغما  ال حيم ل   ل اطف ا و

المجتمع   ل ه   العوامل جاهم ذلك ،طر  م إيجا،يم للحد  وعلي  متى مارج  الدولم الرقا،م الإزمم و ا رنم في اجت بال       

من ااتطاف وقتل الأطفال الى غايم الوصول الى شعب واعي ،خطورة ه   الأفعال ل  اهم ه ا الأايه ،دور  فيما  عد للحد  

 من ه   الجر مم أو تخفيض ا على الأقل  

 طفل في حمايةالمبحث الثاني:دور الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق ال

 الأطفال من الإختطاف والقتل                                                 

 عد اوعفهاف ،ضرورة فمايم فع الأطفال في الحياة كأجاا لح وق الطفل ،رزت العديد من ال يئات الدوليم  التةت 

بنث توضيح مدا م اهمم ه   ال يئات في فمايم اعتن  و فاول  توفيه ه   الحمايم وعلى ه ا الأجاا جنناول في ه ا ا 

 الأطفال من الااتطاف وال تل 
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 (UNICEF) المطلب الأول: صندوق الأمم المتحدة للطفولة

تأجس الوندوق لغرض مفاد  تلبيةم إفتيا ةات الأطفةال  ورعايةم ضةحايا الحةروب فةي الةدول ااصةم  عةد  1946في جنم           

دولةةةةم مةةةةن أننةةةةا  العةةةةالم  و  ةةةةع ا  ةةةةر الر  سةةةة ت ل ةةةةا فةةةةي مدينةةةةم  190ال انيةةةةم   لتتوا ةةةةد هةةةة   ا نامةةةةم  عةةةةدها فةةةةي الحةةةةرب العا يةةةةم 

 نيو ورك وت و  ه   الأايهة على أهداف و مبادئ أهم ا:

 توفيه الغ ا  الجيد و الوحي و فع التعليم للأطفال في  ميع أننا  العالم  •

 ،ين الدول و تأمينلم صحيا  فمايم الأطفال من او،ادة في الحروب •

 توفيه الحمايم  الأمن وال إ  للأطفال ا تشردين وا  اهمم في ،نا  ا نشئات العلميم و الصحيم  •

 عد تطور مشاط صندوق الأمةم ا تنةدة للطفولةم لةم يعةد قاصةرا علةى م ةاعدة الأطفةال فةي فةالات الطةوارئ ،ةل امتةد 

جتجا،م لحا ات الأطفال ااصم في الدول الناميةم  وأصةبح يغطةي  ميةع مجةالات مشاط  ليضطلع ،دور أكيه وأشمل  وهو او 

تةةم مةةنح اليون  ةةيف  ةةا  ة نوبةةل لل ةةإ  ت ةةديرا لج ودهةةا فةةي العمةةل مةةن أ ةةل ال ةةإ  والت ةةد   1965فمايةةم الطفولةةم   فةةي عةةا  

  .197314ورفاهيم الأطفال   وأصبح   ازا فرعيا دا ما من  عا  

 عد الدور الأجاس ت ال   قا  ،   الوندوق في فمايم الطفولم على م توا العالم فإن ذلك قد  عل الةبعض يعت ةد أنة          

ةين أن الوةةةةةةةندوق لا إفدا ا نامةات الدوليةم ا تخووةم   و طلةع علية  وصةف  "منامةم الأمةم ا تةةةةةةةندة للطفولةم" عليلةا فةي فةةةةةة

ةا عم للأمةم يعد من ،ين الوكالات الدوليم ا ةاى الوةر ح وصةفا وعلي  ف ةو يعةد مةن أفةةةةةةد الأ ةةةةة ةةةةةة ة الفةةةةةةرعيم التةةةةةة  تخةةةةةووم ،ةا ةةةةعة

 .15ا تندة

فيث إتفع  عض الف  ا  أيضا مع ه ا ال ول فيث  أن ه ا العنور هةو الة   يميةز الوكةالات ا تخووةم عةن غيههةا مةن         

الأمةةم ا تنةدة ،نف ة ا وتمنن ةا  انبةةا مةن اوجةت إل الةة ابي فةي مباشةرة مةا تمننةة  إياهةا مةن إاتواصةةات   تنشةهلاال يئةات التةت 

"ا نامم الدوليم وغاثم وبشغيل الإ ئين الفل طينيين"  ف    ال يئات أمشات م ل "صندوق الأمم ا تندة وغاثم الأطفال"   

   .16، رار من الجمعيم العامم للأمم ا تندة   ولم تنشأ ،م تض ى إتفاقيم دوليم ،ين الحكومات م ل الوكالات ا تخووم

تمةةن اطفةةال فةي الحيةةاة و العة   ال ةةليم و الأ وعلية  لايمثةةن انكةار الةةدور الة   ي ةةو  ،ة  هةة ا الوةندوق فةةي مجةال فمايةةم فةع       

ال   يعتيه     لايتج أ من فمايم ف وق الطفل عموما ولثن  لم ي ةد  إلتفةات فيمةا يخةص  ر مةم ااتطةاف وقتةل الأطفةال 

 عند ا تماع ا لتدقيع الحمايم في ه ا المجال ال   هو ،نا م لعنايم أكره  

 اليونيسيف في حماية الأطفال من الاختطاف والقتلالمطلب الثاني:دور         

اليون  ةةيف بعةة ز زرخ العةةادات اويجا،يةةم مةةن أ ةةل وضةةع فةةد لكةةل ا مارجةةات الضةةارة وبشةةارك فةةي عمليةةم تأكيةةد الأمشةةطم        

وكةةل مةةا  لتأييةةد ف ةةوق الطفةةل ورفةةع الةةوعي لديةة   كمةةا تركةة  علةةى وقايةةم الأطفةةال مةةن كامةةل أشةةكال العنةةف  اوجةةتغإل واويةة ا 

يةةؤثر علةةى فياتةة   مةةع التوةةد  للعةةادات ال ةةلبيم التةةت يكةةون وراكلةةا أ  عنةةف  وتةةدعم كةةل مةةامن شةةأن  ت ةةديم الرعايةةم للأطفةةال 

وتةةةوفيه أمةةةاكن آمنةةةم للعةةةب والةةةتعلم وتل ةةةي الةةةدعم النفسةةة ت والع لةةةي   وبةةة ل  ميةةةع ا  ةةةاعي وجةةةفه اخ الأطفةةةال مةةةن الجماعةةةات 

 .ا  لحم وإعادة دمج م

ه   ا نامم الحكومات إلى وضع تدا،يه وقا يةم وتنفي يةم لحمايةم الأطفةال مةن الااتطةاف ااصةم فةي قةارة إفر  يةا  ف د دع     

معيهة عن قل ل ا إزا  الت ار ر الواردة في شأن ذلك مةع التشةديد علةى ضةرورة ع ةاب مرتثبةت هة   الأفعةال  وعلية  يمثةن ال ةول 
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ي مجةةةةال فمايةةةةم الأطفةةةةال مةةةةن الااتطةةةةاف وال تةةةةل متةةةةى أولةةةة  هةةةة ا العنوةةةةر أن منامةةةةم اليون  ةةةةيف تلعةةةةب دورا لا ي ةةةةتلان ،ةةةة  فةةةة 

 تخويوا وعنايم أكره دقم  

 (ICRC) المطلب الثالث: اللجنة الدولية للصليب الأحمر    

هةةةةةي منامةةةةةم دوليةةةةةم غيةةةةةه فكوميةةةةةم  بعمةةةةةل منةةةةة  مشةةةةةأتلا علةةةةةى الاضةةةةةطإخ ،ةةةةةدور الوجةةةةةيط المحايةةةةةد فةةةةةي فةةةةةالات النةةةةةزاخ ا  ةةةةةل          

ةةطر  ،مبةةةادرة منلةةةا  أو اجةةةتنادا إلةةةى اتفاقيةةات  نيةةةف وبروتوكولاتلةةةا اوضةةةافيين كفالةةةم الحمايةةةم والعةةةون  ا،ات جةةةاعيم جةةةوا والاضةة

  .17ل حايا النزاعات ا  لحم الدوليم وغيه الدوليم  واوضرا،ات الدااليم وجا ر أوضاخ العنف الداالي

ا بةةادئ الأجاجةيم هةةي اوم ةانيم وعةد  التنيةةز  والحيةاد  واوجةةت إل  ي ةو  الوةليب الأفمةةر الةدولي علةةى مجموعةم مةن             

والعمةةل التطةةوعي  والوفةةةدة والعا يةةم  وهةةة   ا بةةادئ التةةت تضةةةطلع اللجنةةم الدوليةةةم ،ةةدور الحةةارا عليلةةةا   قةةد أعلنةةة  رجةةميا فةةةي 

  .196518ا ؤتمر الدولي العشر ن للوليب الأفمر ال   ع د في فينا عا  

ةادر عةن منثمةم الةةةةةعدل الدوليةم ،تةار   وتميز          ،ةال وة اول اميةم فةي مبادكلةا  1987 ةوان  27ت ه   اللجنةم  عةد الحثةم الوةةة

وإمكانيم الافتجاج على الدول ،ا بادئ الأجاجيم للوليب الأفمر تطبي ا  بدأ  اوم انيم وعد  التميز  وت و   هة   اللجنةم 

ت  نيف والعمل علةى التطبيةع الةدقيع لل ةانون الةدولي اوم ةامي ا طبةع فةي النزاعةات ا  ةلحم  ،ا  ا  التت توكل ا إليلا اتفاقيا

  .19فهت ب لم الشكاوا  شان أ  إاإل م عو  ذل ا ال انون  وبم اعدة ال حايا الع ثر ين وا دنيين

الغة ا  و ا لةبس وا  ةاعدات الطبيةم لفئةم  فت و  ه   الأايهة ،م مم العنايم عن طر ةع اتخةاذ كةل التةدا،يه الإزمةم لتةوفيه       

ةةةة ودين أو  الأطفةةةةال ااصةةةةم أثنةةةةا  ةةةةفال ا فةةةةة ةةةة توا الةةةةدولي وكةةةة ا إعةةةةادة الأطة الحةةةةروب الأهليةةةةم أو اوضةةةةطرا،ات الدااليةةةةم علةةةةى ا ةةة

 لفا دة الوليب الأفمر ا عتةةةةة لين إلى أهةةةةةل م ،ثةةةةةل الوجةةةةةا ل والطرق وإعإقلم في اوذاعات المحليم أو الدوليم 

فبعدما تتدال اللجنم الدوليم لضمان إعادة الأطفال ا  اتلين إلى الوطن أو اوفراج عنلم  يكون ذلك  عدما تنول على         

 20ضمانات من الدولم أو الج م التت ينتمت إليلا الأطفال ت ض ت ،أقلم لن يعودوا إلى ال تال مرة أارا 

اللجنم جاهم  في فمايم الأطفال ا ف ودين أو المصطةوفين فةي فةالات الحةرب مةن ال تةل ،طر  ةم مباشةرة وعلي  فإن ه           

فةةةي مرفلةةةم مشةةةاركتلم الحةةةروب و ،طر  ةةةم غيةةةه مباشةةةرة فةةةي فالةةةم  عةةةدهم عةةةن عةةةا إتلم و مثةةةن اعتبةةةار هةةة   اللجنةةةم م ةةةاهمم فةةةي 

 على و   الصوو،  فمايم الأطفال من الااتطاف وال تل في فالات الحروب والاضطرا،ات

ائري في حماية الأطفال من الاختطاف والقتل  المبحث الثالث:دور المشرع الجز

ومن أهم اتليات التت   تلعب التشريعات الصاصم دورا هاما وف اجا في الحمايم من  را م معينم لفئم إ تماعيم معينم    

قانون  والتت يعفهف ل ا ،دور م اهم على ا  توا الداالي للدولم "تبناها ا شرخ الج ا ر  في مجال فمايم ف وق الأطفال 

إصدار الأفكا  ا تماشيم مع فمايم موال    مراعاة  و "  وه ا الأايه يتمتع ،دور تنفي   لحمايم15/12حماية الطفل

عتبار  مبات على  وف وق الأطفال  ل ا ج تم توضيح مدا م اهمم ه ا ال انون في فمايم الأطفال من اواتطاف وال تل ،إ

 مبدأ أجاج  فمايم الأطفال من اإل ا طلبين ا واليين   

 المطلب الأول: الحماية الإجتماعية للأطفال المعرضين للخطر

ا تعلع ،نمايم الطفل فإن الطفل: "هو كل شصص لم يبلغ جن ال امنم   12_15تجدر ،نا اوشارة أن  وف ا لل انون رقم          

 21عشر جنم كاملم" 
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أما الطفل في اطر ف و:الطفل ال   تكون صحت  أو أاإق  أو ترب ت  أو أمن  في اطر أو عرض  ل  أو تكون ظروف           

دنيم أو  بعرض جإمت  البا ع شيم أو جلوك  من شأقلما أن يعرضا  للصطر المحتمل أو ا ضر ،م ت بل  أو كون في ،يئت  

 22النف يم أو الفه،و م للصطر  

 على مستوى الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولةالفرع الأول:  

تنشأ من طرف الوز ر الأول ،ر اجم ا فوض الوطات لحمايم الطفولم كل ه ا ،مو ب مرجو  ر اس ت وتتمتع ه   الأايهة       

لإزمم لل يا  ،م ام ا على أكمل  ،الشصويم ا عنو م واوجت إل ا الي كما تضمن ل ا الدولمكل الوجا ل البشر م وا اديم ا

 و     

 تت   م ا  ا فوض الوطات لحمايم الطفولم في ما يلي :   15/12من قانون فمايم الطفل  20الى13ووف ا لنص ا واد:من   

 وضع اليهامج الوطنيم والمحليم لحمايم وترقيم ف وق الطفل  بشجيع البنث والتعليم في مجال ف وق الطفل   -

 التوعيم  اوعإ  مع متا ع  الأعمال ا باشرة ميدانيا في مجال ف وق الطفل   ال ال يا  ،أعم -

 ترقي  مشارك  هيئات المجتمع ا دمي في ا تا عم وترقي  ف وق الطفل   -

 لتن ين جيهها  ز ارة ا وال  ا كلفم ،نمايم الطفل وت ديم اوقفهافات الإزمم  -

طبيعي أو معنو  فول اطورة ا  اا ،ن وق الطفل مع تنو ل اواطارات   إعإ  كل طفل   مم ل  الشرعي   كل شصص -

 إلى ا وال  الإزمم 

 على مستوى مصالح الوســـــــــط المفتــــــــــوحالفرع الثاني:  

 ت و  ،توفيه فمايم للطفل على ا  توا المحلي ،التن يع مع مختلف ال يئات وا ؤج ات العموميم       

 أو أ  فعل يشكل اطر على ف وق الطفل و صحت  من :  ا ولحم في فالم و ود أ  إنتلاكاتتخطر ه    

 الطفل  ا م ل الشرعي الشرطم أو الولي  •

 ر  س المجلس البلد  كل  معيم أو هيئم تنشط في ه ا المجال  •

 من قانون فمايم الطفل الج ا ر  لتوض :  31إلى غايم ا ادة 23لتأبي  عد ذلك ا واد من 

 *الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وجود الخطر:

 من قانون فمايم الطفل الج ا ر  يمثن إاتوارها على الننو التالي:  24 23وفع ا واد  

 اونت ال إلى مكان توا د الطفل واوجتماخ إلي  أو  م ل  الشرعي ،خوو، الوقائع الحاصلم  •

جنم على الأقل في التدا،يه ا تخ ة  شأن  مع إعإ  الطفل و مم ل  الشرعي   13إشراك الطفل البالغ  و وبيم  •

 ،ن  ما في رفض اوتفاق ا ثفول ل ما  

 و وبي  تدو ن المحضر وتوقيع الأطراف علي     •

 *التدابير اللازمة في حالة وجود الخطر: 

فل يمثن إقفهاح التدا،يه التاليم  عد إ، ا  الطفل في وجط  الأجر  كما  من قانون فمايم الط 26و 25وفع ما ا ت ،  ا واد 

 يلي:

 إل ا  الأجرة ،اتخاذ التدا،يه الضرور م   •
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 ت ديم ا  اعدة الضرور م للأجرة  •

 إتخاذ كل اوفتياطات الضرور م  نع إتوال الطفل ،أ  شصص يمثن أن يلدد صحت    •

 شعبت من أ ل التثفل او تماعي  إاطار الوالي أو ر  س المجلس ال   •

 الحالات الإستثنائية: * 

في فال و ود ظروف إجتثنا يم و ب   15/12من قانون فمايم الطفل الج ا ر   29إلى غايم ا ادة  27طب ا لنص ا واد من 

 على موال  الوجط ا فتوح رفع الأمر إلى قاض ت الأفداث المصتص و كون ه ا في:

 ( أيا  من تار   اواطار 10عد  التوصل إلى اتفاق في أ ل أقوا  عشرة )  •

 ترا ع الطفل أو مم ل  الشرعي   •

 فشل التد،يه ا تخ  وا تفع علي  ،الرغم من مرا عت     •

إجتنالم ، ا  الطفل في أجرت   شكل دور    مع إعإ    يتم إاطار قاض ت الأفداث في فالم الصطر الحال و •

 ( أش ر  03لوطات وموافات  ،جميع ا علومات والتدا،يه ا تخ ة  شأن الطفل كل ثإثم )ا فوض ا

 المطلب الثاني:الــــحمــاية القضائــــــــــــية

 تدخل قاض ي الأحداث الفرع الأول:  

 من قانون فمايم الطفل ،الوإفيات التاليم:  41الى  32تمتع قاض ت الأفداث ،مو ب ا واد 

 ضم ا رفوعم إلي  ،مو ب إاطار من: النار في العر  -

 ا م ل الشرعي للطفل -

 وكيل الجم ور م المصتص  -

 الوالي -

 ر  س المجلس الشعبت البلد  في مكان إقامم الطفل  -

 موال  الوجط ا فتوح أو الجمعيات أو ال يئات العموميم ا  تمم  شؤون الطفولم   -

مع  واز التدال التل ائي وتل ى اواطار شفاهم من الطفل وه ا مراعاة لوغر ال ن الطفل وعد  إمكان ت  ت ديم اواطار  

 كتا،يا   

 جماخ أقوال الطفل أو مم ل  الشرعي وإعإم  ،ن   في منامي  -

 دراجم شصويم الطفل ومراقبم جلوك   -

 (أش ر ،ةةة:06تتجاوز جتم) كما يجوز ل اض ت الأفداث أن يأمر وبوفم مؤقتم لا -

 إ، ا  الطفل في أجرت    -

ب ليم الطفل لوالد  أو والدت  أ  ال   لا يمارا فع الحضانم علي  مادا  أن ه ا الحع لم ي  ط عن  ،مو ب   -

 ال انون  

 ب ليم الطفل إلى أفد أقارب  أو أ  شصص أو عا لم  ديرة ،ال  م   -
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 فا  الطفل في وجط  الأجر    ا درس ت أو ا هنت   تكليف موال  الوجط ا فتوح ،مإ  مع إمكانيم  -

 وضع الطفل لدا إفدا ا وال  أو ا راك  التاليم:   -

 مولحم مكلفم ،م اعدة الطفولم ✓

 مرك  أو مؤج مإجتشفا يم  إذا كان الطفل في فا م إلى تثفل صحي أو نفس ت   ✓

 مرك  متخوص لحمايم الأطفال في اطر    ✓

 جاعم مع صدور التدا،يه للطفل أو مم ل  الشرعي  48جا ل اإل كل ه ا ،إعإ  م بع وبكل الو  ✓

 إعفا  الطفل من ا  ول أما  ال اض ت أو الأمر ،امسحا،  أثنا  ا ناقشات مراعاة  ولحت    ✓

ائم   الفرع الثاني:  حماية الأطفال ضحايا بعض الجر

ي توضيح او را ات ال انونيم الوا ب  ف15/12تم ل  فمايم الطفل ال حيم ،مو ب قانون فمايم الطفل الج ا ر  رقم 

 إتباع ا في الحالتين التاليتين: 

 : الطفل ضحيم اوعتدا ات الجن يم  * الحالة الأولى 

من  إمكانيم التسجيل ال معي و البور  للطفل ا عتدا علي  وذلك اإل مرفلم   46ضمن ه ا ال انون و ،مو ب ا ادة 

 ور أاوائي نفس ت اإل ه   ا رفلم   التنر  والتن يع   مع إعطا  إمكانيم فض 

كما يمثن تكليف أ  شصص مؤهل في إطار اونا،م ال ضا يم من طرف وكيل الجم ور م  قاض ت التن يع أو ضباط       

مختومم  عد كتا،م مضمون التسجيل  ليهفع  عدها   ،أفرازالشرطم ال ضا يم و را  ه ا التسجيل  ال   يتم إيداع  

 ،ملف او را ات  

ول ةة ا نةةص صةرافم فةةي ا ةةادة  م ةةتوا قضةةيم الحةال لعةل أن ا شةةرخ ارتةأا فةةي هةة ا او ةرا  فمايةةم قانونيةةم لوضةع الطفةةل علةى     

الف ةةرة الرا عةةم مةةةن نفةةس ال ةةةانون علةةى: ضةةةرورة إيجةةاد مسةةةصم مةةن هةةة ا التسةةجيل مةةةع مةةنح صةةةإفيم الاجةةتماخ أو ا شةةةاهدة  46

 را ات وذلك ،مو ب قرار مع ضمان جر   اوطإخ على ه ا التسجيل ال   ل اض ت التن يع أو قاض ى الحثم اإل جيه او 

 23يتج د في فضور قاض ت التن يع في فالم جماخ أو مشاهدة ه ا التسجيل من قبل الأطراف  المحامي أو الصيها  

كما تجدر اوشارة هنا إلى أن  يمثن إتإف ه   التسجيإت اإل جنم وافدة إ،تدا ا من تار   إنتلا  الدعوا العموميم       

 ،أ  جبب من أجباب اون ضا  ال انونيم 

 : الطفل المصتطفالحاله الثانية

لجم ور ةةةم المصةةةتص طلةةةب ا  الطفةةةل مةةةن اواتطةةةاف عةةةن طر ةةةع مةةةنح وكيةةةل ا 47/1قةةةانون فمايةةةم الطفةةةل فمةةةى ،مو ةةةب ا ةةةادة 

عنةةوان أو جةةند إعإمةةي لنشةةر إشةةعارات أو صةةور تخةةص الطفةةل المصتطةةف  عةةد طلةةب ا م ةةل الشةةرعي لةة  وأ  معلومةةم أو شةة ادة 

 من شأقلا ادمم وضع الطفل في ال ضيم مع مراعاة عد  ا  اا ،ثرامم الطفل وفيات  الصاصم كشرط أجاس ت  

مةةن قةةانون  47عودتةة  ال ةةليمم لأهلةة   وتأكيةةدا ل ةة ا  ةةا ت الف ةةرة ال انيةةم مةةن ا ةةادة  وفةةي هةة ا فمايةةم    يةة  للطفةةل وضةةمان    

الطفةةل يمثةةن لوكيةةل الجم ور ةةم أن يةةأمر ،إفةةدا هةة   او ةةرا ات دون  مفمايةةم الطفةةل لتةةنص علةةى انةة : "متةةى إقتضةة  موةةلح

 ال بول ا  بع للمم ل الطفل الشرعي فمايم ل   

 خاتمة:  ال
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 :أبيتم ل  فيما ياجتنتا ات وتوصيات  على ه   الدراجم   ااتممتضمن        

 النتائج: 

 من اإل ه   الدراجم تم الوصول إلى  ملم من النتا ج  من أهم ا: 

بعد ظاهرة ااتطاف وقتل من ،ين الجرا م الصطيهة التت أول ا ا شرخ الدولي و الج ا ر  اهتما  نوعي فمايم لح وق    1

 الأطفال  

 ااتطاف و قتل الأطفال آثار جلبيم على الفرد والمجتمع والحكومات ككل  لجر مم    2

و الدوليم اليو   وا  م ه   الااهرة وال ضا  عليلا ،توفيه كيانات وأ   ة واجتنداث   ب عى الحكومم الج ا ر م   3

 مناومم قوانين لدعم ا وتنايم عمل ا وتدقيع الحمايم  

 ومنامات لتع    فمايم فع الأطفال في الحياة و الع   ال ليم اجتندث ا شرخ الدولي هيئات   4

وفي نفس ال ياق قا  ا شرخ الج ا ر  ،اجتنداث العديد من ال ياكل والأ   ة الرجميم لحمايم الأطفال من    5

 الأاطار وال ضا  على ه   الااهرة 

غيه مباشرة لمحاربم  ر مم  بعد كل من العوامل ال ا،ع توضين ا دعا م يمثنلا ا  اهمم ،وورة مباشرة و  .6

 ااتطاف و قتل الأطفال  

 : التوصيات

 من اإل ه   الدراجم يمثن وضع  عض الاقفهافات:  

ضرورة أن يولي ال ا مون على رأا الحكومم اهتماما أكره ،م ألم ااتطاف و قتل الأطفال نارا لصطورتلا على    1

 م ت بل المجتمع  

نم ال انونيم الدوليم و الدااليم لمحاربم ه   الااهرة ااصم في فالات تطو ر الأنامم والتشريعات ،تدعيم الفهجا  2

 ال لم الداالي للدول  

ضرورة توعيم الأفراد والجماعات على الوعيد الدولي و الداالي ،مخاطر ه   الجر مم على الدولم والأفراد    3

ع الا تماعي اويجابي  ،واجطم إعإنات ومشرات توعو م الى غيه ذلك من مختلف أنواخ التوعيم و التشجي

 ،خوو، ا  اهمم وا شاركم للحد من ه   الااهرة   

تدعيم قاعدة اودارة اولثفهونيم والأمن اولثفهومي لوضع رقا،ات على شبكات التواصل الاكفهومي في مجال    4

 ااتطاف و قتل الأطفال وتدعيم ال ياكل وا ؤج ات ،كوادر  شر م مختوم  

دمي وإمشا  أو ا  اهمم في إمشا  النواد  والجمعيات ا دنيم التت يكون هدف ا التوعيم  تدعيم وت و م المجتمع ا   5

 ،مخاطر ه   الجر مم   

والصحافم لغرض منع ا علومات التت من شأقلا ا  اهمم في تطو ر التفثيه الا رامي   اوعإ على  وضع رقا،م مرنم  6

 لارتكاب ه ا النوخ من الجرا م   

 : المراجع قائمة 
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 : الكتبأولا :

الأجتاذ معين ق  س:التعر ف ،الحركم الدوليم للوليب الأفمر دراجم في كتاب ال انون الدولي    1

 اوم امي تطبي ات  على الوعيد الوطات الأردمي منشورات اللجنم الدوليم للوليب الأفمر  الأردن 

الأطفال   امعم نايف العربيم للعلو  الأمنيم  الر اض  الطبعم  االد ،ن جليم الحربي: ضحايا التلر ب البشر  من    2

  2011الأولى 

 132 ،1997ا،راهيم العنامي:ا نامات الدوليم العا يم  ا طبعم التجار م الحدي م ال اهرة  مور   3

ن الطبعم  فضيل عبد الله طإفنم:فمايم الأطفال في ال انون الدولي اوم امي دار ال  افم للنشر و التوزيع عما   4

  2011الأولى الأردن  

 1992عبد الرفمان الع  و  :مبنث الجر مم  دار النلضم العربيم ،يهوت دون طبعم   5

  1977فوز م عبد ال تار: مبادئ علم الا را  و علم الع اب  دار النلضم العربيم  ،يهوت  الطبعم الرا عم   6

  2008الفثر الجامعي  الطبعم الأولى  مور    منمد علي جثيثر: العلو  ا ؤثرة في الجر مم والمجر   دار  7

  2007م ر ن عبد الحميد نبي : او را  الجنس ت  دار الجامعم الجديدة مور   8

انين  والتقارير:  القو

ا عنون   2006مارا 15ا ؤرخ في  60/251 الجمعيم العامم  تنفي  قرار الجمعيم العامم  مجلس ف وق اوم ان   2

طفل ت ر ر مفوضيم الأمم ا تندة ال اميم لح وق اوم ان على ااتطاف  "مجلس ف وق اوم ان" ف وق ال

 الأطفال في إفر  يا 

ا تعلع ،نمايم الطفل الوادر   2015يوليو جنم  15ا وافع  1436رمضان عا   28مؤرخ في  12_15قانون رقم   3

  2015يوليو جنم 19هةة ا وافع لة 1436شوال عا  03،الجر دة الرجميم ا ؤرام في 

   ا تضةةةةمن قةةةةانون الع وبةةةةةات  1966يونيةةةةو جةةةةةنم  08ا وافةةةةع ل 1386صةةةةفر عةةةةةا   18ا ةةةةةؤرخ فةةةةي  156-66لأمةةةةر رقةةةةم ا  4

 ا عدل وا تمم 

 المذكرات و الرسائل: 

االف ،اجم هارون م ين ا : ر مم ااتطاف ال ور في التشريع الج ا ر   رجالم ماجفه في الح وق تخوص    1

كليم الح وق والعلو  ال ياجيم   امعم عبد الرفمان ميهة   قانون اا، علو   نا يم  غيه منشورة  

   2017-2016 ،جايم 

وزامي أمينم:  ر مم ااتطاف الأطفال وآليات مكافنتلا في ال انون الج ا ر   م كرة لنيل ش ادة ماجفه في    2

  2015الح وق  تخوص قانون  نائي   امعم منمد ايضر    ثرة 

 مجلات: 

: ر مم الااتطاف وع وبم اوعدا  إشكاليم فضاعم  ر مم قتل الطفل المصتطف تجميد  د منمد الوال  روان   1

  تنفي  ع وبم اوعدا  في قانون الع وبات وال انون الدولي لح وق اوم ان  م ال في مجلم دفاتر ال ياجم وال انون  

  2016 انفى 16 العدد  امعم العربي ،ن م يد  أ  البواقي   الج ا ر
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ل إ،راهيم: الدافع الر  س ت وتأثيه  على عوامل ال لوك او رامي  دراجم م ارنم مجلم المح ع الحلبت  منمد إجماعي   2

   اوصدار ال امي  2016للعلو  ال انونيم وال ياجيم  العدد ال امي  ال نم ال امنم 

  1998 جبتميه61الناا  الأجاس ت للجنم الوليب الأفمر:المجلم الدوليم للوليب الأفمر العدد  3

 راجع باللغة الأجنبية: م

1. Ernie Allen"The kid is with a parent , how bad can it be? "  The crisis of family abduction 

2. M veron:droit pénal special, armand colin,paris,7eme edition,1999   

 

 الهوامش:

 
مجلس حقوق الإنسان" ا عنون " 2006مارا 15ا ؤرخ في  60/251مجلس ف وق اوم ان  الجمعيم العامم  تنفي  قرار الجمعيم العامم  1

   05 ت ر ر مفوضيم الأمم ا تندة ال اميم لح وق اوم ان على ااتطاف الأطفال في إفر  يا  ،حقوق الطفل
2Ernie Allen"The kid is with a parent , how bad can it be? "  The crisis of family abduction  

جريمة الاختطاف وعقوبة الإعدام إشكالية فضاعة جريمة قتل الطفل المختطف تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في د منمد الوال  روان :3

  م ال في مجلم دفاتر ال ياجم وال انون    امعم العربي ،ن م يد  أ  البواقي    قانون العقوبات والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 256 ،2016 انفى  16الج ا ر العدد
    1966يونيو جنم  08ا وافع لة 1386صفر عا   18ا ؤرخ في  156-66من الأمر رقم  329إلى  326وا واد من  294الى  291انار ا واد من  4

 ا تضمن قانون الع وبات  ا عدل وا تمم 
ائري االف ،اجم هارون م ين ا :5 وص قانون اا، علو   نا يم   رجالم ماجفه في الح وق تخ جريمة اختطاف القصر في التشريع الجز

 15 ،2017-2016غيه منشورة  كليم الح وق والعلو  ال ياجيم   امعم عبد الرفمان ميهة  ،جايم 
   103-99  ، 2008  دار الفثر الجامعي  الطبعم الأولى  مور  العلوم المؤثرة في الجريمة والمجرممنمد علي جثيثر: 6
  دراجم م ارنم  مجلم المح ع الحلبت للعلو  ال انونيم وتأثيره على عوامل السلوك الإجرامي الدافع الرئيس ي منمد إجماعيل إ،راهيم: 7

 382 ،02  الاصدار2016وال ياجيم  امعم ،ا،ل العراق  العدد ال امي  ال نم ال امنم 
 236  ،2011ر اض  الطبعم الأولى    امعم نايف العربيم للعلو  الأمنيم  الضحايا التهريب البشري من الأطفالاالد ،ن جليم الحربي: 8
ائري وزامي أمينم:  9   م كرة لنيل ش ادة ماجفه في الح وق  تخوص قانون  نائي  جريمة اختطاف الأطفال وآليات مكافحتها في القانون الجز

 18  ،2015 امعم منمد ايضر    ثرة الج ا ر 
 17االف ،اجم هارون م ين ا مر ع جا،ع ،10
   29 ، 2007 دار الجامعم الجديدة مور  الإجرام الجنس ي ي : م ر ن عبد الحميد نب 11
 179 178 ،1992 دار النلضم العربيم ،يهوت دون طبعم مبحث الجريمة عبد الرفمان الع  و  :12

13M.veron :droitpénal special,armand colin,paris,7eme edition,1999,p197. 
   186 ،2011ال  افم للنشر والتوزيع عمان الطبعم الأولى الأردن   دارالقانون الدولي الإنسانيحماية الأطفال في فضيل عبد الله طإفنم: 14
 186فضيل عبد الله طإفنم   ا ر ع ال ا،ع ، 15

  132 ، 1997ا،راهيم العنامي:ا نامات الدوليم العا يم  ا طبعم التجار م الحدي م ال اهرة مور  16
 دراجم في كتاب ال انون الدولي اوم امي تطبي ات  على الوعيد الوطات التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمرالأجتاذ معين ق  س: 17

  182الأردمي منشورات اللجنم الدوليم للوليب الأفمر الأردن ،

 191فضيل عبد الله طإفنم:ا ر ع ال ا،ع ، 18
 و ما عدها 521 ، 1998 جبتميه61مر:المجلم الدوليم للوليب الأفمر العددالناا  الأجاس ت للجنم الوليب الأف 19
 195د فضيل عبد الله طإفنم: ،20
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   2015يوليو جنم 19هةة ا وافع لة 1436 شوال عا 03،الجر دة الرجميم ا ؤرام في 
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 مدى تأثير الأمن القومي للدول على الديمقراطية أثناء الأزمات

The extent to which the national security of States affects 

 Democracy during crises 

 Dr.. Hirsch Noureddine   د. حيرش نور الدين                                                                   

 أستاذ محاضر "ب"

 كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                                

 الجزائر –معسكر  -جامعة مصطفى اسطمبولي                                                       

hairechnou@univ-mascara.dz           

 

 : الملخص

ديمقراطيتها أثناء تعرضها إلى أزمة داخلية يهدف هذا البحث إلى توضيح و بيان مدى تأثر الأمن القومي للدول على 

تتمثل في اندلاع مظاهرات من طرف مواطنيها ، حيث سنتعرض إلى ما الموقف الذي ستتخذه هذه الدول في مثل هذه 

الحالات ، هل ستلتزم بمبادئ الديمقراطية أم أنها ستفعل آليات حماية أمنها القومي ، سواء كانت دولا متقدمة التي تتغنى 

بادئ الديمقراطية أو دولا من العالم الثالث التي تعرف أنها دولا ذات ديمقراطية شكلية ،  و هذا من خلال التطرق بم

بالتحليل و العرض إلى مفهوم الأمن القومي للدول ، و كيف يعرف من طرف كل دولة ، بالإضافة إلى التطرق إلى علاقة 

ل عن تأثير أي منها على الأخر ، لنخلص في الأخير إلى أن اغلب دول العالم الديمقراطية بالأمن القومي للدول ، بعد التساؤ 

تقدم أمنها القومي على الديمقراطية بحجة حماية كيانها من التعرض للتهديد ، و بالتالي تغلب نظرية الأمن القومي ، على 

متقدمة تتغنى بالديمقراطية أم دولا من مبادئ الديمقراطية على ارض الواقع ، و تشترك في ذلك كل الدول سواء كانت دولا 

 العالم الثالث تستخدم الديمقراطية كشكل من أشكال إيهام العالم أنها كذلك .

 الأمن ، الديمقراطية ، الأزمة ، القومي ، الحقوق  : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research aims at clarifying and indicating the extent to which the national security of countries is 

affected by their democracy during its exposure to an internal crisis represented in the eruption of 

mailto:hairechnou@univ-mascara.dz
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demonstrations by their citizens, where we will be exposed to what attitude these countries will take in such 

cases. Will it abide by the principles of democracy or will it do the mechanisms to protect its national 

security, whether they are developed countries that enrich the principles of democracy or third world 

countries that are known to be pro forma democratic countries, by means of analyzing and presenting to the 

concept of national security of countries? In addition to addressing the relationship of democracy to the 

national security of States, after questioning the influence of each other, we conclude that most countries in 

the world offer their national security to democracy under the pretext of protecting their entity from threats, 

The theory of national security, therefore, overcomes the principles of democracy on the ground, and it 

involves all countries, whether advanced countries are rich in democracy or third world countries that use 

democracy as a form of the world's illusions that it is. 

Key words : Security, democracy, crisis, national, rights 

 مقدمة 

بمختلف الأشكال ، سواء بسبب  امنيا تهدد كيانها و الخارجية الداخلية من المخاطر العديد إلى الكثير من الدول  تتعرض       

، مما  المتميز موقعها الجغرافي أو ثرواتها أو مواقفها اتجاه الأزمات و المشاكل الدولية أو بسبب ارثها التاريخي أو الثقافي

يجعلها تعاني من عدة تحديات داخلية و خارجية ما يهدد أمنها القومي كدولة موجودة على الساحة الدولية ، وبالتالي تصبح 

تجربتها الديمقراطية محل اهتزاز اتجاه المحافظة على وجودها كدولة قبل المحافظة على تجربتها الديمقراطية ، من خلال 

 فظة على أمنها القومي في مواجهة التحديات التي تهددها .الإجراءات التي تتخذها من أجل المحا

سيكون موضوع ورقتنا البحثية هذه  بين الأمن القومي و الديمقراطية في مرحلة الأزمات ، تحديد العلاقة و بالتالي فإن      

 بالتصامن أجل 
ً
الديمقراطية في الدول غير  الديمقراطية أودم سواء في الدول توضيح ما إذا كانت العلاقة بينهما تتسم دائما

، بالإضافة إلى تطرق إلى مدى أهمية كلاهما بالنسبة للدول والشعوب من خلال التعرض إلى توضيح الديمقراطية و كذا 

الأزمة و تبيان مدى تأثير كلاهما على شعوب دول العالم ، بحيث يطرح التساؤل التالي ما هو الأمن القومي الذي أصبح 

يعة للدول لخرق القوانين والمعاهدات الدولية ؟ و ما تأثير هذا الأمن على الممارسة الديمقراطية في البلدان التي تعتمدها ذر 

 كأسلوب للحكم ؟  

و للإجابة على هذه الأسئلة قسمت البحث إلى مبحثين تعرضت في المبحث الأول إلى مفاهيم عامة عن الأمن القومي ، و       

 الثاني إلى علاقة الديمقراطية بالأمن القومي أثناء الأزمة .خصصت المبحث 
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 المبحث الأول : مفاهيم عامة للأمن القومي

من خلال المطالب  توضيح مفهوم الأمن القومي ، و المفاهيم المشكلة له و المتصلة بهبفي هذا المبحث  قومسأ     

 .الآتية:

 المطلب الأول : مفهوم الأمن القومي 

ذا كسلامة الدولة و سلامة سياساتها و إن الأمن القومي هو ذلك المصطلح الذي نكرره كثيرا عندما يتعلق الحديث ب          

 سلامة مصالحها الأساسية في الخارج .

ة ، و هي من تشكل النظام الدولي المبني على و بما أن المجتمع الدولي يتكون من مجموعة من الدول المستقلة ذات السياد     

سعي كل منها من أجل تعظيم و تقوية و توسيع مصالحها القومية و الدفاع عنها بكل الطرق و السبل ، و بسبب تصادم تلك 

لى المصالح بين أشخاص المجتمع و النظام الدولي تنشأ المنافسة بينهم ما قد يدفع إلى استعمال التهديد الذي قد يصل إ

الصراع و الحرب ، و لذلك تعمل كل دولة بصورة دائمة و مستمرة على امتلاك عناصر القوة الكافية من أجل مواجهة 

 . 1التهديدات التي قد تمس مصالحها على المستوى الدولي

حافظ على احترامها و عليه يمكن تعريف الأمن القومي على أنه " مجموعة القواعد الحركية التي يجب على الدولة أن ت          

 . 2لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعا من الحماية الذاتية الوقائية الإقليمية"

و بالتالي يستنتج من هذا التعريف أن مفهوم الأمن القومي ما هو إلا عملية تقنين لمجموعة من المبادئ التي تتضمن            

للحماية الذاتية ، و من خلال هذا المعنى نكتشف أن الأمن القومي يتكون من قواعد السلوك القومي التي تمثل الحد الأدنى 

مبادئ مقننة تنبع من طبيعة الأوضاع الإستراتيجية و الخصائص المختلفة و المتعلقة بعلاقات التعامل مع الامتداد 

 .  3الإقليمي و خصائصه من جانب و العنصر البشري وسلوكياته من جانب أخر

 لأمن القومي يعني استخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها ، بالتالي فإن هذا الأخير يتكون من الأبعاد التالية : إن ا         

 يقصد به الحفاظ على الكيان السياس ي الداخلي للدولة . البعد السياس ي : – 1

 فاهية له .يعني الوفاء باحتياجات الشعب و توفير سبل التقدم و الر  البعد الاقتصادي : – 2

 المقصود به تنمية الشعور بالانتماء و الولاء  البعد الاجتماعي : – 3

 . 4يعني توفير تأمين المصالح و الدفاع عنها البعد العسكري : – 4

 يعني تأمين الفكر و المعتقدات و المحافظة على العادات و التقاليد و القيم . البعد المعنوي : – 5

يقصد به توفير التأمين ضد المخاطر و الأخطار البيئية التي يرصد لها قدر كبير من الموارد من  البعد البيئي : – 6

 . 5طرف الدول للتخلص من النفايات و التلوث
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لكي يتحقق الأمن القومي لابد من افتراض وقوع أسوء الحالات و لابد  و حسب بعض مفكري الاستراتيجيات فإنه

من امتلاك القدرة على مواجهتها و معالجتها ، و هو ما أوضحه " روبرت ماكنمارا " وزير الدفاع الأمريكي الأسبق و هو أحد 

دولة " إن الأمن القومي هو افتراض خطوات تحقيق الأمن القومي لل -مفكري الإستراتيجية البارزين في كتابه " جوهر الأمن 

،  6وقوع أسوأ حالة و امتلاك القدرة على معالجتها و هي المعالجة التي يسعى الجميع عن طريقها إلى تأكيد حقه في البقاء "

 2003و العراق سنة  2001بناءا على ذلك الافتراض و التوقع قامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال أفغانستان سنة 

 تحت ذرائع كثيرة أثبت الزمن أنها ذرائع واهية .

بالإضافة إلى ذلك قال أحد المفكرين الاستراتيجيين العرب في كتابه " الأمن القومي و إستراتيجية تحقيقه " يهدف  

له الأمن الوطني للدولة إلى تأمينه من الداخل و دفع التهديدات الخارجية عنها كما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر 

استغلال أقص ى طاقاته للنهوض و التقدم و الازدهار " ، و يعرف روبرت ماكنمارا الأمن القومي قائلا " إن الأمن لا يتوفر 

بمجرد إحساس الدولة بأنها قادرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة ، و لكن أيضا هي شعورها بالحرية و القدرة على 

 .    7تحسين أوضاعها مستقبلا"

لى افي ظل حماية مضمونة و  بصفة عامة هو التطور و التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسيةو الأمن 

ذلك فإن الأمن القومي ليس هو حجم و كفاءة المعدات العسكرية و إن كان يتضمنها ، و كما أنه ليس هو القوة العسكرية و 

ة وإن كان يتضمنها هي الأخرى ، و إنما الأمن الحقيقي للدولة ينبع من إن كان يشملها ، كما أنه ليس هو الإستراتيجية القومي

معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها و مواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة 

 . 8المجالات سواء في الحاضر و المستقبل

ولة خصوصياتها الوطنية و حساباتها الداخلة والخارجية في علاقاتها مع أن لكل د 9بالأمن الوطنيو عليه فالمقصود 

الدولية ، إلا أنه يمكن حصر العناصر المشتركة مع الآخرين و التي لا يختلف فيها اثنان لتكون فيما بعد بنود الأمن القومي 

ة أمن قومي للجميع بدون استثناء ، و الوطني كما هو الحال بالنسبة للبلدان العربية فان القضية الفلسطينية تعتبر قضي

إن كان الأمر ليس كذلك لبعضها في الوقت الراهن و التي لم تعد سوى شعارات يتم استعمالها لتلطيف الأجواء مع الشعوب 

 العربية فقط .

ما لابد لابد أن لا تقتصر على دول العالم الثالث فقط باعتبارها دول ضعيفة ، و إن 10الأمن القوميإن إعادة تعريف 

من أن تشمل كذلك دول العام المتقدم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ، لأنه أصبح هناك ما يهدد الدولة داخل حدودها 

و تقديم المساندة لدول أخرى بحجة حماية الأمن القومي داخل الدولة نفسها ، فالولايات المتحدة الأمريكية ساندت في 

نوب إفريقيا لفترة طويلة خدمة لمصالحها هناك ، كما أنها ساندت و لازالت تساند دولة الماض ي النظام العنصري في ج

الاحتلال الإسرائيلي القائمة على أساس ديني عنصري عرقي ممثلا في الصهيونية العالمية بحجة حماية مصالحها القومية 

ى أسس راسخة تتمثل في إبقاء التفوق الإسرائيلي إسرائيلي ( مبني عل -هناك القائمة على تحالف أمريكي إسرائيلي ) أمريكو 

 النوعي و في جميع المجالات على الدولة العربية و التي تعمل على إضعافها بكل الطرق والوسائل .  



 

 
 

144 
 

Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

                          مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية    

 2020    مارس -العدد الثالث

و تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن بعض الدول أصبحت تعتبر الأمن القومي لدول أخرى إمتدادا لأمنها القومي هي 

أصبح يشمل كذلك بنودا أخرى منها حقوق الإنسان و حقوق الأقليات و غيرها و حتى و لو كانت في دول أخرى الأخرى ، كما 

و هو ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية مع معظم دول العالم و تنس ى نفسها ، و هو ما يستعمل حاليا من طرفها مع دولة 

 الإنسان و الديمقراطية . فنزويلا التي تتدخل في شؤونها الداخلية بحجة حقوق 

 المطلب الثاني : المفاهيم المشكلة للأمن القومي للدول 

 يتشكل الأمن القومي للدول من المكونات و المفاهيم التالية : 

بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي من الساحة الدولية و تفككه إلى دويلات تتصارع فيما بينها ، و  الأمن العسكري : – 1

تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم لوحدها بالتعاون مع دول أوروبا الغربية ، أصبح العالم يواجه تغيرا جذريا في 

وازن الذي فرضته الحرب الباردة التي خرجت منها الولايات المتحدة طبيعة النزاعات المسلحة بين دوله نتيجة لانتهاء الت

الأمريكية منتصرة ، مما زاد احتمال نشوب نزاعات مسلحة بين الدول الصغرى و تفكك كيانات بعضها بعد أن كانت 

 . 11متماسكة في ظل الاستقطاب الدولي القديم

 ردة صار مشجعا على نشوب حروب كثيرة وانتشار الإرهابإن المناخ الأمني الجديد الناش ئ بعد انتهاء الحرب البا

لصراعات الطائفية و الدينية الداخلية و مثال ذلك ما حدث في دولة يوغسلافيا سابقا من حروب داخلية طاحنة أدت إلى او 

 . 12تفككها لعدة دول صغيرة ، بالإضافة إلى غزو العراق للكويت وانتشار الإرهاب المسلح في العديد من الدول 

و كان و لازال العالم يشهد الكثير من العمليات العسكرية التي لا ترقى إلى مستوى الحروب الشاملة الكبرى من 

نوعية الصراعات المسلحة في الكثير من الدول منها سابقا البوسنة و رواندا والصومال الذي مازال إلى يومنا هذا يعاني منها 

 و اليمن و الكثير من دول العالم .بالإضافة إلى العراق و سوريا و ليبيا 

و قد طرأت على الأمن العسكري في الوقت الراهن موضوعات جديدة لم تكن مطروحة قبل التطور التكنولوجي 

المتلاحق مثل ظهور أسلحة جديدة لحرب المعلومات و حرب الشبكات التي لها تأثير مدمر ليس فقط على أسلحة العدو 

إنما أيضا على بنيته التحتية المدنية والاقتصادية و المالية ، و الأمن العسكري لمعظم دول  ونظم معلوماته العسكرية ، و

، و أمام المجتمع الدولي خيارات متعددة إما العودة إلى انقسام دولي جديد بين  13العالم يحاول التكيف مع هذه الأوضاع

ن جهة و روسيا و الصين و الهند مريكية و دول أوروبا مالأقطاب الدولية و هو ما يحدث حاليا بين الولايات المتحدة الأ 

بعض الدول النامية ، أو العمل من أجل تعظيم المصالح المشتركة و ضبط التسلح ، الذي بدأ يزداد في الفترة الأخيرة بعد و 

 تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من معاهدة الحد من التسلح .

يعرف على انه قدرة الدولة على توفير المنتجات و الخدمات الضرورية لأمنها القومي  و الأمن الاقتصادي : – 2

 باستخدام قدراتها الإنتاجية المحلية أو من خلال التجارة العالمية طبقا لقواعد عادلة .
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تهدد وجوده و يعني حماية الوطن من الداخل و الخارج ضد أية مصادر يمكن أن  الأمن الأمني ) البعد الأمني ( : – 3

أو سلامته كالإرهاب و التطرف الفكري و السياس ي ، و المخدرات التي تدمر البنية البشرية للدولة ، و الهجرة غير الشرعية 

 . 14التي تؤدي إلى اختلال التركيبة الديموغرافية للدولة

 ستراتيجي نذكر منها : بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المفاهيم التي تعبر عن الأمن القومي في الفكر الا 

و التي يكون أساسها ما تبنى عليه صياغة الإستراتيجية القومية للدولة ، وسياستها الخارجية و المصلحة القومية :  -

الدفاعية ، و تعتبر صورة و حكم واقعي على نجاح تلك الإستراتيجية ، و سياساتها التخصصية وصولا لتحقيق الغايات و 

 الأهداف القومية لتلك الدولة . 

وجيه تو  –الحرب  في حالة السلم أو –منهج استخدام قوى الدولة بكامل عناصرها و هي الإستراتيجية القومية :  -

 . 15ذلك الحشد في الاتجاه الذي يحقق الهدف القومي المحدد و في إطار الغاية القومية للدولة

المحتفظة على الذات ، الحرية ،  –ينبع من الغاية القومية للدولة المتمثلة في الثلاث قيم الرئيسية  الهدف القومي : -

، و ترتبط الأهداف بالاستراتيجيات لكل دولة على حدا ، و قد ينفذ هذا الهدف في مرحلة واحدة أو   -الرفاهية و الازدهار 

فيها ، وأحسن مثال على عدم ثبات المفهوم و تطوره عبر الزمن من  يقسم إلى مراحل يحدد لكل مرحلة فترة زمنية لتحقيقه

سياسة الاحتواء إلى الانتقام الشامل إلى سياسة الرد المرن إلى سياسة الهيمنة ، التطبيق القوي لهذا هو أن الولايات المتحدة 

 . 16يس فقط بما تربطه بالإرهابالأمريكية باعتبارها قطب عالمي وحيد فإنها تتدخل خارج حدودها على أساس مصلحي و ل

لذلك فإن أي تهديد خارجي لأية دولة هو تهديد لأمنها القومي ، لذا يواجه هذا التهديد بتأمين أمنها القومي بكل 

الوسائل ، و هو ما قامت به بعض الدول الكبرى في مواجهة التهديدات الخارجية لها و لو بمجرد الشك أين استبقت الأمور 

ه ضربة عسكرية الأولى كما تسمى بالضربة الإستباقية أو الإجهاضية و لو تعارضت مع الشرعية الدولية التي و قامت بتوجي

تكفلها الأمم المتحدة لشرعية استخدام القوة التي أصبحت مفهوما بديلا عن مبادئ و قواعد القانون الدولي ، بما يتعارض 

لخارجية ، و هو الأمر الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية و حق تقرير مصير الشعوب على أساس عسكرت السياسة ا

 . 17و حلفاؤها في الكثير من الأحيان مع بعض دول العالم

هذا الاصطلاح ظهر بعد الحربين العالميتين و أصبح أكثر حداثة و جاء ليعبر عن سياسة مجموعة  الأمن الإقليمي : -

ى من خلاله إلى وضع تنظيم وتعاون عسكري لدوله يمنع أية قوة أجنبية أو خارجية من الدول التي تنتمي إلى إقليم واحد يسع

 من التدخل في ذلك الإقليم ، و بالتالي هو نوع من التحالف بين دول ذلك الإقليم للدفاع عنه .

ثم  و يكمن جوهر هذا التحالف في التبعية الإقليمية من جانب و التصدي للقوى الدخيلة من جانب أخر ، و من

حماية الوضع القائم من جهة أخرى ، و بالتالي لا يمكن الخلط بين الأمن الإقليمي والسياسة الإقليمية التي تبنى على مبدأ 

التجانس الإقليمي ، و قد ظهر هذا المفهوم من تأصيل لذهن القيادات الفرنسية منذ أن وضع أصوله الجنرال الفرنس ي 

 . 18ديجول 
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ه اجتماع مجموعة من الدول ذات المصالح المشتركة و ارتباطها بشبكة من التفاعلات يقصد ب الأمن الجماعي : -

السياسية و الاقتصادية بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المقترحة فيما بينها ، وتتميز هذه المجموعة بالتشاور وقت 

خلال الحرب الباردة مما أدى في ذلك  الأزمات و التخطيط العسكري و دفع التهديد الخارجي ، و قد كان بارزا هذا الوضع

إلا أن مفهوم الأمن  –الحلف الأطلس ي ، حلف وارسو  –الوقت إلى ظهور الأحلاف العسكرية كامتداد لنظرية توازن القوى 

الجماعي التقليدي تطور في اتجاه كان مطروحا منذ بداية القرن العشرين ، و لكنه أصبح أكثر جاذبية بعد انتهاء الحرب 

تختلف بشكل جذري عن مفهوم الأمن المشترك من حيث أنها  –الأمن الجماعي  –ردة ، لأن هذه الصورة من صور الأمن البا

، و لكن ترفع مسؤولية الأمن إلى الإطار الجماعي ، ومن ثم تؤدي إلى تؤدي  -دولة ضد دولة  –لا تعالج الأمن بصورته الثنائية 

ة فوق سلطة الدولة ، أدى هذا التطور إلى أول مساس بسيادة الدولة و كان هدفه إلى نقل مسؤولية الأمن إلى هيئات دولي

البعيد تحقيق حلم المجتمع الدول أو حكومة عالمية ، و لم تنجح محاولة تحقيق هذا الحلم بعد الحربة العالمية الأولى 

ى إلى نفس الفكرة و أنشأ الأمم المتحدة التي بإنشاء عصبة الأمم ، و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سعى العالم مرة أخر 

 . 19صادفت قدرا معقولا من النجاح و مازالت حتى الآن تواجه أعاصير السياسة الدولية المتقلبة

و عليه فإن الأمن القومي هو عبارة عن تكهنات لأحداث ستقع في المستقبل أو أنها قريبة الوقوع سواء في الدولة 

ورة لها ، مما يتطلب معه لجوء الدول المعنية إلى التدخل بكل الإشكال ، سواء داخل إقليمها أو نفسها أو في الدول المجا

من أجل حماية مصالحها الحيوية أو أمنها المباشر ، دون الاكتراث إلى ما تنص  –التدخل في شؤون الدول الأخرى  –خارجه 

 قراطية و عدم تجاوزها .  عليه القوانين و المواثيق الدولية بخصوص احترام مبادئ الديم

 المبحث الثاني : علاقة الديمقراطية بالأمن القومي أثناء الأزمة 

سنتطرق في هذا المبحث إلى توضيح ماهية الديمقراطية و الأزمة و كيف تتأثر الديمقراطية عند استخدام صلاحية 

 الأمن القومي عندما تكون هناك أزمة داخل الدولة أو بين الدول .  

 المطلب الأول : تعريف الديمقراطية    

وتعني الشعب ، ويعني القسم  Démosالديمقراطية هي كلمة يونانية مقسمة إلى قسمين ، يقصد بالقسم الأول 

، و تعني حكم أو سلطة ، و عند جمعهما يشكلان كلمة ديمقراطية التي تعني في المعنى الاصطلاحي شكل  Kratosالثاني 

، إما  20يث يكون فيها الشعب الحكم ، و بعبارة أخرى هي حكومة الشعب أو الحكم بواسطة الشعبالحكم في الدولة ح

السياس ي الأمريكي تعرف على أنها " نظام للحكومة تمارس فيه السلطة السياسية بواسطة الديمقراطية في القاموس 

 . 21الشعب "

كم الأقلية أو حكم الفرد ، حيث لا يمكن الديمقراطية حسب هذه التعاريف تطلق على حكم أغلبية مقابل حو 

وصف المعنيين الأخيرين بالديمقراطية و إنما بالدكتاتورية أو الملكية ،  و من ثم فإن الديمقراطية لا تعني نفس الش يء 
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بالنسبة لمختلف للشعوب و الدول ، لأنها كمفهوم و كمؤسسة ظهرت من نبع الحضارة الغربية ثم إمتدت إلى مناطق أخرى 

 . 22ن العالم و أصبح لها الآن استخدام عالميم

 طرحه " ديفيد هيلد " لا يقصرها على وجود انتخابات تنافسية فقط ، 
ً
يوجد تعريف آخر للديمقراطية أكثر اتساعا

 :  23و إنما يذهب إلى أنها تتضمن العناصر التالية

مقراطي " ، بمعنى أن يتمتع الأفراد بحقوق وجود قواعد أساسية لما يُطلق عليه " هيلد " مبدأ " الاستقلال الدي -

متساوية ، و من ثم يكون عليهم التزامات متساوية في تحديد الإطار الذي يولد الفرص المتاحة لهم أو يحد منها شريطة ألا 

 يستخدم هذا الإطار في تجاهل حقوق الآخرين .

 إلى -
ً
جنب مع الحقوق السياسية ليتحقق مبدأ  ضرورة توافر حقوق وحريات أساسية يتمتع بها المواطنون جنبا

الاستقلال الديمقراطي ، فبدون الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا يمكن التمتع بالحقوق السياسية ، و بدون التمتع 

 جديدة من عدم المساواة في توزيع السلطة والثروة و المكانة يمكن أن تظهر لتنتهك تطبيق و
ً
 بالحقوق السياسية فإن أشكالا

 إقرار الحريات الاقتصادية و الاجتماعية .

 توافر درجة عالية من المساءلة لجهاز الدولة . -

 .24توافر فرص متساوية للمشاركة السياسية -

يتضح مما سبق أن مفهوم الديمقراطية يدور في معظم التعريفات حول الأبعاد الرئيسية التالية : توفير ضمانات    

 للإرادة الشعبية ، و 
ً
احترام حقوق الإنسان ، و القبول بالتعدد السياس ي و الفكري ، و احترام مبدأ تداول السلطة طبقا

في السياسات  –و ليس الشكلي  –تلف الفئات الاجتماعية على التأثير الفعال توسيع المشاركة السياسية التي تعني قدرة مخ

يعني ما سبق أن الديمقراطية هي مجموعة من القواعد التي تحكم    و القرارات بأشكال معينة بشكل اختياري تطوعي ،

 )بي
ً
 أكبر من المشاركة في السلطة و الثروة : رأسيا

ً
 )بين العملية السياسية بحيث تحقق قدرا

ً
ن الحاكم والمحكومين( و أفقيا

القوى و الجماعات السياسية( ، و على الرغم مما قد يُذكر في ديباجة دستور دولة ما أو في مواده الأولى من أن الدولة 

ديمقراطية أو دستورية فإن الممارسة وحدها أو الأسلوب الذي يُطبق في ممارسة السلطة هو الذي يحدد النمط الذي تسير 

 تعني علي
ً
طلق عليه صفة الديمقراطية التي هي أصلا

ُ
 لممارسة السلطة أ

ً
ه الدولة ، فإذا كان النظام يتيح بشكل أو بآخر مجالا

 لنظام الحكم 
ً
حكم الشعب ، فهي إذن جوهر قبل أن تكون مظهرا ، أو هي توصيف لطبيعة النظام السياس ي و ليست شكلا

 يستند إلى التعددية الحزبية ، أو يتسم بوجود حزبين كبيرين ، فقد يكون النظام السياس ي "الديمقراطي" 
ً
 أو اشتراكيا

ً
ليبراليا

أو حتى حزب واحد مسيطر و الأمثلة التطبيقية عديدة على ذلك ، وتعد المشاركة آلية النظام الديمقراطي و قاعدته 

 . 25في المجتمع –ادية مادية و غير م –النظرية و إطاره الحركي ، و المشاركة تكون في القيم النادرة 

و يدعي الغربيون على اختلاف لغاتهم و بلدانهم أنهم يطبقون الديمقراطية بشتى الوسائل من خلال أنظمة حكمهم 

و تنظيماتهم السياسية و فلسفتها ، و ظل الشرقيون لفترة طويلة و على اختلاف إيديولوجياتهم يسمون نظمهم السياسية 

 لها عن الديمقراطية الغربية و التي تعتبر ديمقراطية برلمانية ، و بالديمقراطية أو 
ً
مثلة تلك أالديمقراطية الشعبية تمييزا
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النظم الغربية و الشرقية كثيرة في عالمنا المعاصر ، و بين أولئك و هؤلاء نجد دول العالم الأخرى من ساعية إلى النمو و نامية 

 تفخر بأنها تطبق
ً
 ، و قد اتبعت كثير من دول العالم  و متخلفة نجدها جميعا

ً
 أو بالميل يسارا

ً
الديمقراطية سواء بالميل يمينا

التي نالت استقلالها النمط الغربي للديمقراطية و ذلك إما لأسباب تاريخية أو سياسية أو عسكرية ، هذا و إن اتفقت تلك 

 و إنما تعددت الاتجاهات فهناك من الدول في إتباع ذلك النمط من الديمقراطية ، إلا أنها لم تسلك جميعه
ً
 واحدا

ً
ا مسلكا

بين الدول ما اتجه نحو تطبيق النظام البرلماني و منها ما طبق النظام الرئاس ي ، و منها ما طبق نظام الجمعية الوطنية ،  ومنها 

 ما جمع بعض خصائص الأساليب الثلاثة في نظام واحد
ً
 .26أخيرا

فهذه الأخيرة تعني المناخ الحريات ، الحاجز الأكثر أهمية أمام ممارسة الحقوق و و  و يعد غياب الديمقراطية العائق

الطبيعي الذي يوفر للمواطنين حقوقهم و حرياتهم ،  كما أنها ليست مجرد شكل للنظام السياس ي ، و إنما هي جوهر 

 للعملية السياسية الاجتماعية التي تحقق المشاركة و العدالة الاجتماعية .

ض الديمقراطية احترام حقوق الإنسان و في مقدمتها المشاركة السياسية ، كما تستلزم ممارسة ذلك الحق و و تفتر  

 كالكفاية و عدالة التوزيع و إشباع الحاجات الأساسية ، و لا ينفصل إشباع 
ً
التمتع بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية أولا

ستقرار الداخلي و الأمن القومي عن التنمية الاقتصادية و تحقيق تلك الحاجات الأساسية أو يقل أهمية من منظور الا 

 .27الطموحات القومية و الحضارية و الدفاع عن الحدود ضد الأخطار الخارجية 

و بعبارة أخرى ، فإن جوهر الديمقراطية هو المشاركة و المساواة ، فإذا كانت المشاركة ذات دلالات سياسية ،    

فالمساواة تشير للعوامل الاقتصادية الاجتماعية بما يؤكد أهمية الجوانب الاقتصادية الاجتماعية للمشاركة السياسية ، و 

عي في توزيع الثروة والسلطة في المجتمع ، على أساس العدل الاجتماعي و عن عليه فان الديمقراطية ترتكز على نظام موضو 

طريق المشاركة السياسية ، و ترتبط تلك المشاركة مع الأنساق المجتمعية الأخرى ، المتمثلة في النسق  الاقتصادي ، 

تفاعلاتها البيئة الاجتماعية أو الاجتماعي ، الثقافي في علاقة اعتماد متبادل ، كما تشكل تلك الأنساق في مجموعها و 

 . 28الداخلية للاستقرار الداخلي

 المطلب الثاني : تعريف الأزمة 

عرفت هذه الكلمة منذ العهد الإغريقي في القرن الرابع قبل الميلاد ، بمعنى كلمة أزمة ليست حديثة العهد ، فقد 

المعنى، وفي القرن السادس عشر انتشر استخدام  نقطة التحول الحرجة في حياة المريض ، واستخدمها العرب كذلك بنفس

هذا المصطلح في المعاجم الطبية ،  و تم اقتباسه في القرن السابع عشر للدلالة على ظهور مشكلات اجتماعية خطيرة أو 

لحظات تحول فاصلة في تطور العلاقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و تم استعمال المصطلح بعد ذلك في 

ختلف فروع العلوم الإنسانية و بات يعني مجموعة الظروف و الأحداث المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للوضع م

 . 29الراهن المستقر في طبيعة الأشياء
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 على النظام كله ، ويهدد 
ً
 ماديا

ً
أما اصطلاحا فهناك عدة تعاريف للأزمة ، فهناك من يعرفها بأنها " خلل يؤثر تأثيرا

، و هناك من يعرفها أيضا بأنها "حدث مفاجئ غير متوقع يؤدي إلى صعوبة 30ت الرئيسية التي يقوم عليها النظام " الافتراضا

 . 31التعامل معه ، و من ثم ضرورة البحث عن وسائل و طرق لإدارته بشكل يحد من آثاره السلبية 

 يهدد
ً
 مفاجئا

ً
بتحول جذري في الوضع القائم بسبب المفاجأة و  أما الأزمة السياسية فهي تعني في أوسع معانيها " موقفا

ضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرار ، و التهديد القائم للمصالح الحيوية " ، و عليه فإن الأزمة تحدث للفرد كما تحدث 

 : 32للجماعة ، و هي تتميز بعدة خصائص نذكر منها

 أنها نقطة تحول جوهري في تطور الأحداث الجارية. - 1

 ، يستدعي التدخل الفوري لمنع تدهور الأمور. - 2
ً
 عاجلا

ً
 موقف يتطلب عملا

 موقف يهدد أولويات النظام القائم ، أو يهدد النظام في وجوده. - 3

 من المتوقع أن تقود إلى نتائج مهمة ذات آثار محورية على أطرافها. - 4

5 - .
ً
 وجود أحداث محورية تفرز مجموعة نتائج جديدة تماما

 يتزايد فيه الغموض بشأن طبيعة الموقف المطروح و البدائل المتاحة.تش - 6
ً
 عصيبا

ً
 كل موقفا

 عدم القدرة على التحكم في الأحداث أو في نتائجها. - 7

 على الأطراف المسؤولين عن إدارتها.(Urgencyالإحساس بالأهمية القصوى لما يجري  - 8
ً
 ( مما يشكل ضغطا

تاحة ) و بالذات في الدول المتخلفة حيث لا توجد برامج محاكاة الأزمات ، منع الأزمة قلة المعلومات الصحيحة الم - 9

 و التحذير من وقوعها و إدارة الأزمات( ، أو برامج الإنذار المبكر للأزمات.

 الضغوط المفروضة بسبب ضيق الوقت. - 10

 ارتفاع حدت التوتر بين أطراف الأزمة.  - 11

، حيث بدت هذه  33على الأمن القومي لدول العالم 2001سبتمبر  11نوضح إلى أي مدى أثرت أزمة و بالتالي يمكن أن 

الأزمة في الوهلة الأولى أزمة داخلية إلا أنها مثلت في واقع الأمر نقطة تحول جذرية نحو نظام دولي جديد ، سعت الولايات 

في العمل على بقاء الوضع الفريد للولايات المتحدة كقوة عظمى المتحدة إلى تكريسه منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ، ويتمثل 

، و حولتها إلى أزمة طاحنة تمسك بخناق النظام الدولي ،  2001سبتمبر  11وحيدة ، حيث استغلت الإدارة الأمريكية أحداث 

التي شنتها الولايات المتحدة  و تم تصعيد الأزمة إلى حربين ضد أفغانستان و العراق في إطار الحرب الشاملة على " الإرهاب "

 .    34في أعقاب تلك الأحداث

و عليه و بعد التطرق إلى كل من مفهوم الديمقراطية و مفهوم الأزمة ، نلاحظ أن كلاهما لا يتقبل الأخر ، وكلاهما 

مل ضمن حدودها يؤثر في الأخر ، لأنه إذا احترمت الدول الديمقراطية ، فإنه سوف لن تكون هناك أزمات لأن كل جهة ستع
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المرسومة لها قانونا ، و بالتالي عدم التدخل في شؤون الجهات الأخرى ، و من ثمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنشأ لنا 

أزمات ، و لكن في حالة العكس فإن الأزمات ستظل قائمة بين مختلف الجهات و مكونات المجتمع مما سيجعل الممارسة 

و بالتالي سيحاول كل واحد فرض رأيه دون الأخذ في عين الاعتبار آراء الآخرين ، مما يجعله يظن الديمقراطية صعبة جدا ، 

انه هو الوحيد على حق و الآخرين كلهم على خطأ ، مما ينتج عنه عدم تطبيق مبادئ الديمقراطية ، و قد يتم التخلي عنها 

 تحت أي سبب كان .

و منه نلاحظ أن الأزمة تؤثر تأثيرا كبيرا في ممارسة الديمقراطية ، و قد تدفع إلى التخلي عنها ، على عكس الممارسة  

 الديمقراطية التي تمنع وقوع الأزمات مهما كان نوعها .

 الخاتمة 

زمة مفاهيم تسيير و كخاتمة لهذه الورقة البحثية نستخلص مما سبق أن مفاهيم الأمن القومي و الديمقراطية و الأ 

مع بعضها البعض ، كما أنها مفاهيم تؤثر في بعضها البعض ، حيث أن مفهوم الأمن القومي أصبح مفهوم شامل و واسع أي 

مفهوم غير محدد و لا محصور بل هو مفهوم مطاطي ، بحيث أصبحت دول العالم تستعمله وقتما تشاء وكيف ما تشاء ، 

ل الدولة نفسها أو داخل دول أخرى لها امتداد داخلها ، كما انه أصبح وسيلة تستعملها من أجل تحديد أهدافها سواء داخ

بعض الدول من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى أو لاحتلالها أو لحصارها ، هذا إذا ما استعمل هذا المفهوم 

ذا المفهوم داخل الدولة نفسها فهو يؤثر بشكل خارج الدولة لحماية مصالحها في باقي دول العالم ، أما إذا ما استخدم ه

كبير على الديمقراطية داخلها بحيث يتم بموجبه تعطيل ممارسة الديمقراطية داخل تلك الدولة من خلال تقييد ممارسة 

عمل الحريات العامة للمواطنين بالإضافة إلى حصر الحكم في أقلية معينة دون تدخل الأغلبية فيه ، كما أنه يتم تعطيل ال

 بالدستور بحجة حماية الأمن القومي للدولة .

و عليه و كاستنتاج لما سبق ذكر اقترح و أوص ي بعدم استعمال هذا المفهوم من أجل منع الشعوب من ممارسة حقها 

في دولتها من جهة ، و من جهة أخرى عدم استعمال هذا المفهوم للتفرد بالحكم في الدولة من قبل مجموعة قليلة ضد 

وعة الكبير ، كما أوص ي بوضع مفهوم جامع مانع للأمن القومي و عدم تركه مفهوما مطاطيا و هذا من أجل حصر المجم

 مجال تطبيقه حتى لا يكون عائقا أمام ممارسة الديمقراطية من قبل شعوب العالم .   
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بوزيد سهام ، أثر التحدي الأمريكي على الأمن القومي العربي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، علوم سياسية ،  - 5

 2015/2016جامعة سعيدة ، سنة  تخصص دراسات مغاربية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،

  1983جمال حمدان ، إستراتيجية الاستعمار والتحرير ، دار الشروق ،القاهرة ،  - 6

 .2007حسن بكر ، إدارة الأزمات الدولية بين النظرية والتطبيق ، جامعة أسيوط ، كلية التجارة ، مصر ،  - 7
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 والإكراههيئة الأمم المتحدة بين الفعالية 

 "الحماية الإنسانية  "

The United Nations between effectiveness and coercion 

                                  Human protections 

 . Mohammed Ouarrachi  محمد وراش ي

 سية والعلاقات الدولية المعاصرةالدراسات السياطالب باحث بسلك الدكتوراه تخصص 

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المغرب.

ouarrachii.mohammed@gmail.com 

 

  :لخصالم

منظمة الأمم المتحدة، بعد فشل عصبة الأمم، بحيث ثم تدارك أخطاء  إحداثساهمت الحربين العالميتين، في    

، الإنسانالدوليين، وحماية حقوق  والأمنعصبة الأمم، وبناء هيئة أكثر واقعية، تسعى الى حماية السلم 

جد متقدة، وفي مقدمتها مجلس  آلياتبالإضافة الى انماء علاقات التعاون بين الدول في جميع المجالات، ووضع 

التحولات الدولية المتسارعة للعالم، وخاصة بعض الحرب الباردة،  أمامالامن الدولي، والجمعية العامة، لكن 

، استعص ى على منظمة الأمم المتحدة حل الأمريكيةدة وقيادة العالم تحت النظام الأحادي بزعامة الولايات المتح

وحلفائها، واخص بالذكر الكيان الصهيوني،  الأمريكيةمجموعة من القضايا المعقدة، من ورائها الولايات المتحدة 

والاحتلال الغير الإنساني للدولة الفلسطينية، والانتهاك الأمريكي للسيادة الدولية وحقوق الشعوب، كالهجوم 

الدولة الأفغانستانية، ودولة العراق، وخاصة معانات التعذيب للأسرى العراقيين بسجن أبو غريب، على 

وانتهاكاتها الخطيرة بسجن غوانتنامو، ناهيك عن وقوفها معارضة لكل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، 

على خدمة مصالحها، ناهيك على  وإضعاف منظمة الأمم المتحدة، عن طريق الاستغلال غير المعقلن للفيتو، بناءا

ور غالاي وأقليةالجرائم المرتكبة حول العالم،كالقضايا الإنسانية الطارئة: قضية مسلمي الروهينغا بميانمار، 

 بالصين... .

 : الأمم المتحدة، فعالية، الإكراه ، المعيقات، قضايا إنسانيةالكلمات المفتاحية
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 Abstract: 

           The two world war sled to the creation of the United nations (UN), after the failure of the 

League of Nations so that I would correct the mistakes of the latter. In addition, it would build a 

stronger body to maintain peace and security in the world among other objectives. Two sophisticated 

mechanisms saw light : the security council and the general assembly in a period in which the cold 

war had already been declared. This war was led by the United States of America and its allies. The 

first military power supported many regimes that tortured people in many parts of the world; the 

inhuman occupation of the Palestinian state, the attack on the Afghan state and Iraq mainly the 

torture of the Abou gharib prison and its hazardous violations in Guantanamo prison, not to mention 

its opposition to all decisions through its use of the veto, based on serving its interests, not to mention 

crimes committed around the world, such as emergency humanitarian issues : the Rohingya Muslims 

in Myanmar the Muslim minority in China, the Uighurs.. . 

Keywords: United Nations, effectiveness, coercion, obstacles, humanitarian 

issues                                        

 مقدمة

عبر مسار طويل، فهي ليس وليدة حقبة زمنية معينة، فقد استغرق تبلورها  الإنسانفكرة حقوق  تطورت     

وإقرارها مسيرة البشرية منذ قدم التاريخ، فمن خلال كل مراحل التاريخ، برزت الحاجة الى تنظيم العلاقة بين 

 إلىداء بالتدريج الاهت إلىالناس فيما بينهم، وبين الحاكمين والمحكومين، وبين مختلف الأمم، مما حدا بالبشرية 

 .1صياغة قوانين وفق شروط القوة، وإمكانية التطور نحو العدالة ومحاربة الظلم

، بحيث شهد العالم أعنف ما دار على الأرض من هلاك ودمار، لم يحدث له أخرالنفس البشرية لها رأي  أن إلا     

والنووية التي دمرت العالم، وأكلت الأخضر واليابس في كل مثيل في التاريخ البشري، من حيث الطاقة التسليحية 

 .3مليار دولار 388مليون جريح، ومعوق، وبلغت كلفتها المادية  20ملاين قتيل و 10، والتي ذهب ضحيتها 2مكان

ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى، اجتمعت الدول المنتصرة في مؤتمر بفرساي، لبحث المشكلات الدولية     

به، وقد تم الاتفاق على  الإخلالجمة عن الحرب ، وليواجهوا مسؤولية السلام والعمل على تأكيده وتلافي النا

 أبرمتإنشاء منتظم دولي يعمل على تحقيق هذه الأهداف سمي بعصبة الأمم، وتضمنت معاهدات السلام التي 

، مثل حل أنداكلأولية التي ثارت ، بحيث نجحت العصبة في حل بعض المشكلات ا4بين الحلفاء والدول الأعداء

، والنزاع بين كولومبيا وبيرو حول إقليم ليتيتشا سنة 1921النزاع السويدي الفنلندي حول جزر آلاند سنة 
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فعال بشأنها،  إجراءأي  اتخاذالعصبة عاجزة عن  أمامهاخطيرة وقفت  أحداثاهتزت تحت وطأة  أنها إلا، 1935

، إلا 5على مواطن الضعف والقصور في بناء العصبة والسلطات التي خولت لها والأذهان الأعينالذي فتح  الأمر

 إلى 1939انه شهد العالم صفعة ثانية، والذي أدى الى اكبر نزاع عالمي، الا وهي الحرب العالمية الثانية منذ سنة 

حى والمشوهين ما لا يقل عن مليون قتيل، وعدد الجر  50و 45، حيث بلغ عدد الضحايا البشرية ما بين 1945سنة 

  .6ترليون دولار 4مليون شخص، والتي بلغت كلفتها المادية  100

هنا أصبح العالم بحاجة الى منظمة عالمية بصفات عصبة الأمم، ولكن بشكل أكثر قوة وصرامة وهو ما تحقق    

المتحدة، والدور الكبير الذي  على إثر انعقاد مؤتمر سان فرانسسكو الذي ثم فيه وضع ميثاق الأمم 1945في سنة 

لعبته الدول الكبرى في إعداد الميثاق، ووضع خطوطه الرئيسية، مع استطاعة الدول الصغرى والمتوسطة في 

  .7الأحكاممجموعة من  إدراج

 أهمية الموضوع

البحث العلمي  إلى بالإضافة، الإنسانالعلمي الذي ننتمي اليه، كوننا طلبة دارسين في مجال حقوق  للإطارنظرا     

ما يتعلق بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية  وأساسهايحثم علينا الانفتاح على كل المجالات  أصبحالذي 

ر المنوط بها في محاولة للحفاظ على المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالدو  الأممالمعاصرة، فبحثنا المتعلق بمنظمة 

، هو والأخير الأول الهاجس  أصبح، بحيث الأساسية الإنسانحماية حقوق  إلى بالإضافةالسلم والأمن الدوليين، 

نلاحظه حول العالم، رغم المعيقات التي تواجه المنظمة  أصبحناانتهاك، وهذا ما  أيحماية الكرامة البشرية من 

يعرفها المجتمع  أصبح، ثم التحولات العالمية التي 1945لسنة  أولا الأساس يميثاقها  إلى دااستنافي أداء عملها، 

 .الأمريكيةالدولي، والهيمنة العالمية بزعامة الولايات المتحدة 

افع اختيار الموضوع   دو

، فبعد الحربين العالميتين المدمرتين، مرورا بما عرف سابقا بالحرب إشكالاتعالمنا اليوم يعرف عدة  أضحى   

، والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي، الأمريكيةالباردة بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة 

لم يعرف العا أصبح، 21في القرن  الأحداث، ومع توالي 2001منذ سنة  الإرهابما عرف بالحرب على  وأيضا

لزاما على  أصبحكالقضية السورية والنزاع المسلح بالعراق...، هنا  الأوسطنزاعات داخلية وخاصة ما يقع بالشرق 

واخرون...، ان تتدخل بشكل فوري من اجل  الأطلس يالمتحدة الى جانب منظمة حلف الشمال  الأمممنظمة 

من خلال عدة قرارات  أكله أوتيالم، وهو فعلا ما الحفاظ على السلم ومحاولة احتواء الأزمات في كل بقاع الع

 والجمعية العامة. الأمنلمجلس 
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   شكاليةالإ 

من خلال خوض الباحث غمار البحث عن المعلومة او تلقيها، تراوده مجموعة من النقط والتي يصعب تفكيكها    

المتحدة والصعوبات التي  بالأممهذا الموضوع المتواضع والمتعلق  وأمامالذهن عدة تساؤلات،  إلىوبالتالي تتبادر 

بالعالم وهو  والأمن، والعمل على فرض السلم سانالإنتجدها في وضع حد لمجموع الانتهاكات التي يروح ضحيتها 

  الية:تال الإشكالية، فلابد من طرح الأساس

 ما مدى نجاعة منظمة الأمم المتحدة؟ وكيف ساهمت في خلق التوازنات داخل المجتمع الدولي؟     

 الصعوبات المتعلقة بإنجاز الموضوع

بعين  هاذوأخموضوع كان، لابد من نقط قوة ونقط ضعف، ولا محيد من تلقي الملاحظات،  أيانجاز  إن       

يشكل هذا الوباء الذي اجتاح العالم، نظرا  أن الأقدارالاعتبار تجويدا للبحث المراد العمل عليه، لكن شاءت 

دا عن الوالدين، لخطورته وعدد الضحايا التي نشهدها الان، مفترق طرق بيني وبين محل سكني بفاس، بعي

وسيلة تساعدني على التنقل والقيام بكل  إيجاد، لم اتمكن من الأسرةوخاصة مع هذا الحجر الصحي بمنزل 

 الملاحظات القيمة لهذا الموضوع.

   لبحثمنهجية ا

والمعطيات، اعتمدنا على عدة مناهج علمية ليكون هذا العمل في المستوى المطلوب، ومن  الأفكارلتحليل كل       

بين المناهج المعتمدة، نجد المنهج التحليلي بحيث اعتمدنا على وثائق دولية في تحليلنا لموضوعنا قيد الدراسة، 

 التي عرفها العالم سابقا. الإحداثوكذا المنهج التاريخي من خلال 

   ع خطة الموضو 

 المحاور الآتية: ارتأينا التقسيم التالي للموضوع من خلال   
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 : مميزات منظمة الأمم المتحدةلمبحث الأول ا

حد كبير في اصلاح مشاكل المجتمع الدولي، من خلال مجموعة من المبادئ  إلىساهمت الأمم المتحدة،     

المتضمنة داخل الميثاق، بحيث لعبت هذه الأخيرة أدوارا متعددة في استعانة  الآلياتوالمقاصد، بالإضافة الى 

ة، وهذا ليس بالأمر السلم والامن الدوليين، اللذان غابا بعد الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثاني

الهين والسهل، والقارئ للأحداث الدولية، وخاصة المصالح المشتركة للدول المتصارع حولها، لا يجزم بانه فعلا 

سيكون هناك سلام دائم، ولكن هناك دور للمنظمة الأممية عن طريق تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وحماية 

 .الإنسانحقوق 

 ديباجة ميثاق الأمم المتحدة.أهمية  المطلب الأول:   

عند قراءة مواد ميثاق الأمم المتحدة، يثيرك قبل ذلك ديباجة الميثاق، والتي صيغت بطريقة جد احترافية،    

ننقد  أن أنفسناعلى  إلينابحيث يغلب عليه الطابع الإنساني بقوة، من خلال، " نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد 

يعجز عنها  إحزاناالأجيال المقبلة من ويلات الحروب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين 

الحربين العالميتين المدمرتين، فهنا يصعب القول بأن من ساهم في تلك الحروب، لم  إلىالوصف"، وهذا استنادا 

س، حول امتلاك السلطة والهيمنة على العالم، كانت وغرور النف الأطماع أماميكن واعيا بخطورة الوضع، ولكن 

السبب الرئيس ي لذلك، مما سبب عدة ويلات على البشرية جمعاء، وتتبعا لقراءة الديباجة، " وأن نؤكد من جديد 

بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من  إيماننا

، لأنه أساس الحياة، بإعمالها على أعينهاصوب  الإنسانوية"، فهنا يمكن القول بأن المنظمة وضعت حقوق متسا

أساس المواضيع التي يجب الانكباب عليها، من  الإنسانوضع مجموعة من الصكوك الدولية لحمايته، وجعل 

 اجل الرفه والعيش الكريم داخل بيئة سليمة من الحروب والنزاعات.

اقع الدولي ) :نيثاالمطلب ال   العربية نموذج( الأزماتمقاصد الأمم المتحدة بين التنظير والو

من خلال القراءة للمادة الأولى من الميثاق، نجد ان منظمة الأمم المتحدة صاغت مجموعة من المقاصد في    

مجموعة من التدابير الفعالة  اتخاذالدوليين، من خلال  والأمنالأهمية بما كان، حيث نصت على حفظ السلم 

بالسلم، هنا يمكننا ان نشير  الإخلالا من وجوه لمنع الأسباب التي تهدد السلم والأمن، وقمع اعمال العدوان وغيره

التي عرفتها الدول العربية، ومازالت تعرفها،  الأحداث أن إلاالى تراجع نسب الحروب مقارنة بالسنوات السابقة، 

وخاصة القضية الليبية وما تبعه من معانات للشعب الليبي، والدمار الهائل للبنيات التحتية والتي تحتاج سنوات 

الأمم المتحدة أمام حضرة  إشراف، تحت 2020/01/19عنه مؤتمر برلين المنعقد في  أسفر، وما الإصلاحجل من ا

، والذي كان قبله مؤتمر الصخيرات وما ترتب عنه من مخرجات، الى جانب ذلك الأمنالدول الدائمة بمجلس 

ن الأطفال والنساء نتيجة القضية السورية وما شهده الشعب السوري من انتهاكات وراح ضحيته العديد م

من خلال القرار رقم  الأمنزاد من تعقيد الوضع رغم قرارات مجلس  الأزمةدولية في  أطرافمشاركة 



    

 
 

158 
 

Journal of International Law for Research Studies 

The Third Issue - March 2020 

                          مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية    

 2020    مارس -العدد الثالث

S/2014/348  إدانته الشديدة للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على  أكدالذي

 .ة والميليشيات الموالية للحكومةالدولي من قبل السلطات السوري

 عن انتهاكات ح    
ً
قوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب الجماعات المسلحة غير فضلا

بخصوص الاحتلال الإسرائيلي المستمر للدولة الفلسطينية، فرغم كل الجهود المبذولة من  إما، 8التابعة للدولة

انه لم  إلاحول الوضع في فلسطين،  الأمنن تقص ي الحقائق، وتقارير مجلس اطرف الأمم المتحدة، من خلال لج

الجرائم الإسرائيلية، وعمليات الاستيطان  أمامتستطع وضع حل لهذه القضية المزمنة، والتي عمرت طويلا 

ة في هذا المجتمع الدولي، نظرا لتعقيدات القضية من جهة، والتدخلات الأجنبية المساهم أمامالمباشرة والمعلنة 

الاحتلال، والخرق السافر لقواعد القانون الدولي، بالإضافة الى مجموع المقاصد الأخرى المتعلقة بإنماء العلاقات 

الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقض ي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وتحقيق التعاون الدولي 

والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية، 

الانسان، والحريات الأساسية للناس جميعا، فهنا الأمم المتحدة وضعت عدة برامج، واتفاقيات، والتي سنتعرف 

 عليها من خلال الاتي.

 تحت مظلة الأمم المتحدة الإنسانحماية حقوق  المطلب الثالث: 

عملت منظمة الأمم المتحدة، على تجاوز مخلفات الماض ي، وذلك من خلال صياغة مجموعة من الاتفاقيات       

، الذي شكل نواة الشرعة الدولية فيما بعد، المتمثلة الإنسانالدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق 

الفئوية المهمة )الاتفاقيات التسع  بالإضافة الى العهدين الدوليين، حيث شكلت مهدا لمجموعة من الاتفاقيات

للأمم المتحدة(، وهنا سنحاول وضع قراءة لهذه الشرعة الدولية، مع ربطها بالمشاكل التي يعرفها العالم حيال ذلك 

 الثاني. المبحثفي 

  International Bill of Human Right الإنسان_ الشرعة الدولية لحقوق    

، والذي 1948لسنة  الإنسانسنت الأمم المتحدة، مجموعة من المواثيق الدولية، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق    

الوثائق التي اعتمدتها الأمم المتحدة،  أهميعتبر من  إذنص على مجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان، 

دجنبر( عن طريق تخصيص موائد، وندوات فكرية،  10ومازالت أهميته الى يومنا هذا، يكرس له يوم عالمي )

وعلمية في شتى بقاع العالم، ومختلف لغاته، اذ قام بصياغة الإعلان ممثلو دول من شتى الأنظمة السياسية، 

والثقافية، والقانونية، والفلسفية، ولذلك فهو بمثابة نتاج لتراثنا المشترك وجزء والاقتصادية، والاجتماعية، 

، حيث خطا المجتمع الدولي، خطوات واسعة في ترجمة الإعلان العالمي، الى حقيقة عالمية، وجعل نصوصه 9منه

  .10العالم إنحاءمعروفة في شتى 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/348
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عهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق ، ثم وضع الالإنسانجانب الإعلان العالمي لحقوق  إلى   

، واللذان 1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 

، وخاصة ما يعرف بالجيل الثاني الإنساننصا على فئة كبيرة من الحقوق، تندرج ضمن جيلين من حقوق 

جتماعية والثقافية، والجيل الأول للحقوق المدنية والسياسية، استنادا الى تاريخ صدور للحقوق الاقتصادية والا 

(، بعد تمتع مجموعة من دول 1976سنوات كاملة بعد دخولهما حيز النفاذ ) 10العهدين، فبالرغم من مرور 

، 1956نتظم الدولي منذ سنة العالم الثالث "بالاستقلال"، وباعتبار المملكة المغربية أحد البلدان المنخرطة في الم

وما تبعه )الاستقلال( من مشاكل الى يومنا هذا على حساب المواطن، واثقال كاهله بالديون، بالإضافة الى سياسة 

التقويم الهيكلي وبنودها المجحفة، وارتفاع المديونية الخارجية سنة بعد أخرى، فالأمر أدى بالمواطن الى خوض 

الادمغة، وهذا له مدلولات عدة، وجد خطيرة، قد تؤثر بالشكل الكبير على بلدنا  غمار الهجرة السرية، وهجرة

  ككل.

نحن كباحثين، نجد بأن الأمم المتحدة، قامت بالدور الكبير، والذي أدى بنا الى معرفة كافة حقوق الشعوب       

حق في الحياة في مخالفته ، وخاصة الحق في الحياة، رغم ما يعتري هذا الحق من إشكالات، سواء الالأساسية

للحق في الإجهاض، ناهيك على ما يثار على المستوى العالمي، كمقتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي داخل 

القنصلية السعودية بتركيا، وما يقع للأقلية المسلمة الروهينغا بميانمار، واقلية الإيجور بالصين، والفلسطينيين 

 عدة تساؤلات: ، فهنا وجب ان نضعالأم أرضهمداخل 

 هي الاكراهات التي تعتري عمل هذه الأخيرة؟ ما سبب هذا الصمت الدولي، سواء من طرف المنظمة الأممية؟ وما  

اقعية لمنظمة الأمم المتحدة المبحث   الثاني: المعيقات والاكراهات الو

، فالهم والإعلامداخل المؤتمرات  إشاعتهالمتتبع للشأن الدولي، يجد بأن العالم، يسير بخطط مغايرة لما يتم  إن     

الوحيد الذي يجد صداه، هو التمتع بالثروات، من اجل الرفه على حساب شعوب أخرى، وبالتالي الركوع 

بالشرق الأوسط، باعتبارها الابن البار للولايات والخضوع لهاته الموجه الوحشية، واخص بالذكر، دولة إسرائيل 

المتحدة الامريكية، هذه الأخيرة التي تنهج سياسة الامتيازات والمصالح، وخير دليل، ما ثم اقترافه من طرف 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امام العلن، بسحب أموال طائلة من الخليج، بحجة حمايتكم والاستمرار فوق 

وبالفعل استطاعت ان تهيمن على العالم، في جميع الأحوال، وفي شتى المجالات، وخاصة عالم كراس ي الحكم، 

الأسلحة النووية، وهذا يذكرنا باستعمالها للقنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية، زيادة على اعتمادها الية 

  الفيتو داخل الأمم المتحدة.
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 ارئة بالعالمالقضايا الإنسانية الط المطلب الأول:  

الإسلامية، من  للأمةالطارئة على كوكب الأرض، وخصوصا ما يقع  الأحداث أهمأصبح حديث اليوم، على       

المتحدة التدخل في كل القضايا  الأمماضطهاد وقتل ممنهج داخل مجموعة من الدول، مما يصعب على منظمة 

 ، وعلى سبيل الذكر:الأعضاءسواء بتعدد القضايا او من خلال ميزانيها التي تعتمد فقط على الدول  عبر العالم

بعثاث  وإرسال، فرغم عديد التدخلات من جانب الأمم المتحدة _قضية الأقلية المسلمة الروهينغا بميانمار1   

ك الحصار على هذه الفئة المكلومة، للتقص ي وكل ما اثير من جانب المنظمة، الا انها لم تستطع ان تتدخل لف

بالإضافة الى اندفاع الدولة، واعتبارها ان الامر من الشؤون والقضايا السيادية التي تدخل في صميم السلطان 

الداخلي للنظام السياس ي، وخصوصا الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد زعيمة ميانمار أونغ سان سوتش ي بسبب 

لجماعية، فهنا لا يسعنا القول، الا ان العالم يجب ان يقف وقفة واحدة، لرفع خرقها لاتفاقية منع الإبادة ا

 الظلم وتحقيق العدالة التي نحن في امس الحاجة اليها، داخل كل بقاع العالم.

شهد مؤخرا تدخل احد اللاعبين في جانب صفوف فريق ارسنال لكرة القدم،  _قضية مسلمي الايجور بالصين، 2

" من اجل توجيه انظار العالم، حول قضية مسلمي الإيجور بالصين، وما تتعرض له هذه ozilوالمدعو "مسعود 

الأقلية من تعذيب وتمثيل بالجثث، ولكن العالم في سكون تام، همه الوحيد البحث عن الثروة، مع العلم ان 

مْ ، وما قيمة هذا الكون بدون البشرية، استنادا لقوله الإنسانالثروة الحقيقية تتمثل في 
ُ
ك
َ
ذِي جَعَل

َّ
}وَهُوَ ال

 الأرْضِ{ ]الأنعام: 
َ
لائِف

َ
فَاءَ الأرْضِ{ ]النمل: 165خ

َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
للشعب  الآنما يقع  إلىبالإضافة  [ ،62[ وقال: }وَيَجْعَل

  الذي تكرر بالعراق، وما وقع سابقا الفلسطيني، من اعتقالات وتعذيب، داخل السجون الإسرائيلية، الامر

، وأيضا بسجن غوانتانامو، الذي شهد الإنسانبسجن أبو غريب للأسرى العراقيين من انتهاكات صارخة لحقوق 

  والكيان الصهيوني. الأمريكيةاشد أنواع التعذيب، والتنكيل، والقتل، والمجرم الوحيد في ذلك الولايات المتحدة 

  لمنظمة الأمم المتحدة الأمريكيةمعارضة الولايات المتحدة  المطلب الثاني: 

هيمنة نظام القطبية الواحدة، وزوال الاتحاد السوفياتي، خلال الحرب الباردة وانهيار جدار برلين سنة  أمام    

اصة جانب الشركاء الأصليين، وخ إلى، المتحكم الوحيد في العالم، الأمريكية، أصبحت الولايات المتحدة 1989

الدولي لمنظمة الأمم المتحدة، واعتماد حق الفيتو خدمة لمجموعة من المصالح  الأمنالدول الكبرى داخل مجلس 

برجي مركز التجارة ، عن طريق ضرب 2001سبتمبر 11ما سمي بأحداث  أو، 2001المشتركة، وخاصة ما وقع سنة 

(، أدت هذه الأحداث إلى حصول تغييرات كبيرة وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون  ، ومقربمنهاتن الدولية الواقعة

، وسقوط نظام أفغانستان ، ومنها الحرب علىالحرب على الإرهاب في السياسة الأمريكية، والتي بدأت مع إعلانها

هناك أيضا، لكن في المقابل، فالولايات المتحدة  صدام حسين ، وإسقاط نظاموالحرب على العراق ،طالبان حكم

أخرى من خلال الحصول على النفط العراقي، ونهج "سياسة النفط مقابل  وأطماع أهدافالأمريكية كانت لها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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وضع  إلى، مما أدى بها الأمنمجلس  أوهيئة الأمم المتحدة صريح من قبل  نإذالغذاء"، وكانت تدخلاتها دون 

 إلىبالأحرى تفرض عليها، عدم تسليم الجنود الأمريكيين  أواتفاقيات ثنائية مع مجموعة من الدول، تطالبها 

 أعمالالمدعي العام نفسه، وذلك بسبب  أو الأمن، بناء على طلب مجلس 1998المحكمة الجنائية الدولية لسنة 

 الأمريكيةالعراقيين، بالإضافة الى تهديد الولايات المتحدة  الأسرى يب التي قام بها الجنود الأمريكيين اتجاه التعذ

تحقيق المحكمة بحظر منح التأشيرات الذي سيُطبق على موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين ب

ضد مواطنين أمريكيين اتجاه الانتهاكات الخطيرة بأفغانستان سابقا، ولمنع تحقيقات المحكمة الجنائية  المحتمل

مبادرة المحكمة في وضع تحقيقات بفلسطين  إلىالدولية ضد مواطني دول حليفة للولايات المتحدة، بالإضافة 

اتجاه بعض المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة الى تأكيد الأمم المتحدة سيادة الشعب الفلسطيني على القدس 

دولة وسقوط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة إسرائيل، ناهيك عن عدم  128بتأييد 

 .11ما يعرف بنظام روما أوبشرعية المحكمة الجنائية الدولية،  الأمريكيةاعتراف الولايات المتحدة 

في  22، أكبر داعمي ميزانية الأمم المتحدة، بنسبة الأمريكيةالى جانب كل ما قيل، بالمناسبة فالولايات المتحدة     

ه المنظمة، والتي تهدد اتجا الأمريكيةالمئة مقارنة بالدول الأخرى، وهذا أيضا سلاح في يد الولايات المتحدة 

 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة. 7الى  6بتخفيض هذه النسبة، مقارنة بروسيا وفرنسا، التي تتراوح ما بين 

 المتحدة ومحاولة الإصلاح الأممضعف هيئة المطلب الثالث: 

بريطانيا, فرنسا, الاتحاد الروس ي, الصين( ان تأسيس الامم المتحدة، من قبل الدول الكبرى )الولايات المتحدة,     

في اجتماع لها بعد  1945التي قادت قوات التحالف، وانتصرت على دول المحور في الحرب العالمية الثانية، عام 

نهاية الحرب في مدينة سان فرانسسكو الامريكية بهدف معلن، وهو المحافظة على الامن والسلم العالميين، 

والاجتماعي الدولي، في حين ان الهدف الحقيقي لهذه المنظومة، هو تعزيز غنائم ومكتسبات والتعاون الاقتصادي 

تلك الدول المنتصرة، وابرزها الهيمنة على بقية دول العالم ومقدراتها، من خلال السيطرة على عملية صنع 

تلك الحرب بقيادة القوى القرارات المصيرية في العالم، بالإمساك بزمام النظام الدولي الجديد التي افرزته 

، بالإضافة الى ان الدول الأعضاء غير متعاونة على الإطلاق 12العظمى الجديدة على حساب الدول الكبرى المهزومة

مع بعضها البعض، فالأمم المتحدة عبارة عن كتلة من الأجزاء، وعندما تعمل هذه الأجزاء ضد بعضها البعض 

تفاقم جوانب القصور المؤسس ي في الأمم المتحدة،بمنح ناهيك عن  الجمود والعجز،فإن النتيجة الحتمية ستكون 

 .13حق النقض "الفيتو" للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بمثابة وصفة للجمود بشكل واضح

 11جأت إليه روسيا مرة منذ انتهاء الحرب الباردة، بينما ل 14الفيتو  الأمريكيةفقد استخدمت الولايات المتحدة    

مرة، واستخدمت كلتا الدولتين الفيتو لحماية حلفائهما، إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة، وسوريا مؤخرا 

العديد من مشاريع القرار لا تصل حتى إلى مرحلة التصويت، بسبب التهديد على  بالنسبة للروس، زيادة

 .14باستخدام الفيتو

نقطة محور هده  الأمنعملها، ويمثل مجلس  آلياتإصلاح الأمم المتحدة ومراجعة في حين تتوالى المطالبات ب    

طرحت من خارج الدول الدائمة الدعوات، خصوصا ما يتعلق بعضويته وصلاحياته ليكون اكثر ديمقراطية، وقد 

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/03/290394.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/03/290394.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/03/290394.htm
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وأميركا  القارة الأفريقية العضوية فيه المطالبة بتوسيع عضويته بشكل عادل ومناسب، حيث تغيب عنه

 أهم، ومن الجنوبية، وتحضر فيه القارة الآسيوية بقدر لا يتناسب مع حجمها السكاني، مقارنة ببقية دول العالم

، 1996-1991دعوات الإصلاح التي قدمت من الأمناء العامين للأمم المتحدة، نجد الأمين العام بطرس غالي في فترة 

رؤيته اشتملت لإصلاح مجلس الأمن تحت عنوان "خطة للسلام" على مجموعة مفاهيم منها الدبلوماسية 

لاحقا قدم كوفي أنان مشروعا مماثلا للإصلاح، أمام الوقائية، وصنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام، ثم 

، تركز على مسارين، مسار إداري يهدف للنهوض 1997يوليو/تموز  16الدورة الاستثنائية للجمعية العامة يوم 

بالعمليات الإدارية، وتنظيمي، يسعى لدعم مقدرة المنظمة على الاستجابة الحيوية والفاعلة للاحتياجات المتزايدة، 

قدم أنان تقريرا للجمعية العامة، تضمن مقترحات كجزء من خطة إصلاح واسعة لتطوير الهيكل  2006عام وفي 

التنظيمي والإداري للمنظمة، وقد ركز التقرير الذي صدر بعنوان "الاستثمار في الأمم المتحدة: من أجل منظمة 

 .15سلامعلى تحسين قدرة المنظمة على الانتشار وإدارة عمليات حفظ ال -أقوى"

، تعهد الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بالعمل من أجل إصلاح الأمم المتحدة، 2017وفي يناير/كانون الثاني 

وقدم مقترحات لتحقيق ذلك الغرض، تعهد فيها بإصلاح المنظمة وإحداث "طفرة" دبلوماسية للتغلب على 

 .ت الدوليةالعقبات في محادثات السلام، وتعزيز دورها في حل النزاعا

 لإصلاح رؤية ترمب دونالد الأميركي الرئيس قدم 2017وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول 

تتضمن تعهدات وتأكيدات ترمي جميعها لدعم مسيرة الإصلاحات التي بدأها  بنود عشرة من المتحدة الأمم

 ."16لجعل المنظمة "أكثر فعالية وكفاءة  غوتيريش، وتهدف طبقا للبند الثاني

 الخاتمة: 

ختاما، ان الأمم المتحدة، ومن خلال كل المجهودات المبذولة، يمكن القول بأن نسب الحروب انخفضت    

بالعالم، مقارنة بالسنوات السابقة، مما عزز من فرص نجاح هذه المنظمة، رغم الإشكاليات المطروحة حول 

الجسيمة لحقوق الانسان، عن طريق  العالم، وإعادة الاعتبار للكائن البشري، من خلال رفع الظلم والانتهاكات

الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، ومحاولة خوض غمار التدخل في النزاعات المسلحة، سواء الدولية 

والداخلية، عن طريق التدخلات والمساعدات الإنسانية، بالإضافة الى عملها الى جانب منظمة الدولية للصليب 

، ليشمل 1977، والبروتوكولات الإضافية لسنة 1949ربع الأساسية لسنة الأحمر، من خلال اتفاقيات جنيف الا 

 الانسان او ما يسمى بالقانون الإنساني الدولي او القانون البشري.

بزمام الأمور، رغم كثرة  الأخذان العالم، يعرف تغيرات عدة، وبشكل متسارع، مما يحتم على الأمم المتحدة،    

 يصعب من مهام المنظمة، وقد نطرح التساؤل التالي: المجالات المتدخل فيها، مما

فأمام كل التحديات الراهنة، فهل يمكن لهيئة الأمم المتحدة ان تساير هذه التحولات؟ خاصة ما يقع الان    

    حاليا". الأمربالدول العربية "القضية الفلسطينية والمطالبة بالتحرر رغم استحالة 

  

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
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 المراجع المعتمدة

 _الكتب 1

إبراهيم فضلون، الحرب العالمية الثانية، "معارك وحروب"، دار النهار للنشر والتوزيع، طبعة الأولى، الجيزة،  _

2017. 

إبراهيم فضلون، الحرب العالمية الأولى، "حينما تغير العالم وبدأ الموت"، دار النهار للنشر والتوزيع، طبعة  _

      .2014الأولى، الجيزة، 

، الإنساناللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الانسان، دليل مرجعي حول حقوق  _

 بدون طبعة، بدون سنة.

 .2004محمد السعيد الدقاق، الأمم المتحدة، مؤلف جماعي، التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  _

_ محمد شريف بسيوني/ محمد السعيد الدقاق / عبد العظيم وزير، حقوق الانسان "المجلد الثاني" دراسات 

 .1998ية، لبنان حول الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم للملايين، الطبعة الثان

 _المقالات الالكترونية2 

مارينا رييرارودوريدا، الولايات المتحدة الامريكية تهدد المحكمة الجنائية الدولية، على الموقع الالكتروني -

 https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328240لهيومنرايتشووتش،

سمير مسلم الددا، دكتاتورية القوى العظمى.. إصلاح نظام الامم المتحدة بين الواقع الدولي والوضع القائم، -

مقال منشور على الموقع الالكتروني   

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/10/01/474329.html 

نيك بريانت، لماذا فشلت الأمم المتحدة في حل الازمات الدولية، مقال منشور على الموقع الالكتروني    -

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/07/140730_un_global_peace_efforts 

اصلاح الأمم المتحدة.. هل هو حلم بعيد المنال؟، مقال منشور على موقع موسوعة الجزيرة  -

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A

-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-8%AA7%D

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 

 الهوامش

                                                           
اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الانسان، دليل مرجعي حول حقوق الانسان، بدون سنة، بدون -1

 .19 صطبعة، 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328240
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/10/01/474329.html
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/07/140730_un_global_peace_efforts
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الملخص      

البحث موضوع القواعد المنظمة للتحفظ على المعاهدات الدولية وأحكامه في القانون الدولي العام، حيث تكمن   يعالج       

 أهمية البحث في بيان القواعد المنظمة للتحفظ على المعاهدات الدولية وأحكامه في القانون الدولي العام.

المعاهدات الدولية وأحكامه في ضوء القانون الدولي، في  وقد تمثلت مشكلة البحث حول القواعد المنظمة للتحفظ على      

حين تمثل هدف البحث في بيان ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية وشروطه، وتوضيح الإجراءات الخاصة به، وإظهار  

 الآثار القانونية المترتبة عليه في القانون الدولي العام ومدى مشروعيته. 

الوصفي التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتحفظ في القانون الدولي  واستخدم الباحثان المنهج      

 العام.

  ة التحفظ على المعاهدات الدولية وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة، حيث تناولا في المبحث الأول ماهي     

الإجراءات الخاصة بالتحفظ على المعاهدات الدولية في شروطه في القانون الدولي العام، ثم تحدثا في المبحث الثاني عن و 

القانون الدولي العام، وتطرقا في المبحث الثالث والأخير إلى الآثار القانونية المترتبة على التحفظ على المعاهدات الدولية  

 ومشروعيته في القانون الدولي العام.

انت أهم التوصيات التقليل من إبداء التحفظ  وفي الخاتمة، خلص الباحثان إلى مجموعة من التوصيات؛حيث ك

 على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف؛ لأنها تنال من فكرة تكامل ووحدة المعاهدة. 

 العام.  ، أحكام، القانون الدولي الدولية : التحفظ على المعاهدات الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research includes the topic of rules governing the reservation to international treaties and its 

provisions in public international law. The importance of the research is in explaining the rules governing 

the reservations to international treaties and its provisions in public international law. 

The research problem is about the rules governing the reservation to international treaties and its 

provisions in light of international law. Whereas the aim of the research is to explain the identity of the 

provisions in public international law and its legitimacy it also seeks to clarify its procedures and to show 

legal effects implications ferritin public international law. 

The researchers use the descriptive analytical approach and the comparative approach to analyze the 

legal texts that are related to recreation in General Law. 

The research includes three chapters and a conclusion. In the first chapter, the researchers discuss 

the identity of the reservation to international treaties and its legitimacy in public international law. Then, in 

the second chapter, they review the private procedure for reservation to international treaties in public 

international law. In the last section, the researchers discuss the legal implications of reservations to 

international treaties in public international law. 

In conclusion, the researchers concluded a set of recommendations. The most important 

recommendations were to reduce reservations to international multilateral treaties because they 

undermine the idea of the integrity and unity of the treaty. 

Keywords: Reservation to international treaties ,Provisions, Public international law 

 مقدمة: 

لعبت المعاهدات الدولية دورا مهما في خلق القواعد القانونية الدولية، وهي تعتبر المصدر الرئيس والأول من  

لمحكمة العدل الدولية، وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي  ( من النظام الأساس ي 38حيث الترتيب الوارد في المادة )

 الحديث وأكثرها وضوحا وأقلها مثارا للخلاف والأكثر تعبيرا عن إرادة الأطراف الحقيقية. 

ولا تكتسب الدولة وصف الطرف في اتفاقية دولية إلا بالتصديق عليها بعد الاشتراك في صنعها، أو بالانضمام إليها  

ها، والدولة حينذاك تلتزم بما يترتب على هذه الاتفاقية من التزامات وتكتسب ما ينتج عنها من حقوق، وقد  بعد وجود

يحدث أن تعبر الدولة لحظة التوقيع أو التصديق، أو الانضمام، أو القبول، عن اتجاه إرادتها إلى تحديد نطاق التزاماتها  

لتزامات سائر الأطراف الأخرى بأن تستبعد من هذا النطاق بعض  الناشئة بموجب الاتفاقية تحديدا يتميز عن نطاق ا

نصوص الاتفاقية، أو أن تقوم بتفسير هذه النصوص تفسيرا خاصا يضيق من مجال إلزامها، وقد استقر العمل الدولي  

 على إطلاق مصطلح التحفظ على مثل هذه الأعمال الإرادية الدولية المستهدفة الحد من آثار الاتفاقية.
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كل التحفظ على المعاهدات الدولية جدلا قانونيا؛ حيث اختلف فقهاء القانون الدولي حول الآثار المترتبة على  ويش

ما يخص موضوع الدراسة  التحفظ على المعاهدات الدولية، وفي إطار شرح هذه الجدليات المثارة حول التحفظ نستعرض 

 ولي العام.من أحكام التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الد

 أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في بيان القواعد المنظمة للتحفظ على المعاهدات الدولية وأحكامه في القانون الدولي العام؛ 

وعلى هذا فإن الأهمية النظرية تتمثل في أن موضوع التحفظ يعتبرمن المواضيع المهمة في مجال القانون الدولي؛ حيث إن  

الدولية يشكل أحد العقبات المانعة من تنفيذ جميع أحكام المعاهدة؛ لذلك فإنه يحتاج إلى دراسة   التحفظ على المعاهدات 

 وتعمق لبيان أهم قواعده وأحكامه وآثاره القانونية على مستوى المعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.

التحفظ على المعاهدات الدولية، ودور  كما تتمثل الأهمية العملية لهذا البحث في حجم المنازعات الناتجة عن 

القضاء الدولي والوطني )الداخلي( لحل هذه المنازعات استنادا إلى أحكام القانون الوطني والقانون الدولي العام واتفاقية  

 .1969فيينا لقانون المعاهدات 

 مشكلة البحث: 

في الآثار القانونية المترتبة على التحفظ في علاقة الدولة المتحفظة بالدول   -بشكل أساس ي -تتمثل مشكلة البحث 

الأطراف في المعاهدة التي قبلت التحفظ أو التي رفضته، ومعرفة ما إذا كان التحفظ مخالفا لغرض المعاهدة والهدف منها  

جانب أحد أطراف المعاهدة عند التوقيع أو الموافقة أو القبول يستهدف  كون أن التحفظ لا يعدو كونه إعلانا صادرا من 

استبعاد حكم معين في المعاهدة من حيث سريانه على الطرف المتحفظ على المعاهدة، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث  

ويتفرع عنه   ن الدولي؟ ما القواعد المنظمة للتحفظ على المعاهدات الدولية وأحكامه في ضوء القانو في السؤال الرئيس: 

 بعض الأسئلة الآتية:

 ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية وشروطه في القانون الدولي العام؟ .1

 ما الإجراءات الخاصة بالتحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام؟ .2

 ي القانون الدولي العام؟ما الآثار القانونية المترتبة على التحفظ على المعاهدات الدولية ومشروعيته ف .3

 أهدافالبحث: 

 يهدف البحث إلى: 

 بيان ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية وشروطه في القانون الدولي العام.  .1

 توضيح الإجراءات الخاصة بالتحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام. .2

 المعاهدات الدولية ومشروعيته في القانون الدولي العام.إظهار الآثار القانونية المترتبة على التحفظ على  .3

 البحث:  منهج
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على اتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي   -بشكل كبير-يعتمد البحث 

نا  م )اتفاقية فيلقانون الدولي العاالذي يهدف إلى وصف وتحليل النصوص القانونية الوطنية )الداخلية(، ونصوص ا

 بعد فيما للباحثين يتسنى ( المتعلقة بموضوع البحث من مختلف جوانبه وكافة أبعاده؛ حتى1969لقانون المعاهدات لعام 

البحث؛ وذلك حتى يتم دراسة   مضمون  في النصوص تلك ذكر  خلال  النصوص والعمل على تقييمها من تلك بتحليل القيام

 المطلوب.الموضوع بالشكل  

 هيكلية البحث: 

حاولنا عرض جميع الأفكار المتعلقة بموضوع البحث بطريقة متناسقة ومتوازنة قدر الإمكان تكفل تغطية جميع  

جوانبها، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتم تقسيم موضوعه إلى ثلاثة مباحث وخاتمة، ووفق ذلك ستكون الهيكلية العامة  

 للبحث على النحو الآتي:

 ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية وشروطه في القانون الدولي العام  الأول:  المبحث

 الإجراءات الخاصة بالتحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام  المبحث الثاني:

 .لدولي العامالآثار القانونية المترتبة على التحفظ على المعاهدات الدولية ومشروعيته في القانون ا  المبحث الثالث:
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 :المبحث الأول 

 ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية وشروطه في القانون الدولي العام

تقتض ي المعرفة الدقيقة والمتعمقة لأي مفهوم قانوني معرفة الإطار العام للتحفظ، وفي هذا السياق يتطلب الأمر  

الدولية، كذلك معرفة الآلية الإجرائية التي يمر بها التحفظ، وعليه ينقسم موضوع  معرفة ماهية التحفظ على المعاهدات 

هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام، أما المطلب الثاني  

 ى النحو الآتي:شروط التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام، وذلك عل

 العام الدولي لقانون  فيا الدولية المعاهدات على التحفظ ماهية: المطلب الأول   

يقصد بالتحفظ على المعاهدة الدولية:"الإدلاء ببيان رسمي من جانب واحد سواء أكان من دولة أم منظمة،  

الاتفاق الدولي، وقد نوقشت إمكانية تحفظ الدول  تستهدف منه استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة واردة في 

 1ضمن أحكامها". 1969على المعاهدات الدولية فقها وقضاء وأوردته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 

حسب ما طلبته الجمعية العامة للأمم   2وقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا حول مفهوم التحفظ 

وخلصت المحكمة إلى حق  4وتمثل في اعتبار الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة مع وجود دول تمنع هذا التحفظ. 3المتحدة. 

الدول في إبداء التحفظات على بعض نصوص المعاهدات الدولية في مواجهة الدول التي قبلت هذا التحفظ، وجاء هذا  

د على التوجيه التقليدي في الفقه القائم على إجازة المعاهدات إلا في حالتين، الأولى: موافقة جميع الدول عليه، أما  الرأي كر 

ولأهمية هذا الموضوع أعدت مجموعة من فقهاء القانون الدولي في العام  5الحالة الثانية: إجازة المعاهدات له صراحة. 

 6دئ التوجيهية الخاص بالتحفظات على المعاهدات الدولية".مشروعا خاصا سمي بـ: "مشروع المبا 2002

ترفض   من الضروري أن تكون المعاهدة واجبة الالتزام بكل أحكامها بين جميع أطرافها، ولكن هناك بعض الأطراف

وسيادتها  الالتزام ببعض أحكام المعاهدة؛لأنها تتعارض مع مبادئها في قوانينها الداخلية أو لعدم التوافق مع مصالحها 

يسمح فيه للدول الأطراف الالتزام بالمعاهدة مع استبعاد بعض النصوص، وذلك  العامة؛لذا جاء القانون الدولي بنظام

عند توفر شروط وإجراءات محددة، وهذا ما عرف بنظام التحفظ، لذلك فإن ما يقصد بالتحفظ هو تعبير عن عزيمة  

 7ا في عدم الالتزام بنص أو أكثر من نصوص المعاهدة الجاري إبرامها.الدولة أثناء عقد المعاهدة تعلن بموجبه نيته

كما ويمكننا أن نطلق على التحفظ بأنه تصريح رسمي من جانب دولة لدى توقيعها على معاهدة معينة أو التصديق  

استبعاد بعض النصوص،   أو الانضمام لها، تعلن فيه الدولة رغبتها في تقييد آثار تلك المعاهدة في مواجهتها سواء عن طريق 

أم عن طريق عدم قبول بعض الالتزامات الناشئة عنها، أو عن تحديد المعنى الذي سوف تعطيه لنصوص تلك المعاهدة أو 

 8بعضها.

(والتي جاء فيها:  2المادة ) التحفظ في الفقرة الأولى من1969وقد بينت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 

من جانب واحد أيا كانت صفته أو تسميته، تصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها   "أن الإعلان
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أو انضمامها إلى المعاهدة، وتهدف به إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على  

 9هذه الدولة". 

؛ أن التحفظ لا يترتب إلغاء للمعاهدة ككل؛ بل إلغاء لحكم وارد في نص من نصوصها  يتبين لنا من التعريف السابق

يتعارض مع مبادئ وقيم الدولة المبرمة أو لا يصب في مصلحتها؛ لذلك فإن التحفظ ينتج عنه عدم نفاذ الأثر المباشر  

نافذ للدولة طالبة التحفظ، وبالتالي   للتحفظ يدور حول إلغاء الحكم الوارد في نص أو عدة نصوص في المعاهدة، ويعد غير 

عدم التزامها بالنص المتحفظ عليه، وأي دولة لا تبدي استبعاد أو تعديل نص من نصوص المعاهدة لا يعد تحفظا، ومثال  

 10ذلك: الإعلانات السياسية أو التصريحات التفسيرية.

كرة التحفظ وأجازها، ومنهم من عارض  لقد اختلف الفقهاء في موضوع التحفظ على المعاهدات، فمنهم من أيد ف

قد أجازت التحفظ، وذلك بما تقتضيه المعاهدة،   1969هذه الفكرة؛ إلا إن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 

ومن الاتفاقيات التي أجازت التحفظ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث نصت في مضمونها على أنه: "يجوز لكل  

( من هذه  2لة طرف أن تتحفظ من الإعلان عن التوقيع على هذه الاتفاقية أو أن تعتبر نفسها غير ملزمة بالفقرة )دو 

( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية التي عقدت عام  120المادة"، وهناك بعض المعاهدات رفضت التحفظ كالمادة )

 11هذا النظام".، ونصت على أنه: "لا يجوز إظهار أي تحفظات على 1998

ومع تطور مفهوم التحفظ على المستوى العالمي، إذ وضع صياغة للمواد المتعلقة بالتحفظ في اتفاقية فيينا لقانون  

(، وأن العمل الدولي ذهب إلى أبعد من التطور الذي جاءت به معاهدة  23 – 19)المواد من  1969المعاهدات الدولية لعام 

ة للأمم المتحدة إلى إعادة دراسة هذا الموضوع منطلقة من نصوص معاهدة فيينا لقانون  فيينا، فقد دعت الجمعية العام 

 المعاهدات. 

 شروط التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام:المطلب الثاني  

لتحفظ عند  التحفظ على المعاهدات الدولية، حيث يكون ا 1969لقد تناولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

توقيع المعاهدة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها وفقا لثلاثة شروط، وهي: ألا تحظر المعاهدة  

 12التحفظ، وأن يكون التحفظ على أمور محددة، وألا يكون التحفظ منافيها لهدف وغرض موضوع المعاهدة. 

وفي حالة رغبة دولة أو منظمة أن تكون طرفا في اتفاق دولي؛ ولكن لا تريد إخضاع نفسها ضد مصالحها أو أن تلزم  

نفسها بإجراءات معينة ذات صفة ملزمة قبل التسوية الإلزامية للمنازعات بالتحكيم ولضمان الوفاء بالالتزام بموجب  

حلي، ويجوز للدولة أن تتفادى تطبيق معاهدة لإخضاع الكيانات  المعاهدة أن تكون متوافقة مع خصوصيات القانون الم

السياسية في النظام الفدرالي أو الأقاليم الخارجية وتطبيق بعض الدول هذه الآلية، لكون الدول قد تكون غير قادرة على  

 14الهدف.  ومن الشروط توافر قيد يتمثل بعدم تعارض التحفظ مع13تطبيق بعض أحكام المعاهدات لأسباب كثيرة.
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وعلى الرغم من عدم ذكر المعاهدة أي بند عن التحفظ لا يعني هذا استبعاد تطبيق المعاهدة، ويحق لدول الأطراف  

فالسماح هنا بتحفظات   15إظهاره بشرط ألا يكون متعارضا مع هدف المعاهدة، كما ويحق لباقي الأطراف القبول أو الرفض. 

فهناك حالات  16ها، كونها تمثل التعبير القانوني للحقوق الواجب على الفرد التمتع بها. الدول قد يكون على المعايير المعترف ب

حيث يكون التحفظ من الدولة استبعاد   17يتم قبول تحفظات تتعارض بشكل واضح مع الهدف والغرض من الاتفاقية. 

ومن   18ة في المعاهدات الجماعية. نص قانوني مطبق فعليا وساري المفعول في الدولة، وليس لنص سابق أو لاحق للاتفاقي

وذلك وفقا لإجراءات محددة ربما يكون مكتوبا أو صريحا أو  19الممكن للدولة القيام بسحب التحفظ أو الاعتراض عليه. 

فالتوقيع على المعاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها يكون بمثابة إبداء   20رسميا.

  على ويجب أن توافق الدول الأطراف1969.22وفقا لشروط حددتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام وذلك 21التحفظ. 

فتعديل نصوص المعاهدة يترتب على مدى تحفظ الدولة على نصوص المعاهدة، ولا   23المعاهدة حتى يتم قبول التحفظات.

 24يعدل التحفظ نصوص المعاهدة حتى يترتب آثاره الناتجة عنه. 

مكن تقديم التحفظ عند الانضمام للمعاهدة إذا كانت المعاهدة تسمح للدول غير المشابهة في إجراءات التوقيع  وي

 25عليها التصديق والانضمام إليها. 

ويمكن القول: إن التحفظ يكون في شكل وثيقة دبلوماسية مكتوبة لإبلاغ جميع أطراف المعاهدة بوجود تحفظ على 

 كون الإعلان صريحا غير ضمني. ي نص من نصوص المعاهدة،و

على أنه: "يجب أن يبدي   1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1/ 23وفي هذا المجال نصت المادة )

التحفظ والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة، وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرفا  

 في المعاهدة".

الثاني أو أن تصبح المعاهدة   التحفظ في المعاهدات الثنائية يكون بمثابة تعديل نص المعاهدة، إما بقبول الطرفو 

 عدم الالتزام بها. لاغية،وبالتالي

شروط التحفظ، حيث ورد ذلك في 1969ولمعالجة مشكلة التحفظ،حددت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

فيها: "يجوز للدولة أن تظهر تحفظا على المعاهدة أثناء التوقيع أو التصديق عليها أو الموافقة   ( منها، حيث جاء19المادة )

. إذا كانت المعاهدة تجيز  2. إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة. 1عليها أو الانضمام إليها باستثناء الحالات التالية: 

 حفظ مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض من إبرامها". . إذا كان الت3تحفظات معينة ليس من بينها ذاك التحفظ. 

 وعلى ذلك؛ يجوز التحفظ على المعاهدات الدولية مع مراعاة بعض القيود التي ترد على ذلك، وهي على النحو الآتي: 

  مخالفا أي تحفظ تقدمه الدولة يتطلب أن يهدف لاستبعاد حكم أو تعديل نص أو أكثر من نصوص المعاهدة،وإذا كان   .1

 26لذلك فهو خارج عن نطاق التحفظ.

 أن يكون التحفظ جائرا وغير مخالف. .2
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بالنصوص المسموح بها في المعاهدة، أما النصوص المستثناة من التحفظ فلا يجوز تقديم   أن يكون التحفظ متعلقا .3

 التحفظات عليها. 

لتحظى بالقبول الواسع ولا يمكن لمعاهدة جديدة أن  لا يكون التحفظ على قاعدة عرفية أو قاعدة آمرة؛لأنها لم تكن  .4

تقوم بتعديلها أو بالتحفظ على تطبيقها،والقواعد الدولية الآمرة ترتبط بمصالح المجتمع،وتعد من قواعد النظام  

 27الدولي فلا يمكن مخالفة أحكامها، وبالتالي يصبح التحفظ غير جائز.

ن الإطار العام المحدد ضمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  نستخلص مما سبق؛ أن موضوع التحفظ لا يخرج ع 

 ؛ إلا إن ذلك لا يمنع من وجود إشكاليات تحاول بعض الاتفاقيات الدولية معالجتها.1969لعام 

 الإجراءات الخاصة بالتحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام: المبحث الثاني

من قبل الدولة في النص عليها ابتداء في المعاهدة الدولية؛ أي: بمعنى إجازتها، مما  تبدأ ممارسة إجراءات التحفظ 

يترتب العديد من المراحل التي يجب على الدولة اتباعها عند ممارستها لحق التحفظ، وهو ما سيتم تناوله في هذا المبحث في 

ون الدولي العام، بينما سنتناول في المطلب الثاني  مطلبين، حيث سنتناول في المطلب الأول إعلان التحفظ وقبوله في القان

 الاعتراض على التحفظ وسحبه في القانون الدولي العام، وذلك على النحو الآتي:

 إعلان التحفظ وقبوله في القانون الدولي العام: المطلب الأول    

المعاهدات الدولية، وتتسم  إن ممارسة التحفظ تخضع لإجراءات يجب أن تمارسها الدول لإبداء التحفظ على 

الممارسة بمجموعة من الآليات الإجرائية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وبحسب ما جرى عليه عرف الدول في هذا  

 الشأن، وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب على النحو الآتي:

 الفرع الأول: إعلان التحفظ 

/د( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  2/1في أحكام المادة ) إن الموافقة أو القبول مصطلحات جديدة كما جاء 

 .1969لعام 

فالتحفظ عند التوقيع: حيث يتميز التحفظ الذي تبديه الأطراف عند التوقيع على المعاهدة بأنه معلوم وواضح  

المعاهدة عند التوقيع يمكنهم من  للمتعاقدين وقت إبرام المعاهدة، ويبعد صفة المفاجأة عنهم، فحضور كافة أطراف 

الاطلاع بوضوح على التحفظات التي يبديها الأعضاء؛ إلا إن هذا التحفظ يصبح معقدا إذا ما اقترن بالتوقيع المؤجل أو إذا  

 28أجيز في وقت لاحق دون تحديد ذلك الزمن. 

الواردة في الباب الأول من  ومن الأمثلة على ذلك:ما أعلنته المملكة المتحدة إضافة بعض الحقوق والحريات 

 1952.29( أثناء توقيعها على البروتوكول الأول عام 2الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،كما نصت عليه المادة )
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وأما التحفظ عند التصديق: حيث يجري لدى إيداع وثائق التصديق، ويكثر استعماله في الدول التي تتبع النظام  

"، ويفسر بالرغبة في مراعاة الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالجهاز التشريعي"مجلس الرئاس ي "الولايات المتحدة

 30الشيوخ". 

 .1958ومن أمثلة ذلك:تصديق الاتحاد السوفيتي على معاهدة جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة عام 

وحة يجوز الانضمام إليها من قبل دول  بينما التحفظ عند الانضمام: حيث إنه في هذه الحالة إذا كانت المعاهدة مفت

ومنظمات أخرى، ويكون التحفظ خطيرا؛ لأنه يقع في وقت تكون فيه المعاهدة نهائية دخلت حيز النفاذ بين المتعاقدين  

 31الأصليين الذين وقعوا وصادقوا على المعاهدة. 

إلى منظمة الصحة العالمية والمتضمن   ومثال ذلك: التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية أثناء انضمامها

حقها في الانسحاب من عضوية المنظمة إخطارها المسبق للدول الأعضاء في المعاهدة بمدة لا تقل عن عام من التزمها بدفع 

 ما عليها من أموال عند مدة عضويتها.

 الفرع الثاني: قبول التحفظ 

( من  20كما نصت عليه المادة ) أمر غير مهم إن قبول التحفظ في المعاهدات الدولية متعددة الأطراف 

الاتفاقية،ونصت في فقرتها الأولى على أنه:"لا يحتاج التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة إلى أي قبول لاحق من قبل  

 الدول أو المنظمات المتعاقدة، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك".

 ا، فلا يمكن للأطراف فيها اشتراط موافقتهم عليه.فإذا كانت المعاهدة تجيز مبدأ التحفظ على نصوصه

جاءت تفسر المادة بقولها:"اشترطت إجماع   ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فقد20( من المادة )2أما الفقرة )

ي  كل الدول حول قبول التحفظ وإلا كان غير مقبول، وسبب الموافقة يرتبط بالمعاهدات محدودة الأطراف؛ أي: تلك الت 

 32تقوم بين عدد محدود جدا من الدول".

أما إذا كان التحفظ متعلقا بعمل المنظمات الدولية؛ فإن قبوله يتم عادة بالأغلبية من الجهاز المختص في المنظمة؛  

لأن غالبية المنظمات الدولية تعتمد نظام الأغلبية في التصويت وليس الإجماع، ويحدث قبول التحفظ غالبا عند طلب  

 33الانضمام للمعاهدة.  الدولة

على أنه: "حين تكون المعاهدة   1969( منهامن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 3(في الفقرة)20وتنصالمادة )

وثيقة منشئة لمنظمة دولية يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف قبول الجهاز المختص في تلك 

 المنظمة". 

 في القانون الدولي العام الاعتراض على التحفظ وسحبهثاني: المطلب ال

إن حق الاعتراض على التحفظ أو سحبه هو حق مشروع لأي دولة كانت، يترتب عليه بعض الإجراءات، وهو ما  

 سنبينه على النحو الآتي:
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 الفرع الأول: الاعتراض على التحفظ 

دولية في شكل كتابي تعبر فيه الدولة عن   الاعتراض عن التحفظ هو:"إعلان يصدر من دولة طرف في معاهدة

 34رفضها للتحفظ المقدم من طرف دولة أخرى حول نص أو مجموعة من النصوص المنصوص عليها في المعاهدة". 

إن الاعتراض أو عدم قبول التحفظ لا يمنع من نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة، وتصبح  

 ين الطرفين باستثناء النص المعترض عليه لا ينفذ بين الطرفين. المعاهدة سارية النفاذ ب

 الفرع الثاني: سحب التحفظ 

،حيث 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 22تعالج فكرة سحب التحفظ والاعتراض عليه وفق المادة )

في أي وقت كان، ولا يشترط من أجل   ( منه على أنه:"ما لم تنص المعاهدة خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ1تنص الفقرة)

ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ"، وما أكده تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة في دورتها  

( أنه إجراء حر فردي صادر من الطرف  2/5/2( والفقرة )1/ 2/5في الفصل التاسع فقرة ) 2004السادسة والخمسين سنة 

للتخلي عن النص المتحفظ عليه دون مراعاة الأطراف الذين لهم علاقة بالمعاهدة بشرط أن يأخذ الطابع  الدولة المتحفظ

 35الكتابي".

. يترتب على سحب التحفظ، تطبيق  1( من نفس التقرير على آثار سحب التحفظ بأنه: "2/5/7كما نصت الفقرة )

علاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي تسحب التحفظ  الحكم أو الأحكام التي تبدى التحفظ بشأنها بأكملها في ال

. ويترتب على سحب التحفظ  2ومجموع الأطراف الأخرى، سواء أكانت قبلت هذه الأطراف التحفظ أم اعترضت عليه. 

الدولية  دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ والدولة أو المنظمة 

 36التي كانت قد اعترضت على التحفظ، وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الطرف المتحفظ بسبب هذا التحفظ".

 

 

 

 :المبحث الثالث

 الآثار القانونية المترتبة على التحفظ على المعاهدات الدولية ومشروعيته في القانون الدولي العام

القانونية للتحفظ على المعاهدات الدولية كما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  تتعدد الآثار 

؛وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث وتوضيحه في مطلبين، المطلب الأول الآثار القانونية المترتبة على التحفظ على  1969
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ي مشروعية التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي  المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام، أما المطلب الثان

 العام، وذلك على النحو الآتي:

 الآثار القانونية المترتبة على التحفظ في القانون الدولي العام: المطلب الأول            

ونية على التزامات  إن ممارسة التحفظ في الدول المتعاقدة في المعاهدات الدولية يرتب مجموعة من الآثار القان 

 الدول المتعاقدة وعلى مضمون المعاهدات الدولية. 

سواء أكانت معاهدات ثنائية أم متعددة الأطراف، كما جاء   37وتصدر عن التحفظات بعض الآثار القانونية المهمة. 

طرفآخر الآثار   :"يكون للتحفظ الذي يتم مواجهة 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 21في نص المادة )

. يعدل التحفظ بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقتها مع الطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ  1التالية: 

. يعدل التحفظ كذلك النصوص المتحفظ بشأنها بالنسبة للطرف القابل في مواجهة الدولة  2إلى الحد الذي ينص عليه. 

لتحفظ تعديل نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في المعاهدة في علاقتهم بعضهم  . لا يترتب على ا3المتحفظة. 

. إذا اعترضت دولة ما على تحفظ صادر من طرف آخر ولم تعترض مع ذلك على نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة  4ببعض. 

تحفظة وبين الدولة المعترضة في حدود هذا المتحفظة؛ فإن نصوص المعاهدة التي ورد عليها التحفظ لا تسري بين الدولة الم

 التحفظ". 

 مشروعية التحفظ في القانون الدولي العام: المطلب الثاني            

انقسم الفقه الدولي إلى قضية مشروعية التحفظات على المعاهدات الدولية، وفي إطار العمل الدولي يمكن الوقوف 

 ة الدول الأمريكية، ونظرية محكمة العدل الدولية: على عدة نظريات منها: نظرية الإجماع، نظري

 الفرع الأول: نظرية الإجماع 

حيث اعتمدت هذه النظرية في إطار عصبة الأمم، وتفيد بأن التحفظ على المعاهدات لكي يكون مشروعا يحب أن  

التي أبدتها أستراليا  يحوز على موافقة جميع الأطراف، وقد استقرت عصبة الأمم على هذه النظرية بمناسبة التحفظات 

حيث انتهت اللجنة التي حددها مجلس عصبة الأمم للنظر   38على معاهدة المخدرات التي أشرفت عصبة الأمم على إبرامها. 

في مشروعية التحفظات التي أبدتها أستراليا على المعاهدة إلى أن التحفظات لا تكون مشروعة إلا إذا كانت مقبولة من  

 وإن اعترض طرف على هذه التحفظات؛ فإن تلك التحفظات تكون باطلة بطلانا مطلقا. جميع أطراف المعاهدة،

 

 الفرع الثاني: نظرية الدول الأمريكية:

تضم  1948حيث تم العمل بهذه النظرية في إطار منظمة الدول الأمريكية، وهي منظمة إقليمية أنشأت عام 

الوسطى وغيرها،ومفاد هذه النظرية أن الدولة المتحفظة يمكن أن تكون طرفا في  الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا 

معاهدة على الرغم من اعتراض بعض الأطراف بشرط عدم سريان النصوص التي جرى التحفظ بشأنها في مواجهة هذه  

على: "إن غياب   1969م (من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعا5/ 20الدول المعترضة على التحفظ،ولقد نصت المادة )
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الاعتراض على تحفظ ما خلال فترة زمنية قصيرة يفسر على أنه قبول لذلك التحفظ"،وانتقدت هذه النظرية من حيث إنه  

بها حقوق والتزامات متبادلة كالمعاهدات التجارية؛فإنها لا تصلح   إذا كانت فيه إمكانية العمل بها في المعاهدات العقدية

 39التي تعالج مسائل ذات الصالح العام.  للمعاهدات الشارعة

 الفرع الثالث: نظرية محكمة العدل الدولية: 

حيث تم التوصل لهذه النظرية من خلال المعاهدات الدولية التي أبرمت بإشراف منظمة الأمم المتحدة في  

المعسكر الشرقي آنذاك  والمتعلقة بمنع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها، حيث أبدت بعض دول  09/12/1948

 17/11/1950بعض التحفظات عليها، ولكن هذه التحفظات قوبلت بمعارضة شديدة من طرف بعض الأطراف، وفي 

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية، وجاءت المحكمة برأي  

اء التحفظات على المعاهدات بالرغم من وجود بعض الأطراف المعارضة بشرط ألا  وأفادت بأنه يمكن إبد  28/05/1950في 

تتعارض تلك التحفظات مع موضوع وغرض المعاهدة، تلك التحفظات تسري في مواجهة الأطراف التي لم تعترض عليها ولا  

 40تسري في مواجهة الأطراف التي اعترضت عليها. 

لقانون المعاهدات بأنه:"للدولة لدى توقيع معاهدة ما أو   تفاقية فيينا( من ا19وهذا الرأي دون في نص المادة )

التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا،إلا إذا: أ. حظرت معاهدة هذا التحفظ. ب. نصت  

. أن يكون التحفظ في غير الحالات  المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني. ج

 التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان )أ(و)ب( منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها. 

يتبين مما سبق؛ أن ممارسة الدولة لآلية التحفظ لا يمكن أن تخرج عن الإطار الذي حددته اتفاقية فيينا لقانون  

 بالاعتراض عليه أو سحبه، وما يرتبه ذلك من آثار قانونية مختلفة. ، بداية من قبول التحفظ، مرورا 1969المعاهدات لعام 

أن التحفظ هو تصريح رسمي من جانب دولة لدى توقيعها على معاهدة معينة أو التصديق أو  ويرى الباحثان: 

الانضمام لها، تعلن فيه الدولة رغبتها في تقييد آثار تلك المعاهدة في مواجهتها سواء أكان عن طريق استبعاد بعض  

ديد المعنى الذي سوف تعطيه لنصوص النصوص، أو عن طريق عدم قبول بعض الالتزامات الناشئة عنها، أو عن طريق تح

تلك المعاهدة أو بعضها، كما يجب أن تكون تحفظات الدول حسب المعايير المعترف بها، كونها تمثل التعبير القانوني  

 للحقوق الواجب على الفرد التمتع بها. 

 الخاتمة

اهدات الدولية وأحكامه في بعد أن قام الباحثان بتسليط الضوء على موضوع القواعد المنظمة للتحفظ على المع

 القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، توصلا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، على النحو الآتي:

 أولا: النتائج 
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الإجراءات الخاصة بالتحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام تتمثل في إعلان التحفظ وقبوله   .1

 الاعتراض عليه وسحبه.وإمكانية  

الاعتراض على التحفظ هو الذي تصدره دولة أو منظمة دولية، ردا على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو   .2

منظمة دولية أخرى، والذي بموجبه تهدف هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى منع تطبيق أحكام المعاهدة التي تناولها  

عاهدة بأكملها بين الجهة التي أصدرت هذا التحفظ والدولة أو المنظمة التي  التحفظ أو جوانب محددة من أحكام الم

أصدرت الاعتراض، بالقدر الذي ينص عليه التحفظ، أو منع بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات بين الجهة التي أبدت  

 التحفظ، وتلك التي أصدرت الاعتراض. 

 ثانيا: التوصيات

 هدات الدولية متعددة الأطراف؛ لأنها تنال من فكرة تكامل ووحدة المعاهدة. التقليل من إبداء التحفظ على المعا .1

عدم إبداء التحفظ عند الانضمام إلى المعاهدة كونه أسوأ توقيت للتحفظ؛ لأنه يحدث بعد أن تكون المعاهدة قد   .2

 دخلت حيز التنفيذ بين المتعاقدين الأصليين. 

  عاهدات الدولية متعددة الأطراف نفسها. تحديد شروط قبول التحفظ والاعتراض عليه في الم .3
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولا: المراجع العربية: 

 .2005إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  .1

 .1997الجزائر، أحمد اسكندري، محاضرات في القانون الدولي العام، المبادئ والمصادر، مطبوعات الكاهنة،   .2

 .1997أحمد اسكندري، ناصر أبو غزالة، القانون الدولي العام، مطبوعات الكاهنة، الجزائر،  .3

 .2005جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  .4

 .2006القاهرة، رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع،  .5

سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام، مبادئ القانون الدولي العام، المجلد الأول، دار   .6

 .2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  

 .1982شارلي روسو، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت،  .7

 .2002دمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، صلاح الدين عامر، مق .8

 .2009طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، مؤسسة موكرياني، أربيل،  .9

 .2003عايد سليمان المشاقبة، التحفظ على المعاهدات الدولية الجماعية، جامعة آل البيت، عمان،  .10

 .1983نون الدولي، المصادر، الأشخاص، الدار الجامعية، بيروت، محمد السعيد الدقاق، القا .11

 .2005محمد بو سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  .12

محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام، القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم، منشأة   .13

 .1982الإسكندرية،   المعارف،

 محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام في الإسلام دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية.  .14

 : الرسائل العلمية والدورياتثانيا: 

علا شكيب باش ي، التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق   .1

 .2008ليا، الأردن، الأوسط للدراسات الع

 .1995محمد يوسف علوان، بنود التحلل من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،  .2

 : ثالثا: المراجع الأجنبية

1. Dinah Shelton. "State Practice on Reservations to Human Rights Treaties." Canadian Humair Rights 

Yearbook 1983. 

2. Madeline, Morris. "Few Reservations about Reservations." Chicago Journal of International Law 2000. 

3. Reservations to the Convention oir the Preverrtion arrd Punishmerrt of the Crime of Genocide 

(Request for Advisory Opiniorr)" Interrratiorral Court of Justice Report of Judgments, Advisory 

Opinions aird Orders 1950. 
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4. Richard w. Jr. Edwards. "Reservations to Treaties". Michigan Journal of International Law 1989. 

 

 الهوامش

 
 . 1969لعام  المعاهدات  لقانون  فيينا ( من اتفاقية1/ 2المادة )1

2 230http://www.icj-cij.org/docket/files/12/4283.pdf. Visited on: 31 Jan. 2016 
3221" Reservations to the Convention oir the Preverrtion arrd Punishmerrt of the Crime of Genocide (Request for Advisory 

Opiniorr,)" Interrratiorral Court of Justice Report of Judgments, Advisory Opinions aird Orders 1950 (1950): 4O6-[ii ] 
 السابق.  المرجع4
 وما بعدها. 125، ص 1995الإنسان، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،  لحقوق  الدولية الاتفاقيات من التحلل علوان،بنود وسف محمدي5
 . 50، ص2003عايد سليمان المشاقبة، التحفظ على المعاهدات الدولية الجماعية، جامعة آل البيت، عمان، 6
 . 159، ص1997غزالة، القانون الدولي العام، مطبوعات الكاهنة، الجزائر،  أحمد اسكندري، ناصر أبو7
 . 65، ص1997، محاضرات في القانون الدولي العام، المبادئ والمصادر، مطبوعات الكاهنة، الجزائر، ي أحمد اسكندر 8
 . 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 2الفقرة الأولى من المادة )9

 . 293، ص2005محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 10
يع،  سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام،مبادئ القانون الدولي العام، المجلد الأول، دار الثقافة للنشر والتوز 11

 .234، ص 2002صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، .111، ص2009عمان، 
 الانضمام أو إقرارها أو قبولها أو عليها لتصديق ماا معاهدة توقيع لدى : "للدولة1969لعام  المعاهدات لقانون  فيينا اتفاقية (من19المادة)12

إذا:  حفظا؛إلا تبديت أن  إليها،

ج.أنيكونالتحفظفيغيرالحالاتاأ.حظرتالمعاهدةهذاالتحفظ؛أوب.نصتالمعاهدةعلىأنهلايجوزأنتوضعإلاتحفظاتمحددةليسمنبينهاالتحفظالمعني؛أو 

 وغرضها". المعاهدة لموضوع لتيتنصعليهاالفقرتانالفرعيتان )أ( و)ب( منافيا
13Richard w. Jr. Edwards Reservations to Treaties. Michigan Journal of International Law 10.2 (1989): 363. 
14Madeline. Morris, "Few Reservations about Reservations." Chicago Journal of International Law 1.2 (2000): 342-343. 

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات علا شكيب باش ي، التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف15

 . 82، ص2008العليا، الأردن، 
 .32لمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، صمحمد خليل الموس ى، التحفظات على أحكام ا16

17Dinah Shelton. "State Practice on Reservations to Human Rights Treaties." Canadian Humair Rights Yearbook 1983 (1983): 

233-234. 
 وما بعدها.  349، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، العام الدولي القانون ، العناني إبراهيم18
 "سحب التحفظات والاعتراض عليها".  1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 22المادة )19
 "الإجراءات الخاصة بالتحفظات". 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 23المادة )20
 . 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 19المادة )21
لدولة إبداء تحفظ في حالات: "أ. حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو ب. نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات لا يجوز ل22

وع محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو ج. أن يكون التحفظ في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان )أ( و)ب(، منافيا لموض

 المعاهدة وغرضها".
الذي تجيزه المعاهدة  . لا يتطلب التحفظ1"قبول التحفظات والاعتراض عليها": " 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 20المادة )23

 . حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن2صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك. 
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 التحفظ بالمعاهدة،يتطلب موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأحلاف شرط أساس ي لموافقة كل منهم على الالتزام

 الأطراف.  جميع قبول 

 تلك في المختص الجهاز قبول  مخالف، حكم على المعاهدة تنصم ل ما التحفظ يتطلب دولية لمنظمة منشئة وثيقة المعاهدة تكون  .حين 3

 أخرى  متعاقدة دولة من التحفظ خالف؛فإن:أ.قبول  محك على المعاهدة تنص لم ما و السابقة الفقرة تناولها التي  الحالات غير .في4المنظمة. 

ولةمتعايجعلمنالدولةالمتحفظةطرفافيالمعاهدةبالنسبةإلىتلكالدولةالأخرىإذاكانتالمعاهدةنافذةبينهاتينالدولتينأومتىبدأنفاذهابينهما؛ب.اعتراضد

 هذا نقيض قدةأخرىعلىتحفظمالايمنعبدءنفاذالمعاهدةبينالدولةالمعترضةوالدولةالمتحفظةإلاإذااعتبرتالدولةالمعترضةبصورقاطعةعن

  الأقل على واحدة من التحفظ قبول  فور  مفعوله أيسري  تحفظ ويتضمن بالمعاهدة الالتزام لىع ما دولة موافقة عن يعبر عمل أيالقصد؛ج.

  تكن  لم إذا ما دولة من مقياسا التحفظ يعد مخالف  حكم على المعاهدة تنص مالم و (4و 2الفقرتين) تطبيق .في5الأخرى؛  المتعاقدة الدول  من

  بالتاريخ  ويؤخذ بالمعاهدة، الالتزام على موافقتها عن تعبيري  تاريخ في أو به إشعاره على شهرا اثني عشر فترة انقضاء قبل اعتراض أي أثارت قد

 التاريخين". هذين من لأي اللاحق
 عليها".  والاعتراضات للتحفظات  القانونية "الآثار 1969لعام  المعاهدات لقانون  فيينا اتفاقية (من21المادة)24
.صلاح 111سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام،مبادئ القانون الدولي العام، المجلد الأول، مرجع سابق،ص25

 . 234الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
 . 290، ص2005للنشر والتوزيع، عنابة، ، دار العلوم العام الدولي القانون ، مانع الناصر عبد جمال26
 . 179، مرجع سابق،صلعام الدوليا القانون غزالة، أبو سكندري، ناصر أحمدا27
 .51علا شكيب باش ي، التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف، مرجع سابق، ص28
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